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مقت مک : 

إن عرى لم تتوثق مثلما توثقت بين تقدم دولة ما أو تخلفها ويين حسن أو سوء 
الإدارة قيها » ولعل هذا يعكس اهتمام الدول المختلفة . سواء كانت دولاً متقدمة أو 
Va,‏ تدر Lal‏ مشاكل الإدارة العاننة من Gall‏ القاتونية أو التظامية فسا ككف 
فيه أن نجاح الإدارة فى تحقيق الغايات التى وجدت من أجلها والأهداف التى ترنو 
الا مجسين pital‏ للم اواو ج وو على غا فيد حو زارات واي 
Glas‏ . 

ol alli‏ ية قشب عن pal‏ وساتل سباش الوقايقينة الإدارية مخ از 
مظاهر السلطات التى تتمتع بها الإدارة » وترجح كفتها على كفة الأفراد « كما أن 
متوضوع القرارات الإذازية يعد خد الريقسوعات التي يقوم ليها القافون الإذازى 
والقشناء الإدارى على هذ سواء #حيق إن الزقاية gle‏ مشرؤعية القرارآت الإدارية 
sal ciel‏ المهالات ال رة GM duu Lal‏ القضاتية على امال الإدارة: 

ومن الناحية العملية يلاحظ أن القرارات الإدارية تعد وسيلة الإدارة المفضلة للقيام 
يوظائفها :ا dias‏ من سرعة وفعالية للعمل الإدارى »وما ذلك إلا eats UY‏ للتدارة 
إمكانية البت والتقرير من جانب واحد » دون حاجة إلى رضاء ذوى الشأن أو حتى 
بالرغم من معارضتهم ؛ فالقرار الإدارى يعد سلطة خارقة pouvoir exorbitant‏ فى يد 
الإدارة ؛ لأن الأفراد فى مواجهته يكونون فى مركز خضوع وخنوع situation de sou-‏ 
3 ولعل المتصفح للمؤلفات التى تناولت موضوع القرارات الإدارية فى المملكة 
Deal‏ المبعودية جود إلى Sle,‏ كدرتها أنه تاوت Rl ie fay Rial‏ مقار من هلال 
عرض نظرية القرارات الإدارية فى الفقه والقضاء المقارن » ثم عرض التطبيقات المقابلة 
لها قي Rall‏ العربية السعويية gle‏ تح ceil pel » Saige‏ يجظها YAS gic‏ 
تتناول الموضوع بصفة أساسية فى الأنظمة المقارنة وبصفة ثانوية فى المملكة العربية 
التبعودية: 


ولقد دفعتنى الملاحظة السايقة إلى تبنى منهج مختلف فى تناول موضوع القرارات 
الإذازية وتطبيقاتها gd‏ المملكة'العريية السعوذية Shade‏ فى التركين gle‏ الموضبوع قى 
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النظام السعودى بصفة أساسية » وعدم التطرق للآنظمة المقارنة إلا عند الضرورة 
ويقدر الحاجة . 

ومن ناحية أخرى ركزت على الاستعانة بالأحكام القضائية الصادرة عن ديوان 
المظالم خاصة الحديثة منها غير المنشورة )١(‏ . 


ولإنجاز العمل على النحو المأمول رأيت تقسيم هذه الدراسة على النحو التالى : 


خطة الدراسة : 
Zeal pall oda pauls‏ إلى سيف وای نايل + 


الباب الأول : ماهية القرارات الإدارية بالمملكة العربية السعودية . ويتضمن هذا 
الباب القرار الإدارى كتصرف قانونى والقرار الإدارى باعتباره تصرفًا قانونيًا صادر 
عن الإرادة المنفردة للادارة ؛ وذلك لتمييزه عن الأعمال الأخرى التى تصدر عن 
الإدازة »ولا تعد ضرفا قانوننا 'كأعمال Blo!‏ المادية.. 


وكذلك لتمييزة عن التصرقات القانونية التى تضدى نتيجة توافق إرادة الجنهة 
الإدارية مع إرادة أخرى ممثلة فى العقود الإدارية وعقود الإدارة . 


كما يتضمن هذا الباب الصلة بين القرارات الإدارية وفكرة السلطة العامة وفكرة 
النقتاط الإذاوى . 


(1) هناك من الفقهاء من Ulsan‏ فى ظاول هوشو ALLA!‏ الإذارية SLL‏ العربية السعونية وكان 
-د/فهد J‏ عبد العزيز الدغيثر 0 رقاية القضاء على قرارات الإدارة ‘ ولائة الإلغاء أمام ديوان 
المظالم 0 دراسة مقارنة 0 دار النهضة العربية ام 
-د/محمد عبد العال السنارى » القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية , الإدارة العامة 
للبحوث ages‏ الإدارة العامة - الرياض AVENE‏ 
suc/s-‏ الفتاح حسن » دروس فى القانون الإدارى السعودى > معهد الإدارة العامة > الرياض 
ThE‏ 
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وآخيرا يتضمن هذا GLI‏ مقوهات القرار الإدازئ السليع تطاما . 
الباب الثانى : الأسس القانونية للقرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية 


ويتضمن هذا الباب فكرة أعمال السيادة فى المملكة العربية السعودية « باعتبار أنها 
طائفة من القرارات الإدارية ولكنها clas‏ عن الرقابة القضائية . 








كما يتضمن هذا الباب القرارات المنشنّة » والقرارات الكاشفة » والقرارات القايلة 
للانفصال » والقرارات المستمرة » والقرارات الشرطية ؛ لما تثيره مثل هذه القرارات من 
مشكلات تتباين حولها الرؤى من الناحية الفقهية وللآثار العملية التى تترتب على إدراج 
قرار ما ضمن هذه الطائفة أو تلك . 


الباب الثالث : المشروعية والقرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية . 

وهذا الباب له أفمية خاصة ؛ لآن الشريغة الإسلافية هى دستور المملكة العربية 
السعودية » ويتضمن هذا الباب فكرة الشرعية والمشروعية فى الفقه الإدارى 
الإسلامى » والمشروعية الإدارية والأخلاق الإدارية » واتساقًا مع منطق البحث القانونى 
رأينا أن يتضمن هذا الباب أوجه عدم المشروعية التى قد تعتور القرار الإدارى » كما 
يتضمن الرقابة على ملاعة القرارات الإدارية ؛ لأنها تتصل اتصالاً وثيقًا برقابة 
GUI Nba Ganda LS ¢ Leg pill‏ فكرة ol all‏ اوا اة 


الباب الرابع 4 آثار القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية « ويتضمن هذا 
الياب مبلاد القرار الإداری فى مواجهة الإدارة 0 والقرار الإدارى بين الإصدار 
والشهر » كما يتضمن وقف تنفيذ القرارات الإدارية والآثار الفورية للقرارات الإدارية . 


الباب الخامس : زوال القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية . ويتضمن 
هذا الباب إعدام القرار الإدارى بمعرفة الإدارة العامة . سواء عن طريق السحب أو 
الإلغاء » كما يتضمن فكرة الإلغاء الجزئى للقرارات الإدارية » ومدى إمكانية تطبيقها 
بالمملكة العربية السعودية « علاوة على تناول فكرة إحلال السبب ومدى إمكانية الأخذ 
بها . 
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الباب السادس : مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية فى المملكة العربية 
السعودية . ويتضمن هذا الباب الأحكام العامة للمسؤولية عن القرارات الإدارية 
بالمملكة العربية السعودية » كما يتضمن حالات مسؤولية الدولة على أساس المخاطر , 
أو على أساس نظرية تحمل التبعة ء أو فكرة المساواة أمام الأعباء العامة .ومدى 
إمكانية تطبيق هذه النظريات فى المملكة العربية السعودية ؛ حيث إنها استقرت فى 
بعض الأنظمة المقارنة خاصة فى فرنسا . 


or |‏ القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 





حيث إن المستقر عليه فقهًا وقضاءً أن القرارات الإدارية تصرفات قانونية تصدر 
عن الإدارة بإرادتها المنفردة باعتبارها سلطة عامة ؛ فإن بيان ماهية القرارات الإدارية 
وهذا ما سنتناوله فى هذا SLI!‏ . 

وقد cul,‏ من خلال ما تجمع تحت يدى من مادة علمية تقسيم هذا الباب على 
النحو التالى : 

الفصل الأول : معيار تمييز القرار الإدارى . 

الفصل الثانى : القرار الإدارى والإرادة المفردة Bla‏ . 


الفصل الثالث ١‏ القرار الإدارى وفكرة السلطة العامة . 


الفصل الرابع : القرار الإدارى والنشاط الإدارى . 
الفضل الخامس : القرار الإدارى السليم نظاما . 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الأول 
معبار تمييز القرار الردارى 


لقيام الإدارة بأداء مهامها الموكولة إليها نظاما » ولتحقيق الأغراض التى 
تستهدفها ؛ يوجد العديد من الوسائل لعل أكثرها أهمية "التصرف القانونى لاتصاله 
المباشر بالأفراد وتعلقه بأموالهم ومصالحهم » بل وبحرياتهم فى بعض الأحيان ‏ . 


والتصرفات القانونية التى تصدر عن الإدارة قد تتم بإرادة الإدارة المنفردة متمثلة 
فى القرارات الإدارية » وقد تتم نتيجة توافق إرادة أخرى مع إرادة الجهة الإدارية 
عندما تلجأ الجهة الإدارية إلى أسلوب التعاقد ‏ وفى هذه الحالة الأخيرة قد تتعاقد 
الإدارة وفقًا لأساليب القانون الخاص » وفى هذه الحالة يطلق على العقود التى تبرمها 
"عقود الإدارة" > وقد تلجأ الإدارة فى تعاقدها إلى أسلوب القانون العام » ومن ثم فإن 
العقود التى تبرمها فى هذه الحالة الأخيرة يطلق عليها "العقود الإدارية" » فاصطلاح 
"عقود الإدارة" يشمل جميع العقود التى تكون الإدارة طرفًا فيها » أما اصطلاح 
"العقود الإدارية" فيقتصر فقط على العقود التى تبرمها الإدارة وفقًا لأساليب القانون 
العام على النحو الذى سوف نعرض له تفصيلاً فى الفصل الثانى من هذا التلبنب. 

وإلى جانب القرارات الإدارية والعقود التى تبرمها الإدارة بنوعيها » يوجد وسائل 
أخرى قد تستخدمها Gall‏ الإدارية لتحقيق أهدافها » منها الأعمال المادية والتدابير 
الداخلية » وهى تخضع لنظام قانونى يختلف عن النظام القانونى الذى يحكم القرارات 
الإدارية . 

والقرارات الإدارية تسبقها أعمال معينة لا ترتب بذاتها أثرًا نظاميًا أو قانونيًا , 
ؤهى ما يطلق عليها الأعمال التحضيرية أو التمهيدية » ومن أمثلتها الأعمال التى 
تتضمن اقتراحًا أو إبداء رأى أو استشارة حول موضوع معين » أو الإحالة إلى التحقيق 


)١(‏ د/ عبد الفتاح حسن » دروس فى القانون الإدارى » الجزء الأول (التنظيم الإدارى - القرارات 
الإدارية - الأموال) > ص ۷١‏ » معهد الإدارة العامة - الرياض . ط 795١ه‏ . 
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معيار تمييز القرار الإدارى الفصل الأول 








وفقا للرأى الغالب فى الفقه » كما أن القرارات الإدارية قد يعقبها أعمال معينة تؤكد 
على ضرورة تنفيذها › أو تبين كيفية تطبيقها خاصة فى مجال القرارات اللائحية وهذه 
الطائفة من الأعمال يطلق عليها المنشورات والتعاميم . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن البعض يستخدم اصطلاح "العمل القانونى" بدلاً من 
اصطلاح "التصرف القانونى" الذى نفضل استخدامه ؛ فقد ذهب الأسمتان الدكتور 
السيد خليل هيكل إلى أن القرار الإدارى باعتباره Lee‏ قانونيًا يختلف عن العمل 
المادى فى كون الأخير لا يخرج عن كونه تصرفا يتضمن عملية تنفيذ مادية يترتب عليها 
نتيجة واقعية" O)‏ » ويذهب الأستاذ الدكتور فهد الدغيثر إلى "أن القرار عمل 
gap‏ عد 1 > ولا شك أن اصطلاح "العمل القانونى" يعيبه عدم الدقة ؛ لأنه قد يثير 
اللبس ؛ حيث إن الأعمال المادية أيضا يترتب عليها آثار قانونية شأتها فى ذلك شأن 
القرارات الإدارية » غاية ما هنالك أن الجهة الإدارية لم تتجه إرادتها إلى ترتيب هذه 
الآثار على خلاف القرارات الإدارية . 

ويعد هذا التمهيد الموجز رأينا تقسيم هذا الفصل على النحو التالى : 

المبحث الأول : تعريف القرار الإدارى . 

المبحث الثانى : التمييز بين القرارات الإدارية والأعمال المادية للإدارة . 

المبحث الثالث : التمييز بين القرارات الإدارية والتدابير الداخلية . 

المبحث الرابع : التمييز بين القرارات الإدارية والأعمال التحضيرية أو التمهيدية . 


)١(‏ د/ السيد خليل هيكل » القانون الإدارى السعودى » ص ۲١۲‏ » عمادة شئون المكتبات » جامعة 
الملك سعود ١١5١ه‏ - ٤۱۹۹م‏ . 

(۲) د/ sg‏ محمد عبدالعزيز الدغيثر « رقابة القضاء على قرارات الإدارة » ولاية الإلغاء أمام ديوان 
المظالم » دراسة مقارنة »> ص EY‏ » دار النهضة العربية » ۱۹۹۲م . 
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2 
المبحث الول 


تعريف القرار الردارى 


لم يضع المنظم السعودى تعريفًا للقرار الإدارى ؛ حيث إن نظام ديوان المظالم 
الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م/١01)‏ وتاريخ ١7/17/17‏ 15ه اقتصر على النص فى 
المادة (A)‏ على : 

: يختص ديوان المظالم بالفصل فيما يأتى‎ -١ 


( ب ) الدعاوى المقدمة من ذوى الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية » متى كان 
مرجع الطعن عدم الاختصاص » أو وجود عيب فى الشكل ‏ أو مخالفة النظم 
واللوائح » أو الخطاً فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة . 
"ويعتبر فى حكم القرار الإدارى رفض السلطة الإدارية » أو امتناعها عن اتخاذ 
قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح' . 


وقد أحسن المنظم السعودى بعدم وضع تعريف للقرار الإدارى ؛ لأنه يتعين على 
السلطة التنظيمية أن تنأى بنفسها عن وضع التعريفات ؛ لأن هذه المهمة يتولاها بصفة 
أساسية الفقه والقضاء هذا من ناحية » ومن Lal‏ أخرى GY‏ التعريفات مهما بذل فى 
صياغتها من دقة وعناية لا تستعصى على النقد . 

ولقد تصدى ديوان المظالم فى أكثر من مناسبة لتعريف القرار الإدارى » على نحو 
لا يكاد يختلف كثيرًا عن التعريفات السائدة فى الفقه والقضاء المقارن » خاصة فى 
جمهورية مصر العربية والتزامًا منا بالمنهج الذى فضلنا اتباعه فى هذه الدراسة ؛ 
فسوف نقتصر هنا على تعريف ديوان المظالم للقرار الإدارى ٠‏ 

فقد ذهب ديوان المظالم إلى أن "القرار الإدارى يتم بمجرد إفصاح الإدارة عن 
إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى الأنظمة واللوائح بقصد إحداث أثر قانونى 
يكون Bile‏ وممكنًا نظامًا - وبهذه الأركان يتوافر وجود القرار الإدارى سواء كان 


ee 


معيار تمييز القرار الإدارى الفصل الأول 








الأثر المقصود به Lagi‏ أو كان تنفيذه متراخيًا لوقت لاحق › فذلك لا يؤثر فى وجود 
القرار وفى وجوب تنفيذه فى الوقت المحدد لذلك" )١(‏ . 


وقد أشار إلى هذا التعريف بعض الفقهاء ") . 


كما ذهب ديوان المظالم فى حكم آخر إلى أن ومن حيث إن التعريف الإصطلاحى 
المستقر عليه فى القضاء الإدارى للقرار الإدارى هو أنه إفصاح للجهة المختصة - فى 
الشكل الذى سيطلبه النظام - عن إرادتها الملزمة بمقتضى الأنظمة واللوائح بقصد 
إحداث أثر نظامى معين كلما كان ذلك ممكنا وجائزا نظاما « وكان الباعث عليه تحقيق 
مصلحة عامة ..... ومتى كان الأمر على هذا الوجه ؛ فإن الدعوى بتكييفها النظامى 
الصحيح تكون من اختصاص ديوان المظالم » عملاً بنص الفقرة (ب) من المادة رقم 
)1/4( من نظامه الصادر بالمرسوم الملكى رقم (0V/a)‏ وتاريخ ۷١/۷/١١٤٠ه‏ > 
والخاص بالدعاوى المقدمة من ذوى الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية" ) . 

وقد أشار إلى تعريف القرار الإدارى الوارد فى هذا الحكم بعض الفقهاء ١‏ . وفى 
حكم آخر ذهب ديوان المظالم إلى أن ... فى ضوء أن القرار الإدارى هو إفصاح جهة 
الإدارة عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى الأنظمة واللوائح بقصد إحداث 
مركز نظامى معين ابتغاء تحقيق مصلحة عامة )9( 





٠۳۹۷ الديوان ولجانه فى المدة من‎ cline مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية التى قررتها‎ )١( 
حتى 1599ه ء الصادرة عن ديوان المظالم > إدارة تصنيف ونشر الأحكام » قرار رقم‎ 
وكذلك قرار رقم 18/6 لعام‎ VYV ق لعام ۸ه .ص‎ /YY ۲ه فى القضية رقم‎ 
. وما بعدها‎ VAN فى القضية رقم ۹۷٤/۱/ق لعام ٠.4١ه مجموعة أحكام الديوان ص‎ ه١‎ 

(۲) د/ السيد خليل هيكل » المرجع السابق » ص 2١١‏ » د/ محمد عبدالعال السنارى » القرارات 
الإدارية فى المملكة العربية السعودية » الإدارة العامة للبحوث ¢ ages‏ الإدارة العامة - الرياض › 
ط ٤١٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹م Gas‏ ١ه.‏ 

)1( حكم diss‏ تدقيق القضايا » الدائرة الخالثة »رقم ١١۲/ت/۲‏ لعام ۹١٤٠ه‏ فى القضية رقم 
٤ق‏ لعام AVE-V‏ » بتاريخ 57/١٠/رة‏ .١ه‏ (حكم غير منشور) . 

(؟) د/ فهد محمد عبدالعزيز الدغيثر « رقابة القضاء على قرارات الإدارة ‏ ولاية الإلغاء أمام ديوان 
المظالم » مرجع سابق . ص EV‏ » هامش رقم (5؟) . 

(5) حكم هيئة التدقيق الدائرة الثالثة رقم ا دل/رت/"؟ لعام aVE-A‏ فى القضية رقم ١١١/٤/ق‏ 
لعام٤ VE-‏ بتاريخ ١4/4/59‏ 5١ه‏ (حكم غير منشور) . 
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وقد ذهب ديوان المظالم فى قضية تتلخص وقائعها فى أن أحد الأفراد تم نزع 
ملكية أرض يملكها على مرتين » وقررت الجهة الإدارية حساب سعر الجزء الثانى 
استنادًا إلى السعر السائد وقت نزع ملكية الجزء الأول وطالب هو بحساب سعر الجزء 
الثانى وفقًا للأسعار السائدة وقت نزع ملكيته » إلى أن : 

'ولهذا فإنه فى حقيقة دعواه يطعن فى قرار جهة الإدارة التى قررت تعويضه عما 
انتزع من أرضه بسعر دمج د (BD‏ أنه يستحق التعويض بسعر اليوم وأقام دعواه 
على هذا الأساس ؛ ولذا فإن الديوان إنما يختص بنظرها استنادا إلى الفقرة (ب) من 
المادة )١/4(‏ من نظامه التى تقضى باختصاصه بالفصل فى الدعاوى المقدمة من ذوى 
الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية ... إلخ" ) . 


الانتقادات الموجهة إلى تعريف ديوان المظالم للقرار BN‏ دارى : 
-١‏ تعريف ديوان المظالم للقرار الإدارى يؤدى إلى الخلط بين وجود القرار الإدارى وصحته : 

مما لا شك فيه أن تعريف القرار الإدارى بأنه "افصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة 
Las‏ لها من سلطة بمقتضى الأنظمة واللوائح بقصد إحداث أثر نظامى معين متى كان 
جائرًا وممكدًا نظامًا وكان الباعث عليه هو تحقيق المصلحة العامة" هو تعريف للقرار 
الإدارى السليم نظاما . 

ولعل ذلك يرجع إلى الارتكان إلى المادة (G/VJA)‏ من نظام ديوان المظالم والتى 
حددت أوجه الغاء القرار الإدارى حينما أوردت eee ١‏ متى كان مرجع الطعن عدم 
الاختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة للنظم واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها 
أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة" . 

والواقع أن مشكلة وجود القرار الإدارى تنقصل CLS‏ عن مشكلة صحته ؛ فالقرار 
الإدارى يكون موجودًا » وذلك بغض النظر عن صحته أو بطلانه » بل إن انقضاء مدة 





)1( حكم هيئة تدقيق القضايا » الدائرة الثالثة » رقم 77١/رت/7‏ لعام ١4‏ 5١ه‏ » فى القضية رقم 
۲ق لعام 7١5١ه‏ » بتاريخ AVE-A/VV/V‏ (حكم غير منشور) . 
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الطعن فى القرار الإدارى المعيب يترتب عليها تحصين هذا القرار » فلا يجوز الطعن 
عليه بالإلغاء رغم أن العيب الذى اعتوره ما زال )١ CSG‏ . 


ولعل ما يؤكد وجهة نظرنا فى انفصال مسالة وجود القرار الإدارى عن مسألة 
صحته ما ذهب إليه ديوان المظالم " ٠‏ أن من صحة القرار أن يشتمل على عدة 
عناصر مجتمعة لا يغنى أحدها عن الآخر وهى الشكل والسبب والاختصاص وصحة 
الإجراء وإذا اختل أحدها أصبح القرار معييًا ...' 9) . 

فهذا الحكم وإن كان قد أغفل الإشارة إلى ركن المحل وركن الغاية › إلا أنه واضح 
الدلالة فى أن هناك عناصر لابد من توافرها لصحة القرار » الأمر الذى يدل على أنه 
يميز بين صحة القرار ووجود القرار » ويؤكد وجهة النظر هذه ما ذهب ll‏ الديوان فى 
ذات الحكم"...::.ومن سلامة القرار أن يكون سيبه موجوها وكابكًا قبل المؤظف.» بحية 
يثبت أنه ارتكب الفعل المنسوب إليه وأن يكون هذا الفعل خاضعًا للوصف Und ity‏ 
وظيفى . وأنه وإن كان تخلف المتظلم عن الحضور للعمل فى ذلك اليوم Gab‏ ماديا , 
إلا أنه لا يعتبر thd‏ وظيفيًا ؛ GY‏ الثابت أنه كان متمتعًا بإجازة اضطرارية ذلك اليوم 
محل القرار ؛ فيكون القرار محل الطعن معيبًا ويتعين القضاء بإلغائه" . 

ويذهب البعض إلى أن "القرار الإدارى يكون موجودًا » وذلك بغض النظر عن 
صحته أو بطلانه . فكون القرار الإدارى معيبًا بأى عيب من العيوب لا يعنى أن القرار 
غير موجود إلا فى حالات انعدام القرار الإدارى" () . 








)١(‏ د/ محمد إسماعيل ale‏ الدين « تطوير فكرة القرار الإدارى » مجلة العلوم الإدارية التى تصدرها 
الشعبة المصرية للمعهد الدولى للعلوم الإدارية ‏ العدد الثانى > 1574م » ص ٠١۷‏ . ومن أحكام 
ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية والتى قضى فيها بتحصين القرار الإدارى المعيب 
بانقضاء مدة الطعن بالإلغاء حكم رقم 5 ۲/د/ف/۹ عام ١514‏ فى القضية رقم 715١١/١/رق‏ 
لعام AVENE‏ - بتاريخ aVEVA/VV/¥o‏ والمؤيد بحكم هيئة التدقيق رقم /رت/ره لعام 519١ه‏ - 
فى القضية رقم 75١١/١/رق‏ لعام ۱۸٤۱ھ‏ بتاريخ 5١/را/515١ه‏ حكم غير منشور . 

(1) حكم Zia‏ تدقيق القضايا > الدائرة الثالثة » رقم ۸١٠/ت/۲‏ لسنة ١4‏ 4١ه‏ فى الدعوى رقم 
3/t/\o‏ لعام a\t-A‏ > بتاريخ ۰۸/۱۰/۱۲٤۱ه‏ (حكم غير منشور) . 

(۲) د/محمد إسماعيل ple‏ الدين » تطوير فكرة القرار الادارى » مرجع سابق « ص۷١٠‏ . 
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وإذا كنا نتفق مع صاحب هذا الرأى فى الفصل بين وجود القرار الإدارى وصحته 
على النحو السالف بيانه › إلا أننا لا نتفق معه فيما ذهب إليه من نفى صفة القرار 
الإدارى عن القرار المعدوم وهذا يستفاد من قوله " ....... إلا فى حالات انعدام القرار 
الإدارى " لأن القرار المعدوم ومع التسليم بأنه يجوز الطعن عليه أو سحبه فى أى وقت › 
إلا أنه يظل رغم ذلك قرارًا إداريًا » والقول بغير ذلك يؤدى إلى نتيجة غير منطقية وهى 
إمكانية الطعن بالإلغاء على القرار الباطل دون القرار المعدوم ؛ OY‏ دعوى الإلغاء لا 
توجه إلا ضد قرار إدارى » ومن ثم يصبح صاحب الشأن الذى صدر فى مواجهته 
قرار إدارى مشوب بعيب بسيط لا يصل إلى درجة انعدام القرار فى موقف أفضل من 
ذلك الذى صدر فى مواجهته قرار معدوم لانطوائه على مخالفة جسيمة ؛ حيث يكون 
بمقدور الأول الطعن عليه بالإلغاء فى وقت يتعذر فيه ذلك على الثانى لانتفاء صفة القرار 
الإدارى عن القرار المعدوم ؟ وهذا لا يمكن التسليم به . 


وقد يقول البعض إن دعوى الإلغاء التى ترفع ضد قرار معدوم ليست دعوى إلغاء 
بالمعنى الدقيق » وإنما هى دعوى تقرير انعدام" بمعنى أن صاحب الشأن يلجا إلى 
القضاء طالبًا الحكم بانعدام القرار الصادر فى مواجهته . هذا القول ينطوى على 
ابتداع نوع جديد من الدعاوى أمام القضاء الإدارى ‏ فضلاً عن أنه يتنافى مع المستقر 
عليه فقهًا وقضاء من قبول دعوى الإلغاء ضد القرارات المنعدمة » بل والحكم بالإلغاء 
متى ثبت انعداح القرار . )١(‏ 
عليه بالإلغاء . من ثم فإنه يكون موجودا كقرار إدارى شأنه فى ذلك شان القرار 
القابل للإبطال أو المشوب بعيب بسيط » وهذا ما أكده ديوان المظالم حيث ذهب إلى 
oS‏ .......... ومن المسلم به أن القرار الإدارى الذى يتعدى على اختصاص dina‏ 
القضائية - فإنه يتعين القضاء بإلغاء ذلك القرار وما ترتب عليه من آثار « وأن 


لآظذآآآسسسسسسب — 
)١(‏ د/سليمان الطماوى » النظرية العامة للقرارات الإدارية » مرجع سابق » ص ۲۷٤‏ . 
د /رمحمد ع العال السنارى »> مرجع سابق : ص٤٥۲‏ , 


rr 
| القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة‎ 


معيار تمييز القرار الإدارى الفصل الأول 
يكون الفصل فى المنازعة من قبل القاضى المنصوص عليه بالمادة العاشرة من نظام 
توزيع الأراضى البور" )١(‏ . 








وفى حكم آخر ذهب إلى ويما أن للديوان بما له GUS‏ من سلطة الرقابة القضائية 
فإنه والحال ما ذكر يتعين القضاء بإلغاء قرار الوزارة السلبى وما ترتب عليه من آثار 
والفصل فى المنازعة من قبل القاضى المنصوص عليه نظامًا بالمادة العاشرة من نظام 
الأراضى البور الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م/"1) وتاريخ ١/۳۸۸/۷١ه‏ » هذا 
وتجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة لما أشارت إليه الجهة المدعى عليها من أنها تعرض 
المنازعات المناطة بالقاضى الشرعى المنصوص عليه بنظام الأراضى البور على 
مستشار شرعى وتصدر قراراتها » بناء على ذلك فإن القرار الذى تصدره الوزارة بناءً 
على رأى ذلك المستشار هو مجرد قرار إدارى لا يتسم بسمات الحكم القضائى ولا 
يحمل معناه وهو حقيق بالإلغاء إذا ما Gab‏ فيه ؛ GY‏ ينطوى على تعد على اختصاص 
القاضى الذى وكل إليه النظام مهمة الفصل فى تلك المنازعات ومن المسلم به والمستقر 
أن القرار الإدارى الذى يتعدى على اختصاص هيئة قضائية هو إجراء معدوم لا 


قيمة له" ) . 
- تعريف ديوان المظالم للقرار الإدارى يؤدى إلى استبعاد القرارات الإدارية الضمنية : 


يعرف ديوان المظالم القرار الإدارى بأنه 'إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما 
ولا شك أن الإفصاح يقتضى أن يكون هناك مسلك إيجابى من الجهة الإدارية , 
ومن ثم فإن تعريف ديوان المظالم يكون Fold‏ فقط على القرارات الإدارية 





)١(‏ حكم هيئة تدقيق القضايا . الدائرة الثالثة « رقم (4١٠/رت/؟)‏ لعام ١9‏ 14١ه‏ فى القضية رقم 
(7١11/ا/ق)‏ لعام aVE-Y‏ + بتاریخ AVE-A/T/VN‏ (حكم غير منشور) . 

(۲) حكم هيئة تدقيق القضايا - الدائرة الثالثة . رقم (T/o/V0A)‏ لعام ١١٤٠ه‏ فى القضية رقم 
(١٠6/ا/ق)‏ لعام ٠٠4١ه‏ » بتاريخ ۰۷/۱۱/۰٤۱ه‏ (حكم غير منشور) . 


لزنا القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الأول معيار تمييز القرار الإدارى 








الإيجابية دون القرارات الإدارية السلبية وفقًا للاصطلاح السائد فى الفقه والقضاء 


OY الإدارع‎ 


ونحن من جانبنا نفضل استخدام اصطلاح القرارات الإدارية الضمنية بالمقابلة 
بالقرارات الإدارية الصريحة ؛ فالقرار الإدارى يكون صريحًا متى عبرت Yall‏ الإدارية 
عن إرادتها فى إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز نظامى معين على نحو صريح ٠‏ ويكون 
القرار ضمنيًا متى تم استخلاص إرادة الجهة الإدارية من خلال سكوتها أو صمتها فى 
ظروف معينة وكان النظام أو اللوائع يرتب آثراً Grae‏ على هذا السكوت أو ذلك 
الصمت . 


وقد ورد النص على القرارات الإدارية الضمنية فى الفقرة (ب) من المادة (N/A)‏ 
من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م/١ه)‏ وتاريخ 1١///47١ه‏ , 
حيث ورد بها ويعتبر فى حكم القرار الإدارى رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن 
اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح' . 

كما ورد النص على القرارات الإدارية الضمنية Casi‏ فى المادة الثالثة من قرار 
مجلس الوزراء رقم )١15١(‏ وتاريخ 17/١404/1١ه‏ ء والخاص بقواعد الإجراءات 
abi‏ ديوان المظالم ؛ حيث نصت على أنه فيما لم يرد به نص خاص يحب فى الدعوى 
المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم أن يسيبق 
رفعها إلى الديوان للتظلم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستين Lage‏ من تاريخ العلم 
بهذا القرار » ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوى الشأن به أو نشره فى الجريدة الرسمية إذا 
تعذر الإبلاغ » وبالنسبة إلى القرارات الصادرة قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ Ball‏ 
المحددة للتظلم فيها من تاريخ نفاذها . 


. ۷١ د/ محمد عبدالعال السنارى » المرجع السابق .ص‎ )١( 
الطبطبائى » نشأة القرار الإدارى السلبى وخصائصه القانونية . مجلة العلوم‎ Jule د/‎ - 
. ۷ الإدارية » السنة السادسة والثلاثون  العدد الأول » يونيو . 1555م . ص‎ 
د/ سليمان الطماوى » النظرية العامة للقرارات الإدارية » الطبعة الخامسة . ٤۱۹۸م » ص‎ - 
. العربى . القاهرة‎ Sal ,دار‎ ٤ 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


معيار تمييز القرار الإدارى الفصل الأول 


وعلى الجهة الإدارية أن تبت فى التظلم خلال تسعين يوم من تاريخ تقديمه « وإذا 
سرس بالرفض وجب أن يكون مسببًا » ويعتبر مضى تسعين يومًا على تاريخ 

يم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه ad jy:‏ الببعوى إذا لم تكن 
متعلقة بشئون الخدمة al‏ إلى لديو ن خلال ستين يوسا من تاريخ العلم بالقرار 
الصاد و بالزققن أو uke‏ تسن يونا المذكورة دون البت فيه 000 








كما تنص المادة )١/7١(‏ من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على أن 
"الاستقالة فى طلب مكتوب يقدمه الموظف إلى رئيسه المباشر معلنا رغبته فى ترك 
الشدمة: ولاتنتتهى Dad‏ الولف ال بن نوراق وار gs‏ تقال هن الفؤيز 

المختص أو بمضى V+)‏ يوما) من تاريخ تقديم الطلب . 
بعد al sie!‏ اواد LAL!‏ إليها Udi‏ :وهلاحظة مااتتطوى عليه من اختلاف gin‏ 

بعد قراعتها قراءة متأنية ويدقة أنه من الملائم التمييز بين ثلاثة أنواع من القرارات 

الإدارية الضمنية وهى : القرارات الضمنية بالرفض Gas‏ لما هو وارد بالمادة (V/A)‏ 

الفقرة (ب) من نظام ديوان المظالم » والقرارات الحكمية بالرفض وفقًا لما هو وارد 

بنص المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم (۱۹۰) وتاريخ 05/١١/17‏ 54١ه‏ , 

والخاص بقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم « والقرارات الضمنية 

بالموافقة Gay‏ لما هو وارد بالمادة )+ (V/V‏ من اللوائع التنفيذية لنظام الخدمة المدنية . 
وهذه التفرقة التى نقول بها ليست من قبيل الترف الفكرى « وإنما لها فوائد عملية 

جديرة بالاعتبار أهمها : 

-١‏ القرارات الإدارية الضمنية بالرفض تستخلص من امتناع أو رفض الجهة الإدارية 
اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه نظاما » ولا يشترظ فى هذه القرارات أن 
تكون الإذارةاقف أصدرت: قرارا lS ad‏ فى gee‏ أن القترارات الحكمبية Ab IL‏ 
شترط فيها صدور قرار سابق من الجهة الإدارية » وتظلم صاحب الشأن منه 
Sal! ols‏ السنقة تلام : 

- القرارات الإدارية الضمنية بالرفض يجوز الطعن عليها بالإلغاء فى أى وقت › 
باعتبار أنها قرارات مستمرة ولا تتحصن بمرور الزمن » أما القرارات الحكمية 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الأول معيار تمييز القرار الإدارى 
بالرفض فلابد من الطعن Yule‏ بالإلغاء خلال المدة المحددة نظام « وبفوات مواعيد 
الطعن المحددة نظاما تتخصن هذه القرارات )١(‏ . 

-٣‏ القرارات الضمنية بالموافقة تختلف عن كل من القرارات الضمنية بالرفض 
والقرارات الحكمية بالرفض فى أن سكوت الإدارة أو صمتها مدة معينة يعنى وجود 
قرار ضمنى بالموافقة » كما هو الحال فى القبول الضمنى للاستقالة متى مضت 
المدة اللازمة للبت فيها دون أن تصدر الجهة الإدارية قرارًا صريحًا بقبولها أو 
إرجائها على النحو المحدد GUS‏ . 
وقد ذهب ديوان المظالم ل ..... وحيث إن الدائرة كيفت طلبات المدعية 

فى الدعوى على أنها تطالب بإلغاء قرار المدعى عليه السلبى المتمثل فى امتناعه عن 

تصحيح وضعها الوظيفى . ... مما يعنى أن الدعوى مقبولة شكلاً على أساس عدم تقيد 
الطعن فى القرارات Costu!‏ مالؤاعيى المقزرة لدعوئ LAY!‏ بل يظل الميعاد مفتوها 
ونا فى حالة استمرار امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار أوجب النظام عليها اتخاذهء 
إلا أن الدائرة cule‏ وقررت عدم قبول الدعوئ على آساس أنها تمثل Gabe‏ فى قرار 
إدارى إيجابى .... وأن المدعية أقامت دعواها Gab‏ فى هذا القرار بعد الميعاد المقرر 
US‏ ؛ مما يدل على خلط الدائرة فى تكييفها للدعوى بين القرارات السلبية 
والإنجانية ON aoe‏ 


وفى حكم آخر اعتبر ديوان المظالم قرار مدير الأمن العام بحفظ طلب المدعى 
الخاص بتعديل تاريخ ميلاده وعدم إرساله إلى جهة الاختصاص وهى إدارة الأحوال 
المدنية 51,3 إداريًا سلبيًا ؛ حيث ذهب فى هذا الحكم إلى أن : ومن حيث إنه فى مجال 
تدقيق هذا الحكم يبين لهيئة التدقيق أن المدعى يهدف بدعواه الماثلة إلى طلب الحكم 
بإلغاء قرار مدير الأمن العام بحفظ معاملته الخاصة بتعديل تاريخ ميلاده ۰ وعدم 
إرسالها إلى إدارة الأحوال المدنية ...... وأن دور الجهة التى يتبعها الموظف يقتصر 








Ss )۲(‏ رقم (۲۳۰/ت/۲) لعام 1417١ه‏ ء فى القضية رقم (G/V/VAN)‏ لعام 517١ه‏ بتاريخ 
5ه (حكم غير منشور) . 


القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة | [vv‏ 


معيار تمييز القرار الإدارى الفصل الأول 


على إبداء الرأى فى طلب تعديل تاريخ ميلاده ورفع رأيها مسببًا إلى إدارة الأحوال 
المدنية للفضل فى الطلب ؤدون أن يتغدى إلى ما وراء ذلك ودون أن يكون ملرْمًا للقدارة 
المذكورة 0 يبين مما تقدم أن قرار مدير الأمن العام ose‏ بحفظ معاملة المدعى الخاصة 
بتعديل تاريخ ميلاده الثابت بحفيظة نفوسه وعدم إرساله إلى إدارة الأحوال المدنية « 
يكون قد صدر مخالفًا للنظام ‏ مما يتعين معه القضاء بإلغائه ..." () . 








وقد ذهب ديوان المظالم إلى أنه ".... متى توافرت فى حق الموظف شروط ضم مدة 
الخدمة السابقة حسبما نص عليها النظام - كما هو الحال بالنسبة للمدعى - فإن جهة 
الإدارة لا تترخص فى المنح أو المنع وإنما يكون حق الموظف فى ضم المدة التى يطلبها 
مقررا لا:يمتفة غنة قرار يصدر من الإذارة ٠‏ ولآ يحجبة die‏ ترخص متها قى الإعطاء 
النظام padi pool Ladle‏ الإداؤة أو مشيكتها »عون inked‏ طيها سن BLAS‏ 
الإدارى وهو ما لا يمكن قبوله بحال' OD‏ 

وهذا الحكم يوضح بجلاء أن امتناع الإدارة عن اتخاذ قرار أوجب عليها النظام 
اتخاذه يعد قرارًا سلبيًا يخضع للرقابة القضائية . ويحكم القضاء الإدارى بإلغائه متى 
ثبت لديه عدم مشروعيته . 

وفى حكم آخر قرر ديوان المظالم أن ` ..... ومن حيث إنه قد استبان لهيئة التدقيق 
من دراسة أوراق الدعوى ومستنداتها » ويحث وقائعها Sally‏ الصادر فيها أن النزاع 
فيها لا يدور حول ملكية عقارية » كما تصورت الدائرة فى حكمها المعنى بالتدقيق › 


lel الفعويضى احق عن‎ pce يدور ول اماع !الحو الإدارية .......عن‎ Lads 
المنزل رقم (......) ومن هنا لا يصح القول بأن النزاع فى الدعوى يدور حول ملكية‎ 


عقارية مما تختص بالفصل فيه المحاكم العامة » وإنما يدور النزاع حول تعيين صاحب 


)١(‏ حكم هيئة التدقيق - الدائرة الثالثة - رقم (5هلرت/؟) لعام ۸١٤٠ه‏ » فى القضية رقم 
(۲٤۱/۹/ق) all‏ /ا.٠5١ه‏ ء بتاريخ ۰۸/۲/۱٤۱ه‏ . (حكم غير منشور) . 

(۲) حكم هيئة تدقيق القضايا رقم (6١/رت/١)‏ لعام 0 14١ه‏ » فى القضية رقم (٠٠/٤/ق)‏ لعام 
٤ه‏ » بتاريخ ٠١ o/V/VA‏ ١ه‏ (حكم غير منشور) . 


لا القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الأول معيار تمييز القرار الإدارى 


الحق فى التعويض عن أنقاض المنزل رقم (......) ومن حيث إن الدائرة قد اتجهت فى 
معالجتها للنزاع غير هذه الوجهة ؛ مما نتج عنه قضاؤها بعدم اختصاص ديوان 
المظالم بنظر الدعوى › ومن ثم يقتضى الأمر إعادة الدعوى إلى الدائرة لإعادة 
Lab‏ على oped‏ الملإحظات الواردة بأ باب هذا القزار :والفصل فيها Lag‏ 
لذلك” () . 


وفى حكم آخر حديث ذهب ديوان المظالم إلى coos 3 ol‏ التكييف النظامى الصحيح 
لدعوى المدعين هو أنها Gab‏ فى قرار إدارى سلبى » وهو امتناع إدارة المقررات 
والقواعد عن اتخاذ قرار لصرف استحقاقات المدعين ومن الأمور المسلم بها أن 
القرارات السلبية لا يتقيد الطعن فيها بميعاد معين ‏ بل يظل الطعن فيها مفتوحًا إلى 
أن يزول الامتناع" 9) . 

ومن خلال استعراض الأحكام السابقة يتضح بجلاء مما لا يدع مجالاً للشك أن 
ديوان المظالم طبق فكرة القرارات الضمنية كما هو متعارف عليها فى الفقه والقضاء 
يجوز الطعن عليه فى أى وقت دون تقيد بمواعيد الطعن بالإلغاء المقررة فى حالة 
القرارات الإدارية الصريحة . 

وبالتالى كان ينبغى أن يأتى تعريف ديوان المظالم للقرار الإدارى متسقًا مع هذا 
التوجه السليم وألا يقتصر فقط على تعريفه بأنه 'إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها 
لللزقة س pel‏ 
۳- تعريف ديوان المظالم لاقرار الإدارى يؤدى إلى استبعاد القرارات التى تصدر عن 

بعتن اتان القاقرة الشامن : 

إن تعريف القرار الآدارئ ab‏ إقضاح الآدارة عن إزادتها الملزمة بعالها.من 
wtb‏ إلخ ؛ يؤدى إلى عدم إمكانية تصور صدور قرارات إدارية عن yolsisi‏ 


)١(‏ حكم هيمّة التدقيق الدائرة الثالثة , رقم (5١١/رت/؟)‏ لعام 5.9١ه‏ »فى القضية رقم 
(1//”ىرف) لعام ١7‏ 5١ه‏ » بتاريخ ١٠409/17/7١ه‏ (حكم غير منشور) . 

(؟) حكم هيئة التدقيق » الدائرة الثانية « رقم (¥/o/VE)‏ لعام !41١ه‏ » فى القضية رقم 
(3/\/\0V0)‏ لعام AVENE‏ » بتاريخ 4117/5/1١ه‏ (حكم غير منشور) . 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


معيار تمييز القرار الإدارى الفصل الأول 
القانون الخاص ؛ فقد وقر فى الأذهان منذ زمن بعيد أن القرارات الإدارية مرتبطة 
بالسلطة الإدارية ,ولا شك أن هذا الارتباط ما زال قائمًا إلى حد كبير جدا » ولكنه 
وفى الواقع ارتباط غير محتم )١(‏ . 

وقد استقر فى الفقه والقضاء المقارن خاصة فى مصر وفى فرنسا أن القرارات 
الإدارية ليست حكرا على السلطات الإدارية » وإنما يمكن أن تصدر قرارات إدارية عن 
أشخاص القانون الخاص متى منحها النظام بعضا من امتيازات السلطة العامة » 
وخاصة سلطة البت والتقرير من ile‏ واحد » واستنادا إلى ما تقدم يرى البعض 
تعريف القرار الإدارى بأنه "ممارسة سلطة البت أو التقرير بصفة قاطعة من جانب 
واحد » والتى تمارسها الإدارة بمقتضى وظيفتها فى المحافظة على الصالح العام 
وإدارة المرافق العامة » أو يمارسها شخص من أشخاص القانون الخاص بناء على 
نص قانونى للقيام بمهمة تتعلق بالصالح العام" OY‏ 

ومن أشخاص القانون الخاص التى أسبغ الفقه والقضاء الإدارى المقارن على 
قراراتها صفة القرارات الإدارية النقابات المهنية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام . 


والواقع أنه ليس من الحكمة إضفاء صفة الشخص العام على أشخاص القانون 
الخاص التى تمارس نشاطًا يتعلق بالمصلحة العامة ؛ لأنه يؤدى إلى نتائج فى منتهى 
الخطورة كاعتبار موظفيها موظفين عموميين وعقودها عقودًا إدارية وأشغالها أشغالاً 
عامة (') وفى ذات الوقت لا يمكن القول بأن القرارات التى تصدر عنها هى قرارات 
صادرة عن أشخاص القانون الخاص » خاصة وأنها تمنح قسطًا من امتيازات السلطة 
العامة ؛ ولذلك فإنه يكون من الأوفق اعتبار القرارات الصادرة عن أشخاص القانون 
الخاص قرارات إدارية تون إضفاء صفة الشخض المعنوئ الاح عليها وذاك بالقدر 
الذى يمنح لها من امتيازات السلطة العامة فيخضع الشخص المعنوى الخاص لقواعد 


)1( د/ محمد إسماعيل ale‏ الدين » المرجع السابق » ص ١1١‏ . 
(۲) د/ محمد إسماعيل ale‏ الدين » المرجع السابق » ص ١78‏ . 
(؟) د/ محمد إسماعيل ale‏ الدين » المرجع السابق »> ص ١,78‏ . 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الأول معيار تمييز القرار الإدارى 


القاتون العام فى عدود السلطة الممتويعة لهام و من كم تكون fhe‏ هذه القرارات خاضعة 
لرقابة القضاء الإدارى )١(‏ . 


4- تعريف ديوان المظالم للقرار الإدارى لا يشمل القرارات الصادرة استنادًا للنظام 

إن تعريف القرار الإدارى Gb‏ "'إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من 
سلطة بمقتضى الأنظمة واللوائح ... إلخ' تعريف قاصر من زاوية أنه يشمل فقط 
الحالات التى تصدر فيها الجهة الإدارية قرارها استنادا إلى السلطات الممنوحة لها 
بمقتضى الأنظمة واللوائح ؛ لأن كلمة الأنظمة هنا تعنى النظام بالمعنى الفنى الدقيق › 
أى مجموعة القواعد القانونية التى تصدر عن السلطة التنظيمية > وقد يقال jl‏ المقصود 
بالأنظمة هنا النظام بالمعنى الواسع و من ثم يشمل النظام الأساسى للحكم » هذا 
القول لا يمكن التسليم به ؛ لأنه من المعروف فى الأنظمة الوضعية المقارنة أن مصادر 
المشروعية هى الدستور » القانون c‏ اللوائح . 

وفى المملكة العربية السعودية فإن الشريعة الإسلامية هى دستور الدولة و من ثم 

وعلى هدى ما تقدم » فإن تعريف القرار الإدارى بأنه إفصاح الإدارة عن إرادتها 
الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى الأنظمة واللوائح لا يشمل القرارات التى تصدر 
استنادًا إلى نص فى النظام الأساسى للحكم » ولعل أهمية هذه الملاحظة تتجلى 
بوضوح أكثر إذا أخذنا فى الاعتبار أن النظام الأساسى للحكم أورد نصوصا تتعلق 
بالاختصاصات التنفيذية لمجلس الوزراء 0 . 


sass )١(‏ تطبيق لذلك بالمملكة العربية السعودية حيث إن هيئة المحاسبين القانونيين السعوديين وهى 
شخص من أشخاص القانون الخاص وقراراتها “Gus‏ قابلة للتظلم أمام ديوان المظالم وفق ما 
نص علية نظامها بالإضافة إلى نقابة السيارات التى صدر نظامها بالأمر السامى رقم 1.5/4 
وتاريخ ٤۱۳۷۲/۷/۱ھ‏ . 

(۲) النظام الأساسى للحكم الصادر بالأمر الملكى رقم 40/1 وتاريخ ۸/۲۷/١١١٤٠ه‏ ونظام مجلس 
الوزراء الصادر بالأمر الملكى رقم ٠١/١‏ وتاريخ AVEVE/V/Y‏ (المادة «(VE‏ 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


معيار تمييز القرار الإدارى الفصل الأول 
ه- تعريف ديوان المظالم للقرار الإدارى لا يشمل القرارات التى تؤدى إلى تعديل أو 

إلغاء مركز نظامى معين : 

إن تعريف القرار الإدارى بأنه : إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من 
سلطة بمقتضى الأنظمة واللوائح بقصد إحداث أثر نظامى معين ... إلخ' ؛ يجعل آثار 
القرار قاصرة على إنشاء المراكز القانونية دون إلغائها أو تعديلها ') . 

فالقرار الإدارى ووفقًا لما هو مستقر عليه فى الفقه والقضاء الإدارى » قد يؤدى 


إلى إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز قانونى Gare‏ ولا شك أن كلمة “Sloe!‏ تقتصر 
على الإنشاء فقط . 


ملاحظات حول تعريف ديوان المظالم للقرار الردارى : 
-١‏ تعريف ديوان المظالم للقرار الإدارى يشمل القرارات الإدارية الصادرة عن موظف 
واحد كما يشمل القرارات الإدارية التى تصدر عن لجنة : 
إن تعريف القرار الإدارى بأنه : إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من 
سلطة بمقتضى الأنظمة أو اللوائح بقصد إحداث Si‏ نظامى معين متى كان جائزا 


وممكثاً وكان الباغت عليه تحقيق المضلحة العامة" .هذا التغريف تشمل القترارات 
ما کہ وان ALB‏ حي ذهب الى آن eee”‏ ومن هيك UG!‏ كان القرار الضادر 


بإنهاء عقد المدعى ومجازاته بالحسم وإيقافه عن العمل صدر من وزارة الصحة بناء 

على اقتراح هيئة طبية إدارية لم تضم فى تشكيلها أى عنصر قضائى - فإن ديوان 

المظالم يكون مختصا وفقا لحكم المادة الثامنة من نظامه بالنظر فيما يصدر عن تلك 

اللجنة من قرارات ادارية ومدى شرعية تلك القرارات 2 

. EY د/ فهد بن محمد عبدالعزيز الدغيثر  المرجع السابق » ص‎ )١( 

(۲) حكم هيئة تدقيق القضايا ٠‏ الدائرة الثالثة » رقم (7١”'/رت/؟)‏ لعام ali dM‏ فى القضية رقم 
(650١//ا/رق)‏ لعام 7١5١ه‏ ء بتاريخ ٠5/٠١/57‏ 5١ه‏ (حكم غير منشور) . 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الأول معيار تمييز القرار الإدارى 

كما قضى ديوان المظالم بمشروعية قرار لجنة cull‏ باستيعاد عطاء إحدى 
الشركات ؛ لأنه سليم Cols‏ وهذا يدل على أنه يراقب مشروعية القرارات الإدارية 
الصادرة عن إحدى اللجان ؛ حيث ذهب إلى أن ˆ ...... وإذا كان ذلك كذلك وكانت dal‏ 
cull‏ فى الديوان لم تخطئ باستبعاد عطاء المدعية لعدم توافر الشروط النظامية ٠‏ فيه 
وكان قرارها سليمًا لتطبيقه لنص النظام ومقتضاه وعدم ما يعيبه شكلاً أو موضوعًا 
فلآ محل لمطالية المؤسسة المدعية بالتعويض ......' (') . 


۲- تعريف ديوان المظالم للقرار الإدارى يشمل القرارات البسيطة والقرارات المركبة : 


مما لا شك فيه أن تعريف ديوان المظالم للقرار الإدارى يشمل القرارات الإدارية 
البسيطة والقرارات الإدارية المركبة . 


والقرارات الإدارية البسيطة هى القرارات التى تصدر مستقلة بذاتها ‏ دون أن 
تدخل أو ترتبط بعمل قانونى آخر » ومعظم القرارات الإدارية تدخل فى هذا النوع » أما 
القرارات المركبة فهى القرارات التى تدخل فى تكوين عمل إدارى آخر » فلا تكون 
مستقلة بذاتها مثل قرار إرساء مناقصة (') ويخصوص القرارات المركبة طبق ديوان 
المظالم فكرة "الأعمال القابلة للانفصال" إذ قبل الطعن بصفة مستقلة فى القرارات 
الإدارية التى تقبل الفصل عن العمل القانونى المركب »› وهذا ما طبقه فى الحكم المشار 
إليه فى الملاحظة السابقة ؛ حيث بسط الديوان رقابته على مشروعية القرار الصادر 
بإرساء المناقصة على غير الطاعن . 


وإذا كانت الصورة المألوفة للقرارات الإدارية المركبة هى القرارات الإدارية التى 
تتصل أو تعد جزءًا من عملية إدارية أخرى لا ينطبق عليها وصف القرار الإدارى ؛ فإن 
هناك حالة فريدة عرضت على ديوان المظالم حيث كان العمل الصادر عن الإدارة عبارة 
عن قرارين فى قرار واحد ؛ حيث أصدرت الجهة الإدارية G15‏ بالحسم من المرتب 


)1( حكم هيئة تدقيق القضايا , الدائرة GIGI‏ » رقم (.4/رت/؟) لعام 4.9١ه‏ فى القضية رقم 
(775/ا/رق) لعام 4.7١ه‏ » بتاريخ 1١1405/7/1ه‏ (حكم غير منشور) . 
(۲) د/ فؤاد محمد موسى » الوجيز فى نشاط السلطة الإدارية > 1194م ».ص ٠ 77١‏ مطبعة الآلات 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


معيار تمييز القرار الإدارى الفصل الآ 
ٍ الفصل الأول 


والنقل إلى عمل إدارى ضد أحد المدرسين لما نسب إليه من خروج على حسن السلوك ٠‏ 
واعتبر ديوان المظالم هذا العمل من جهة الإدارة قرارين مستقلين ومنفصلين ؛ حيث 
ذهب إلى القول بأنه "...... وغير صحيح فى النظام ما ذهب إليه القرار محل التدقيق 
هخ أن Ege‏ الإذازرة ق أخطات حين متت قترارها المطعون ad‏ الجا ءوالئقل Cae‏ ¢ 
وكان يتعين عليها أن تفصل بينهما ‏ وأن تصدر قرار النقل منفردًا فى نهاية العام 
الدراسى ؛ غير صحيح ما ذهب إليه القرار محل التدقيق من هذه الناحية ؛ ذلك أن 
جزاء الحسم من المرتب الذى وقع على المدعى » وكذا نقله إلى العمل الإدارى يمثل كل 
منهما فى مجاله الخاص به تصرفا إداريا مستقلا فى سببه ووجهته وغايته عن 
التصرف الآخر » وإن تم الجمع بينهما فى الشكل فى قرار واحد › وهو أمر لا ينطوى 
فى حد ذاته على thd‏ من جانب الإدارة . فمن المعلوم أن القرار الإدارى لا يلزم إفراغه 
فى شكل معين أو فى صيغة معينة إلا إذا نص النظام على غير ذلك » فإذا لم يوجد 
نص يقضى بإفراغ القرار الإدارى فى شكل معين ؛ فإن مثل هذا القرار يتوافر له 
كيانه النظامى فى كل صورة تفصح فيها جهة الإدارة المختصة عن إرادتها الملزمة فى 
" )1( 





إحداث أثر نظامى معين 
-٣‏ تعريف ديوان المظالم للقرار الإدارى يشمل القرارات الإدارية الشفهية : 

إن تعريف القرار الإدارى Gb‏ إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من 
سلطة “Ell...‏ يشمل القرارات المكتوية كما يشمل القرارات الشفهية . ومن صور 
القرارات الشفهية طعن أحدهم بالإلغاء "فى القرار الشفهى الصادر من إدارة rer‏ 
بعدم منحه الجنسية » وقضى الديوان GL‏ الاختصاص ينعقد له فى هذا المجال وفقًا 
للمادة (۱/۸/ب) وبالتالى رفض دقع ..... بعدم اختصاص الديوان” ") . 


)1( حكم Tiss‏ تدقيق القضايا رقم (14١/رت/1)‏ لعام 14:4ه : فى القضية رقم (1؟/ا/ق) لعام 
۳ه ء بتاريخ ه"/”/؟ ٠5١ه‏ (حكم غير منشور) . 

(۲) حكم الديوان رقم (١؟/رت/؟) ٠1 ald‏ ١ه‏ ء أشار إليه د/ فهد محمد عبد العزيز الدغيثر » فى 
مؤلفه « رقابة القضاء على قرارات الإدارة » ولاية الإلغاء أمام ديوان المظالم » مرجع سايق » ص 
fo‏ امش (Wied,‏ . 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الأول معيار تمييز القرار الإدارى 


: تعريف ديوان المظالم للقرار الإدارى يشمل القرارات الفردية والقرارات اللائحية‎ -٤ 








تنقسم القرارات الإدارية من حيث مداها إلى قرارات فردية ٠‏ وهى القرارات التى 
تخاطب فردًا معينًا أو أفرادًا بذواتهم » وقرارات لائحية وهى القرارات التى لا تخاطب 
أشخاصا معينين بذواتهم » وإنما تضع قواعد عامة مجردة . 

وتشترك القرارات الفردية مع القرارات اللائحية من زاوية الجهة التى تقوم بإصدار 
كل منهما من زاوية المعيار الشكلى Lele‏ من الناحية الموضوعية › فإن القرارات 
اللائحية تشبه الأنظمة لكونها تتضمن قواعد dole‏ مجردة « ومعيار التمييز بين 
القرارات الفردية والقرارات اللائحية يستمد من قابلية القرارات اللائحية للتطبيق أكثر 
من مرة Lei.‏ القرارات الفردية فإنها تنتهى بمجرد تطبيقها ؛ لأنها تستنفد الغرض 
الذى صدرت من أجله » فى حين أن اللوائح تصدر للعمل بها فترات طويلة » تطبق 
خلانها رات OY Basse‏ 


ولا شك أن تعريق ديوان المظالم للقرار الإدارى يؤدى إلى شموله القرارات 
الإدارية بنوعيها الفردية واللائحية » ومع ذلك ذهب البعض إلى أن "هناك غموضًا 
ينون اتكان قبول التفوى (ges)‏ الإلفاع abel‏ الديوان إذا كان مهل abel‏ قرا 
لائحيًا ‏ إذ إنه فى حين يفيد نص المادة (4/١/رب)‏ من نظام الديوان العموم » بمعنى 
أن القرارات الإدارية على إطلاقها - فردية أو لائحية وقابلة للطعن فيها بالإلغاء فإن 
المادة (؟) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان توصى بعكس ذلك إذ تنص 
على "... أن يسبق رفعها - دعوى الإلغاء - إلى الديوان التظلم إلى الجهة الإدارية 
المختصة خلال ستين Logs‏ من تاريخ العلم بهذا القرار » ويتحقق العلم بإبلاغ ذوى 
GLA‏ يه oats gh‏ فى الجريدة الرسمية ذا تعر BLY‏ د" + 





)١(‏ د/ سليمان الطماوى » الوجيز فى القانون الإدارى » دراسة مقارنة ۱۹۷۹م » ص 1501 › دار 
الف لفرت 
— در مصطفى أبو زيد فهمى » القضاء الإدارى ومجلس الدولة . ١١١١م‏ » ص CLV‏ » منشأة 
المعارف » الإسكندرية . 
د وار فف axes sane‏ + الیک کا SiN‏ »برجم سايق حي ANG‏ 
جو sane‏ عبوالعال السثازي«اللوجم التاق من VY‏ 


ro 
EI القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة‎ 


معيار تمييز القرار الإدارى الفصل الأول 








ومن المعلوم أن الإبلاغ لا يمكن تصوره بصدد القرارات التنظيمية ...... ومع ذلك 
فالذى نراه هو صعوية التسليم بمثل هذا القول - إخراج اللوائح من دائرة الإلغاء ؛ 
نظرًا لمخالفة ذلك نص المادة (4/١/رب)‏ من نظام الديوان ... والقاعدة كما هو معلوم 
قت )( 
3 


والواقع أن هذا اللبس وذلك الغموض يزولان إذا عرفنا أن الطعن على القرارات 
اللائحية يتم بإحدى طريقتين » فإما أن يتم الطعن فى اللائحة ذاتها عند صدورها وذلك 
هو الطعن المباشر فى اللائحة » وأما أن يتم الطعن فى اللائحة بطريق غير مباشر عن 
طريق الطعن فى قرار فردى صدر تطبيقًا للائحة غير مشروعة » وفى الحالة الأخيرة 
تقتصر سلطة القضاء الإدارى على إلغاء القرار الفردى (') . 

ونرى أن الوضع فى المملكة العربية السعودية وطبقًا لما هو وارد بالمادة (//١//رب)‏ 
من ديوان المظالم والمادة (') من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم › 
وبالرجوع إلى تعريف ديوان المظالم للقرار الإدارى يتفق مع الاتجاه السائد فى الفقه 
والقضاء المقارن من أن القرارات الإدارية اللائحية تقبل الطعن بالإلغاء شأنها فى ذلك 
شأن القرارات الإدارية الفردية . 


بيد أن هذا الطعق لا'نكوق بالطريق اماس على التو السالف Gls‏ هذا 9 
يعود إلى عدم قابلية اللائحة للطعن عليها بالإلغاء » وإنما يرجع فى وجهة نظرنا إلى 
عدم توافر شرط المصلحة اللازم لقبول الدعوى ؛ لأنه لا يمكن أن نتصور أن تؤدى 
اللائحة بذاتها ودون قرار فردى إلى إنشاء أو تعديل أو إلغاء مركز نظامى معين ٠‏ ومن 
ثم يتعين على صاحب الشأن أن ينتظر حتى تطبق عليه اللائحة التى يرى أنها انطوت 
على متخالقة lad‏ الشبروسية: Haley‏ على shalt‏ الفردى السا كلقا لها اسا 
إلى Magy hs tT‏ ; 


(۲) د/ محمد عبدالعال السنارى > المرجع السابق ص VA‏ . 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الأول معيار تمييز القرار الإدارى 


كلها بموضوع واحد » هو أن نظام التقاعد العسكرى الصادر بالمرسوم الملكى رقم 
(م؛ ؟) وتاريخ ه/رئ/ره9؟١ه‏ - أجاز فى المادة die (I/VV)‏ ضم الخدمة السابقة 
لأغراض التقاعد » دون أن يضع شرطًا يتعلق بالمدة التى يتعين على صاحب الشأن أن 
يبدى فيها رغبته فى الضم › بيد أن تعميم وزارة المالية رقم (VO/TVAN)‏ وتاريخ 
۲۳ هه حدد مهلة مدتها سنة تبداً من تاريخ نفاذ النظام لمن كان على رأس 
العمل وقت صدوره وسنة من تاريخ العودة بالنسبة لمن أعيد بعد تاريخ نفاذ النظام . 








فقد قرر ديوان المظالم أنه ”...... لا يجوز التمسك بتعاميم وزارة المالية والاقتصاد 
الوطنى المشار إليها فيما سلف لحرمان المدعى من حقه فى ضم خدمته السابقة إلى 
خدمته الحالية لأن تلك التعاميم قد سنت قيودًا غير موجودة فى نظام التقاعد 
العسكرى « وبالتالى فلا يمكن والحال كذلك الاعتداد بها لمخالفتها للنظام ؛ إذ من 
المقرر أنه لا يجوز أن تخالف التعاميم أو التعليمات التنفيذية لأى نظام الأحكام الواردة 


به أ أن تستحدث حكما جديدا Geis al‏ عليه" ) . 


وفى حكم آخر قرر الديوان " ...... أحقية المدعى ...... فيما يطالب به من ضم 
خدمته السابقة بالقوات المسلحة (الحرس الوطنى) إلى خذماته اللاحقة بالأمن العام 
لاحتسابها فى مجال التقاغد » تأسيسًا على أن تحديد مدة سقوط Gall‏ فى ضم 
الخدمة السابقة قى التقاعد وردت بتعميم لوزارة المالية ولم ترد بنظام التقاعد 
العسكرى .ولا يجوز مخالقة قاعدة نظامية إلا بأذاة من old‏ الدرجة" OY‏ 

وفى حكم آخر قرر الديوان " ...... أحقية المدعى ... فيما يطالب به من ضم خدماته 
السابقة إلى خدماته اللاحقة لاحتسابها فى مجال التقاعد تأسيسا على أن نظام 
التقاعد العسكرى الصادر 590١ه‏ »لم يضع قيدا زمنيا على تقديم طلب ضم مدد 


)١(‏ حكم هيئة تدقيق القضايا » الدائرة الثالثة » رقم (١”/رت/؟)‏ لعام AVE-A‏ » في القضية رقم 
(۱/۰۱۸/ق) لعام ٤۰٤۱ھ‏ » بتاريخ ۰۸/۲/۲۱٤۱ه‏ (حكم غير منشور) . 

(۲) حكم رقم (41/رت/؟) لعام 1509١ه‏ » في القضية رقم (G/V/AW)‏ لعام ۸١٤٤٠ه‏ » بتاريخ 
6ه (حكم غير منشور) . 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


معيار تمييز القرار الإدارى الفصل الأول 


القدفة السائفة .واتة Salil sh‏ ولانةاتعديل أحكام sa hy‏ ملظا اذكو ١‏ 
ide Oe Ih 3 7 = = -‏ م قو 


تخصيص أحكامة" )1( 5 


وفى حكم آخر قرر "... لا يجوز لتعميم وزارة المالية المشار إليه أن يخالف نظام 
التقاعد العسكرى لأنه صادر بأداة من درجة أدنى” 0" 


كما ذهب الديوان إلى أنه "ومن حيث Gl‏ متى كان الحال هو ما تقدم « وكان نص 
نظام التقاعد العسكرى المشار إليه » والذى حدد لإمكان الاستفادة من الحكم الذى 
تمه قيرط واعدا مورب ما Sal‏ الفسكرى سن ملكا اقات التقامد gamle‏ 
الطريقتين اللتين حددهما ذلك النص - فإنه لا يجوز تقييد الحق فى الضم بقيود زمنية 
أو إضافة شروط آخرى إلى تلك التى حددها النظام إلا بأداة تتساوى فى القوة 
التنظيمية مع نص النظام . وذلك تطبيقًا لقاعدة أصولية من قواعد التفسير النظامى 
مؤداها أن المطلق يجرى على إطلاقه ما لم يرد ما يقيده ‏ كما لا يجوز تخصيصه إلا 
بمخصص من النظام . وترتيبًا على ذلك يكون تعميم وزارة المالية والاقتصاد الوطنى 
رقم (281؟5/ره9) فى ؟١/ره/ره1759١ه‏ إذ قضى باشتراط تقديم طلب الضم من خلال 
مدة سنة من تاريخ الإعادة إلى الخدمة - قد خرج على مقتضى نص المادة (VY)‏ من 
نظام التقاعد العسكرى وحد من إطلاقه دون مسوغ من النظام ؛ مما يتعين معه 
الالتفات عنه فى مجال التطبيق النظامى... . 


أشارت إليه مصلحة المعاشات والتقاعد فى مذكرتها فيتعين عدم الأخذ به تأسيسًا على 


)١(‏ قرار رقم (47/رت/؟) لعام 5١15١ه‏ » في القضية رقم (G/V/YAN)‏ لعام 4١15١ه‏ » بتاريخ 
٠ه‏ (حكم غير منشور) . 

(۲) قرار رقم (۷٤/ت/۲)‏ لعام ١5‏ ١ه‏ في القضية رقم (59.٠/١ا/رق)‏ لعام ١8‏ 5١ه‏ » بتاريخ 
۰ اه (حكم pad‏ متشور). 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الأول معيار تمييز القرار الإدارى 


\) » ee 
OL. النظاهى‎ 











)١(‏ فى ذات المعنى قرار رقم (۸۸/ت/۳) لعام ۹١٤٠ه‏ » فى القضية رقم (١1!١/١/ق)‏ لعام 
۸ه » بتاريخ ۰۹/۲/۱۲٤۱ه‏ (غير منشور) . 
- وقرار رقم (۹۲/ت/۳) لعام ۹١٤٠ه‏ ء فى القضية رقم )5 (G/\/N1-‏ لعام ٠١48‏ 5١ه‏ « بتاريخ 
۲ه pt)‏ منشور) . 
- وقرار رقم (۹۹/ت/۳۲) ٠59 all‏ 4١ه‏ ء فى القضية رقم (۷۹١٠/۱/ق)‏ لعام ۸١٤٠ه‏ « بتاريخ 
۰1ھ pt)‏ منشور) . 
- وقرار رقم (١٠٠لرت/؟)‏ لعام 4ه فى القضية رقم (7/١١/١ارق)‏ لعام ١4‏ 5١ه‏ « بتاريخ 
1ه (غير منشور) . 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


معيار تمييز القرار الإدارى الفصل الأول 
المبحث الثاضشى 
التميبز بين القرارات الادارية والأعمال المادية للإدارة 








"يقصد بالأعمال المادية (Actes Materials)‏ الأعمال التى تقوم بها الإدارة دون 
أن تقصد ترتيب أى أثر قانونى عليها » أى دون أن تقصد إنشاء مراكز قانونية جديدة › 
أو تعديل المراكز القانونية القائمة « gi)‏ إلغاءها) ...... ولكن القانون نفسه قد يرتب 
عليها هذا الأثر . ويعتبر من قبيل هذه الأعمال Casi‏ الأحداث أو الأفعال الضارة التى 
تأتيها الإدارة أو تتسبب Gad‏ ويترتب Yale‏ تحريك مسئوليتها التقصيرية" )١(‏ . 

ولا يجوز الطعن على أعمال الإدارة المادية بالإلغاء ؛ لأن أعمال الإدارة المادية لا 
يقصد بها تحقيق آثار قانونية ؛ فمحل العمل المادى نتيجة مادية واقعية ‏ أما القرار 
الإدارى LLM‏ للطعن بالإلغاءدائها oud‏ بقصه cols Bi Sloe!‏ معين جائ 
OSG Saas‏ 7 .. 


- القرار الإدارى » دراسة مقارنة > ص ه › دار النهضة العربية‎ » Bala د/ محمود محمد‎ )١( 
. م۱۹۷٩ القاهرة‎ 

(۲) د/ محمد أنس قاسم جعفر » ولاية المظالم فى الإسلام وتطبيقها فى المملكة العربية السعودية « 
ص ٠٠١‏ » دار النهضة العربية » ۱۹۸۷م وقى نفس المعنى : 

- د/ محمود حلمى » القرار الإدارى » الطبعة الأولى ١۹۷م‏ . ص SV - ٤٠١‏ ء دار الاتحاد العربى 


للطباعة . 
-د/ وشيب sac‏ سلامة ٠‏ المتازعات الإدارية ومسكوليّة الإذارة عن أعصالها المادية > ذاو Legal‏ 
العربية 1995م . 


- د/ فهد محمد عبدالعزيز الدغيثر » المرجع السابق » ص 5ه . 

- الشيخ / حمود بن عبدالعزيزالفائز » ديوان المظالم فى المملكة العربية السعودية ودوره فى الرقابة 
القضائية » ندوة أجهزة الرقابة المالية والإدارية وعلاقتها بالأجهزة الحكومية « المنعقدة فى معهد 
الإدارة العامة بالرياض من ٠١٠-۷‏ ربيع الآخر aVE+0‏ » مجموعة أعمال الندوة : ص VA‏ »۹۸ . 

- د/ عبدالله بن سعد الفوزان » ديوان المظالم فى ظل نظامه الجديد » مجلة الإدارة العامة . السنة 
الحادية والعشرون . العدد Vo‏ . ص ۱۰۹ ٠۳۸۰‏ . 

- د/ على شفيق على « دعوى إلغاء القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة العربية السعودية . مجلة 
الإدارة العامة العدد Vo‏ » السنة الثانية والثلاثون . محرم ١١٤۱ھ‏ يوليه ۹۹۲١م 5551١‏ . 


ما القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الأول معيار تمييز القرار الإدارى 

صور الأعمال المادية للإدارة : 

-١‏ الأعمال الإدارية غير المشروعة التى تقع نتيجة خطأ من جانب عمال الإدارة ؛ 
بسيب استغمال الأشياء الخطرة fhe‏ الأسلحة الثارية ‏ . 

-Y‏ الإنشاءات العامة الخطيرة والمثال النموذجى فى هذا الخصوص هو الحوادث 
الناشئة عن شبكات توزيع الطاقة الكهربائة ") . 


¥- حوادث السيارات الحكومية أو غيرها من المركبات » ويعلق البعض على اعتبار 
حوادث المركبات الحكومية أعمالاً Gale‏ » وكونها تخرج عن مجال دعوى الإلغاء 











- د/ ماجد راغب الحلو » قانون حماية البيئة فى ضوء الشريعة » مرجع سابق »> ص ١١١‏ . 

- د/ فؤاد محمد موسى » الوجيز فى نشاط السلطة الإدارية » مرجع سابق » ص ١74‏ . 

- در محمد عبدالعال السنارى » القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية . مرجع «Giles‏ 
1 

-د/ السيد خليل فيكل » القانون الإدارى السغودى »مرجع سايق :ص ۲٠۲‏ . 

- د/ عبدالرزاق على خليل الفحل » القضاء الإدارى » قضاء المظالم وتطبيقاته فى المملكة العربية 
السعودية » دار النوابغ للنشر والتوزيع » جدة ‏ الطبعة الثانية AVENE‏ › ٤۱۹۹م‏ .ص ٤١۳‏ . 

- د/ عبد مسعود الجهنى » القضاء الإدارى وتطبيقاته فى المملكة العربية السعودية . مرجع سابق « 
عن AWE‏ 

- د/ سليمان الطماوى » النظرية العامة للقرارات الإدارية » الطبعة الخامسة 1184م » دار الفكر 
الغربى ٤هن‏ 715 : 

- د/ عبد الفتاح حسن » دروس فى القانون الإدارى » مرجع سابق » ص ۷۳ » وتجدر الإشارة هنا 
إلى أن المادة (4/ر١/رد)‏ من نظام ديوان المظالم تنص على أن ديوان المظالم يختص بالفصل فى 
"دعاوى التعويض الموجهة من ذوى الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوى الشخصية العامة 
المستقلة بسيب أعمالها” « وهذا النص يشمل مسئولية الإدارة عن أعمالها المادية وأعمالها 
القانونية حيث إن عبارة "يسبب أعمالها" تشملهما معا . 

)\( د/ slic Guay‏ سلامة . المنازعات الإدارية ومسئولية الإدارة عن أعمالها المادية . مرجع 
سايق .ص ١١‏ . 

)¥( د#رؤهيبعياد سلامه: ازجع الننايق » ص SW‏ 


القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة | [Ls‏ 


معيار تمييز القرار الإدارى الفصل الأول 








بقوله 'وخروج العمل المادى عن دائرة دعوى الإلغاء يجد تبريره فى عدم كونه عملاً 
قانونيا يؤثر فى المراكز القانونية ‏ فضلاً عن أن مقتضيات المنطق المجرد تملى 
ذلك : إذ كيف يمكن مثلاً - إلغاء اصطدام حدت بين سيازتين” وإن كان هذا لا 
يمنع إمكان انعقاد المسئولية الإدارية والمطالبة بالتعويض إن كان له محل )0 

U الأشغال العامة » فالجهة الإدارية تسال عن الأضرار التى تلحق بالأفراد نتيجة‎ -٤ 
تقوم به من الأشغال العامة . وسوف نتناول بالتفصيل فيما بعد أساس مسئولية‎ 
. فى إطار الأعمال المادية للادارة‎ JAG الإدارة العامة » وهى‎ 


ه- مخاطر الجوار « فالأشخاص قد يلحقهم ضرر من جراء كونهم جيرانًا لأحد المرافق 
العامة » مثل الضوضاء » الرائحة . مخاطر الانفجار ... إلخ » فلا شك أنهم 
يستطيعون أن يطالبوا الجهة الإدارية بالتعويض متى تجاوزت هذه المضار الحد 
المألوف » وها تال الإذارة على اسان أن المتسوي all‏ عملا Ui yun Y Gale‏ 
قانونيًا » وذلك متى توافرت الشروط الأخرى لقيام مسؤولية الإدارة . 

1- الأعمال الفنية التى يقوم بها رجال الإدارة المختصون بحكم وظائفهم « مثل إعداد 
التصميمات والرسومات الفنية » ومباشرة مثل هذه الأعمال الفنية لتنفيذ 
المشروعات العامة . 

-V‏ الأعمال التى تقوم بها الإدارة تنفيدًا للقانون أو للقرارات الإدارية مثل : إقامة 
أعمدة الكهرباء أو التليفون فى أملاك الأفراد » أو هدم منزل آيل للسقوط » أو إلغاء 
القبض على شخص معين + وتجدر الإشارة هنا وعلى النحو الذى سنوضحه فيما 
بعد أن الأعمال التى تقوم بها الإدارة لتنفيذ قرار إدارى ما تختلف عن القرار 
ذاته . 

-A‏ الأعمال المادية المشروعة التى يقوم بها رجال الإدارة » ويرتب القانون أو النظام 
غلتها 31( Gols‏ « کالفا saath‏ 0 د 


(۲) د/ محمود حلمى ٠‏ القرار الإدارى » مرجع سابق »> ص EN‏ 5 


[es |‏ القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الأول معيار تمييز القرار الإدارى 
الال بإ ببح 
القرارات الإدارية المنعدمة لا تعد Slee)‏ مادية : 

يذهب البعض إلى القول qos GL‏ فى عداد الأعمال المادية His‏ . الأعمال 
النظامية غير المشروعة التى تبلغ درجة عدم مشروعيتها حدًا يفقدها طبيعتها النظامية 
فتصبح أعمالاً مادية ‏ كالقرار الإدارى المنعدم ؛ SY‏ الانعدام ينفى وجود القرار 


الإدارى » ويحوله إلى مجرد عمل مادى لا يترتب عليه أثر نظامى" )١(‏ . 


ويذهب البعض الآخر إلى القول ومن أمثلة هذه الأعمال (الأعمال المادية 
للادارة) ...... والأعمال القانونية التى تبلغ عدم مشروعيتها حدا جسيما » بحيث تصبح 
أعمالاً مادية كحالات اغتصاب السلطة" ") . 

وحن تختتفق مع أهذا الرأى على النحو الذى أسلفنا شرحه ؛ لأن القرار الإدارى 
المتعدم يعد قزار إداريًا رغم ما يشويه من عيب جسيم Legit. vty,‏ الطعن 
عليه بالإلغاء » كما أنه يؤدى إلى جعل صاحب الشأن الذى يصدر فى حقه قرار منعدم 
فى موقف أضعف من ذلك الذى يصدر فى حقه قرار مشوب بعيب بسيط ؛ حيث يكون 
بمكنة الثانى الطعن بالإلغاء ويحرم الأول من تلك المكنة ؛ لأن دعوى الإلغاء لا توجه إلا 
للقرارات الإدارية . 


ملاحظات بخصوص التفرقة بين القرارات الزدارية وأعمال الزدارة المادية : 
-١‏ أعمال الإدارة المادية قد تكون منبتة الصلة تمامًا عن أى قرار إدارى : 

الأعمال المادية التى تصدر عن الإدارة » قد تستقل فى وجودها LG‏ عن أى قرار 
إدارى 0 مثال تسجيل المبلاد أو الوفاة فى الدفاتر المعدة لذلك « أو إعطاء صور أو 
مستخرجات من السجلات 55 إلخ )*( 2 





: WN gar الاق‎ atl, den مک آي قاسم‎ fa) 
- Vigan مهو ای اتروع السايق‎ 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


معيار تمييز القرار الإدارى الفصل الأول 








: أعمال الإدارة المادية قد تكون سابقة على القرار الإدارى‎ -Y 


قد تقوم الإدارة بأعمال فنية تعد أعمالاً مادية تسبق القرار الإدارى » والمثال 
النموذجى من وجهة نظرنا هو عملية التصحيح التى يقوم بها أعضاء هيئة التدريس فى 
الجامعات » وعملية رصد الدرجات فلا شك أن عملية التصحيح عملية فنية وعملية رصد 
الدرجات عملية مادية بحتة ‏ ثم استنادًا إلى عملية التصحيح وعملية رصد الدرجات ؛ 
يتم إعلان النتائج » ولا جدال أن إعلان النتيجة يعد G15‏ إداريًا وفقًا للمفهوم المتعارف 
عليه للقرار الإدارى . 


¥- أعمال الإدارة المادية قد تكون لاحقة على القرار الإدارى : 


قد تقوم الإدارة بأعمال Gale‏ لاحقة على القرار الإدارى » مثل القبض على شخص 
صدر قرار إدارى بالقبض cle‏ فالأمر بالقبض قرار إدارى ؛ لأنه تصرف قانونى 
تتوافر له أركان القرار الإدارى » أما القبض تنفيذا لهذا القرار فواقعة قانونية » وليس 
تصرفا قانونيًا » وبالتالى لا يعتبر )١ Goll GLa‏ . 

ومن هذا القبيل Casi‏ هدم منزل آيل للسقوط “صدر قزان إدارى بهدمه , فلا شك 
أن عملية الهدم ذاتها JAG‏ فى عداد الأعمال المادية للإدارة وتعد لاحقةً على القرار 
الصادر بالهدم وتمت تتفيدًا له . 
٤‏ - قد يترتب على العمل المادى للإدارة قرار إدارى : 

قد تقوم الإدارة بعمل ما يدخل فى عداد الأعمال المادية للاإدارة » ويترتب على هذا 
العمل فيما بعد صدور قرار إدارى بالمعنى الفنى الدقيق من جانب الجهة الإدارية , 
ومثال ذلك قيام جهة الإدارة بالاستيلاء على أرض مملوكة لأحد الأفراد » بقصد 
استخدامها لتخزين مواد مملوكة للإدارة » فلا شك أن عملية تخزين المواد المملوكة 
لإإدارة عملية مادية وليست قرارًا إداريًا » ثم بعد ذلك يطالب صاحب الشأن الجهة 
الإدارية بتعويض الأضرار التى لحقت به من جراء عمل الإدارة ؛ فتمتنع الجهة 





لما القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الأول معيار تمييز القرار الإدارى 


الإدارية » وهنا يعتبر امتناع الجهة الإدارية عن دفع التعويض قرارًا إداريًا بالمعنى الفنى 
الدقيق . 








ه - امتناع الإدارة عن القيام بعمل مادى لا يعد قرارًا إداريًا سلبيًا : 


لا ينبغى الخلط بين القرارات الإدارية الضمنية › وامتناع الإدارة أو إحجامها عن 
القيام بأعمال مادية معينة » فإذا كان كل من التصرفين يتحدان فى جوهرهما المتمثل 
فى صمت الإدارة أو إحجامها عن القيام بتصرف إيجابى » سواء كان هذا التصرف 
قرارًا إداريًا أو عملاً Gols‏ » فإنه يلزم أن يكون هناك التزام على الجهة الإدارية 
بموجب الأنظمة واللوائح باتخاذ قرار ما ثم تمتنع عن اتخاذه للقول بوجود قرار 
aud oo lal‏ 17 . 

أما إذا تمثل صمت الإدارة أو إحجامها فى مجرد الامتناع عن القيام بعمل 
مادى ؛ فإنه لا يمكن القول إن هذا الامتناع cage‏ إلى وجود قرار إدارى ضمنى . 

Soe GST Le May‏ القضاء الاذارى المضرية Suns‏ ذهبت إلى أن "......:عملية 
نقل التكليف ليست قرارًا إداريًا » بل عملية ذات نتيجة واقعية بقصد تنظيم طريقة 
جباية الضريبة وتيسير تحصيلها ... وترتيبًا على ما تقدم ؛ فإن امتناع جهة الإدارة 
عن SLASI‏ هذا gull ela!‏ الا يكون Gabe Gig orgs‏ 

وقد ذهبت محكمة الاستئناف العليا الكويتية إلى أنه " ...... إذا كان امتناع الإدارة 
عن إتيان عمل مادى أو مباشرة إجراء إدارى لا يرقى إلى مرتبة القرار ؛ فإن هذا 
الامتناع لا يشكل قرارًا سلبيًا ... وإذا كان الطلب المقدم من المستأنف إلى وزارة 
الصحة لتصحيح اسمه فى السجلات وفى شهادات ميلاد أولاده ... لا يتطلب لإجابته 
صدور قرار إدارى من جهة الإدارة بتصحيح الاسم » وإنما هو مجرد عمل مادى 
بإثبات الاسم الصحيح فى السجلات والأوراق » ومن ثم فإن الامتناع عن إجرائه 





5 ٠١ د/ عادل الطبطبائى » المرجع السابق » ص‎ )١( 
حكم محكمة القضاء الإدارى فى مصر » بتاريخ ۷ فبراير 1م » مجموعة أحكام محكمة‎ )۲( 
8 ۱۹٤ القضاء الإدارى » المكتب الفنى لمجلس الدولة » السنة العاشرة »ص‎ 


القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة ]ا 


معيار تمييز القرار الإدارى الفصل الأول 


للأسياب التى ارتقتها جهة الإدارة لا pein‏ فى حك القبران الإذازئ السلبى 
بالامتناع Or.‏ 








الأعمال المادية للإدارة فى قضاء ديوان المظالم بالمملكة العر بية السعودية : 
-١‏ مسئولية الإدارة عن أعمالها المادية التى تتم تنفيذًا لقرار إدارى : 


سبق أن ذكرنا أن من صور الأعمال المادية للإدارة تلك الأعمال التى تصدر منها 
Maas‏ لقراى إداري « وآن oda‏ الأمال ككون لاننقة جلى صدون القرار + ومن Ebel‏ ذلك 
سجن edad‏ ما تتفيذا لقراز صان مسحته قلا كنك أن الآمر Gad‏ بعد قر انا 
إداريًا » أما عملية السجن ذاتها فتعد عملاً ماديا شأنها فى ذلك شأن القبض الذى يتم 
تنفيدًا لأمر صادر بالقبض » فالقبض فى ذاته عمل مادى » أما الأمر بالقبض فهو قرار 
إدارى ٠‏ 

وقد قضى ديوان المظالم بتعويض الشخص الذى يتم سجنه بطريق الخطأ وأن 
بعدم سجن أى شخص إلا بناء على حكم أو قرار شرعى قطعى محدد فيه الجرم 


المنسوب إليه ارتكابه ودليل ثبوته قيله والمدة المقررة لسجنه على وجه التحديد 211 
وحيث إن سجن المدعى ... خلال الفترة من ... إلى ree‏ الذى تم بناء على ده فق كاء 
فاقدا لسند مشروعيته ونظاميته ..... وإذا كان الأمر ما سلف ؛ فإن ذلك يرتب فى 
جانب ... المدعى عليها ركن الخطأً الموجب لمسئوليتها وقد ترتب على هذا الخطأ 
اا 


)١(‏ حكم محكمة الاستئناف العليا الكويتية » فى القضية رقم (۱۹۸۹/۱۰۱۲م) « إدارى بتاريخ 
4+ م » أشار all‏ د/ عادل الطبطبائى » المرجع السايق »> ص VV‏ هامش رقم ٠١‏ . 
(۲) حكم رقم 1؟١/رت/‏ ۲ لعام 511١ه‏ فى الاعتراض المقدم على الحكم الصادر فى القضية رقم 

/ق لعام ١١٤۱ھ‏ بتاريخ AVEVIV/VE‏ (حكم غير منشور) . 
وفى نفس المعنى حكم هيئة التدقيق رقم۷۷/ت/١‏ لعام ١١١٤٠ه‏ فى القضية رقم ١4!‏ العام 
۲ه بتاريخ 9؟/را/ا١4١ه‏ (حكم غير منشور) . 


لما القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الأول معيار تمييز القرار الإدارى 


وفى معرض التعليق من جانينا على هذا الحكم نجد أنه يثير مشكلة فى غاية الدقة 
ألا وهى مشكلة التفرقة بين القرار الإدارى والأعمال المادية التى تتم لوضع هذا القرار 
موضع التنفيذ وهةة التفرقة ليست (eee ee (pal‏ فى جميع الأحوال « الأمر 
الذى يطرح تساؤلات فى GLE‏ الأهمية gas‏ هل Alii SUS sll cdg at‏ 
الأعمال المادية الصادرة من جهة الإدارة أم أن سبب التعويض هو القرار الخاطئ 
الصادر من الجهة الإدارية ؟ لا بد من القول بداية أن الإجابة عن التساؤل المطروح 
ليست بالأمر الهين . 


وللإجابة عن التساؤل المطروح » واستنادًا إلى ضرورة التفرقة بين القرار الإدارى 
والأعمال المادية التى تتم لتنفيذه » نرى أن التعويض كان مؤسسا على مسئولية الإدارة 
عن أعمالها المادية حتى ولو كانت مرتبطة بقرار إدارى غير مشروع « ولعل ما يؤيد 
وجهة النظر هذه أن صاحب الشأن لو Gab‏ على القرار الصادر بسجنه بالإلغاء مع 
المطالبة بالتعويض لكان مضمون الحكم قد تغير . 


- مسئولية الإدارة عن مضار الجوار : 


سبق أن ذكرنا أن من صور الأعمال المادية للإدارة مخاطر الجوار ؛ حيث تلتزم 
Yall‏ الإدارية بتعويض أصحاب الشأن عن الأضرار التى تلحق بهم من جراء كونهم 
ختران dad‏ المرافق العامة » وان هذا النوع من المسئولية لا يقوم على أساس فكرة 
الخطأ » وإنما يقوم على أساس نظرية المخاطر » أو نظرية تحمل التبعة على النحو 
الذى سوف نتعرض له تفصيلاً فى الباب السادس من هذه الدراسة . 

وقد طيّق ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية فكرة مسئولية الإدارة عن 
أعمالها المادية » والتى تؤدى إلى حدوث أضرار للجيران على نحو سليم ؛ حيث ذهب 
إلى ومن حيث إن Gal‏ التدقيق ترى أن انفجار ماسورة شبكة مياه ... وإن كان مجرد 
واقعة مادية لا تقوم المسئولية فيها على أساس الخطأ الذى يمكن نسبته إلى أحد طرفى 
النعوى أو الغير > وقد أشارت تقارير المعاينة إلى أن انفجار الماسورة كان ee‏ 
فاا 


القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة Le‏ 








معيار تمييز القرار الإدارى الفصل الأول 








ومن حيث إنه Li‏ كان سبب انفجار ماسورة المياه نتيجة قدمها أو لعيب ذاتى فيها 
أو فى وضعها أو نتيجة تدفق المياه خلالها بما يتجاوز معدل مواصفاتها ؛ فإن وزارة 


فإنها تكون وة Ge‏ تغويض Le‏ ترتب على انفجارها من تسد م بيت الدع /ر ... 
وانهيار بیارته" )١(‏ . 


وهذا الحكم واضح الدلالة فى أن المنسوب للجهة الإدارية واقعة مادية وأن جهة 
الإدارة مسئولة عن الأضرار التى تلحق بالغير دون حاجة إلى OLE‏ وقوع Und‏ من 
جانبها › وإنما يكفى أن يكون مصدر الضرر مملوكا لها . 


وفى حكم آخر ذهب ديوان المظالم إلى إلزام مصلحة المياه والصرف الصحى 
بتعويض المدعى عن الأضرار التى أصابت بيته بسبب انفجار ماسورة مياه مملوكة لها 
على أساس تحمل التبعة المأخوذة من القاعدة الشرعية : "لا ضرر ولا ضرار ‏ وذلك 
بغض النظر عن سبب كسر الماسورة ؛ إذ لا يشترط للتعويض على أساس نظرية 
المخاطر وتحمل التبعة صدور أخطاء من المتسبب فى الضرر » ما دام أن الماسورة 
تحت حيازة المصلحة وسيطرتها تكون مسئولة Loc‏ أصاب المدعى من أضرار (") . 


؟- مسئولية الإدارة عن أعمالها المادية فى حالة عدم مراعاة الأصول الفنية : 


سيق أن ذكزنا أن هن صوى الأعمال المادية للإدارة , الأعمال الفنية التى يقوم بها 
رجال الإدارة بحكم وظائفهم « وبالتالى فإن جهة الإدارة تكون مسئولة عن الأضرار 
التى تلحق بذوى الشأن نتيجة لعدم مراعاة الأصول الفنية فى تنفيذ أعمالها أو 
صيانتها ‏ وهذا ما أكده ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية ؛ حيث ذهب إلى أن 
ومن حيث إنه فى مجال تدقيق هذا الحكم فإنه يبين لهيئة التدقيق أن قضاء الدائرة 
برفض الدعوى قد بنى على أن المدعين قد نزلا على الحفرة المشار إليها « شأنهما فى 
3 قران ديوان المظالم رقم (۲۷/ت) لعام ١١14١ه‏ » جلسة ١١/5/١9‏ 14١ه‏ » القضية رقم 


(۲) حكم رقم٤۸/ت/۱۱/۲٤۱ه‏ (حكم غير منشور) . 


القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الأول معيار تمبيز القرار الإدارى 








ذلك شأن من نزل على جانب واد أو سد من السدود » وواقع الحال أن الأمر فى 
خصوصية هذه الدعوى يختلف تمام الاختلاف عن هذه الوجهة التى ذهبت إليها 
الدائرة ؛ ذلك أن تظلم المدعين لا ينصب فى حقيقة الأمر على ذات الحفرة ووجودها 
بجوار منزلهما » وإنما ينصب على الضرر الذى أصابهما من جراء انهيار جوانب تلك 
الحفرة الناتج عن إهمال جهة الإدارة المدعى ale‏ فى ردمها » وعدم تأسيسها بصفة 
عامة على وجه سليم يتفق والأصول الفنية المرعية فى هذا الشأن » يضاف إلى ذلك أن 
الحفرة المشار إليها وهى تقع داخل العمران ووسط الأحياء السكنية شأنها فى الضرر 
والضمان شأن أى مجاور » يلتزم بمراعاة الضوابط والأصول الفنية فى تشييدها 
وتأسيسها وصيانتها بما يكفل منع حدوث أى ضرر منها للغير » حتى ولو كان وجودها 
فى الأصل لتحقيق مصلحة عامة » ولا شك أن هذا قد يعنى عدم أحقية المدعى عليها » 
فى دفعها لهذه الدعوى » وبالتالى وجاهة مطالبة المدعيين إزالة عين الضرر والطعن فى 
قرار GLY‏ بالامتناع عن ذلك ؛ وكذا المطالبة بالتعويض Loc‏ أصابهما من أضرار من 
جراء إهمال المدعى عليها لتلك الحفرة . ويما أن الدائرة لم تقم بنظر الدعوى على هذا 
الأساس ؛ فإنه يتعين إعادتها إليها لنظرها على الوجه الذى سبق ذكره OU‏ 


ويلاحظ أن هذا الحكم جمع بين فكرة مسئولية الإدارة فى حالة مراعاة الأصول 
الفنية فى التشييد أو التأسيس أو الصيانة ومسئوليتها على أساس مضار الجوار حيث 
ورد به عبارة "...... شأنها فى الضرر والضمان شأن أى مجاور" » وكان ينبغى أن 
يقتصر على إهمال الجهة الإدارية فقط ؛ SY‏ مسئولية الإدارة هنا تقوم على أساس 
الخطاً أما مسئولية الإدارة عن مضار الجوار » فإنها تقوم على أساس فكرة تحمل 
التبعة gi‏ المخاطر أو الضمان cle‏ خلاف فين الققهاء.. 

ومن ناحية أخرى فإن هذا الحكم تضمن ما سيق أن ذكرناه من أن العمل المادى 
للإدارة قد يؤدى إلى وجود قرار إدارى فى حالة رفض الجهة الإدارية التعويض عن 
الأضرار التى لحقت بصاحب glad clon So SAM‏ اقافى ا اتی نفد هرا 
إداريا . 


)1( قرار هيئة تدقيق القضايا » الدائرة الثالثة » رقم (1١٠/رت/؟)‏ لعام ۸١٤٠ه‏ فى القضية رقم 
(۱/۲۰۲/ق) لعام ١۰٤۱ھ‏ ء بتاريخ ۰۸/۸/۱۱٤۱هھ‏ (حكم غير منشور) . 


القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة ES‏ 


معيار تمييز القرار الإدارى الفصل الأول 

وإذا كانت الإدارة تسأل عن عدم مراعاة الأصول الفنية فى أعمالها ؛ فإنه على 
العكس متى تمت هذه الأعمال وفقًا للأصول والضوابط المرعية فلا تقوم مسئولية 
الإدارة » وهذا ما أكده ديوان المظالم فى قضية تتلخص وقائعها فى أن إدارة 
الطرق ب ... قامت بإنشاء غرف أسمنتية لمضخات مائية ومحولات كهربائية أمام 
واجهة أرض مملوكة لأحد الأفراد .و الذى اعترض على إنشاء هذه الغرف وطلب 
إزالتها لأنها أضرت كثيرا بأرضه وعطلت الاستفادة منها بشكل صحيعح » بيد أنه ثبت 
أن هذه الغرف ضرورية بالنسبة للطريق ؛ حيث وضعت فيها مضخات مياه الرى 
والمحولات الكهربائية الخاصة بها . وآن وضع الغرف بهذا المكان كان من ضرورات 
التصميم الهندسى السليم لنظام الرى » فضلاً عن أنها واقعة داخل حرم الطريق » 
وليس هناك أى تعد على حدود أرض المدعى » وأنها لا تعوق الدخول والخروج إلى 
الأرض ؛ حيث إن طولها لا يتجاوز أربعة أمتار فقط وهى تحت رصيف المشاة » أما 








غرف التهوية فلا يزيد طولها عن مترين وارتفاعها عن الأرض متر ونصف عن مستوى 
رصيف المشاة . ولهذا انتهت هيئة التدقيق إلى تأييد حكم الدائرة الإدارية الخامسة 
رقم (۷/د/۱/١٠)‏ لعام ١١٤٠ه‏ والصادر بتاريخ ١1/4/١5‏ 14١ه‏ فيما انتهى إليه من 
رفض الدعوى - محمولاً على أسبابه - لسلامته وموافقته لصحيح حكم النظام . )١(‏ . 


4- امتناع الإدارة عن تعويض أصحاب الشأن عن الأضرار التى لحقت بهم من جراء 
الأعمال المادية للإدارة يعد قرارًا إداريًا يدخل فى اختصاص ديوان المظالم : 


سبق أن ذكرنا أن الإدارة قد تقوم يعمل cals‏ » ثم تمتنع عن تعويض صاحب 
Gall‏ عن gh ea‏ التى لحقت به من جراء عملها المادى » وأن هذا الامتناع عن دفع 
التعويض يمثل قرارا إداريًا » وهذا ما أكده ديوان المظالم ؛ حيث ذهب إلى أن وحيث 
إن هيئة التدقيق تشير فى بداية الأمر إلى أن حقيقة دعوى المدعى الطعن فى قرار 


إدارة ..... السلبى Lard‏ تضمنه من رفضها تعويضه عما يدعى أنه اقتطع من أرضه 
لصالح طريق ا ذلك أن المدعى عليها لا تنازع المدعى فى ملكية عقاره لثبوت 


)١(‏ حكم هيئة تدقيق القضايا - الدائرة الثالثة رقم (١8/رت/؟)‏ لعام a\8-4‏ فى القضية رقم 
(4”/"/ق) لعام ٥۰٤٠ھ‏ » بتاريخ Sa) AVE-A/T/o‏ غير منشور) . 


| ما القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الأول معيار تمييز القرار الإدارى 








ملكيته لها بموجب الصك الصادر من المحكمة الشرعية ب ..... وإنما ترفض 
ويه nes Lae‏ هن Gi‏ الطريق وحرسة قل اقتطع جزم ٠ ...... die‏ ولذلك فلا 


يصح القول بأن المنازعة تتعلق بالملكية العقارية » وأنها لذلك تدخل فى اختصاص 
المحاكم العامة وتخرج عن اختصاص ديوان المظالم” OO‏ 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن ديوان المظالم فى هذه القضية انتهى إلى رفض 
التعويض ؛ لأنه ثبت عدم وجود تعدى على أرض المدعى ؛ حيث ذهب فى حكمه المشار 
إليه إلى أن ...... الهيئة تنتهى إلى أن الملك المذكور حسب ما جاء فى التهميش الوارد 
يصبح خارجًا عن الطريق وحرمه ٠‏ وتكون دعوى المدعى بأن الطريق وحرمه قد اقتطع 
جزءًا من ملكه ومطالبته بالتعويض غير قائمة على أساس سليم وجديرة بالرفض › 
ومن ثم فإن قرار إدارة ... بالامتنا ع عن تعويض المدعى ورفضها ذلك لما أوردته من 
أسباب يكون قد صدر موافقًا لصحيح حكم النظام متحصنا عن الإلغاء" . 
ه- مسئولية الإدارة عن أعمالها المادية غير المشروعة : 

فى قضية تتلخص وقائعها فى أن أحد الأفراد كان يملك قطعة أرض »ثم قام 
Yous‏ وعندما ذهب هو والمشترى للتسليم والإفراغ » وجد أن جهة الإدارة قد 
استولت عليها » وأقامت عليها موقف سيارات » وبمراجعة أمانة البلدية المختصة أفهمته 
أنه لم يرصد مبالغ لمعاملته » وأنهم سوف يعيدون أرضه إليه » فلج إلى ديوان المظالم 
WILL‏ نزع ملكية أرضه » وتثمينها وفق سعرها حين الاستيلاء عليها أو تسليمه أرضه 
وإزالة ما أحدث عليها وتعويضه Lee‏ حصل من ضرر من جراء تصرف Gall‏ الإدارية » 
انتهى ديوان المظالم إلى أن ...... ولا كان المدعى قد تقدم للديوان باستدعاء قيد 
برقم :..... وتاریخ ............... ردد فيه مطالبته بنزع ملكية أرضه واحتساب أجرة 
سنوية عن السنوات التى استخدمت أرضه Yad‏ وتقدير نقص قيمة الأرض » وإزالة ما 
عليها من زفلته وأرصفة وإنارة وتشجير وغرفة كهرباء وأقفال المحلات المفتوحة عليها . 
وأضاف بأن الأرض ما زالت تستخدم والأشياء المحدثة بها موجودة عليها وأرفق بعض 


)١(‏ حكم رقم (5١١/رت//؟)‏ لعام ۸١٤٠ه‏ » فى القضية رقم (9؟1/١/ق)‏ لعام ١1‏ ١ه‏ بتاريخ 
ه "ركام . :5 ١ه‏ (حكم غير منشور) . 


القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة | Lo‏ 


معيار تمييز القرار الإدارى الفصل الأول 








المستندات والصور التى يدعى أنها مؤيدة لاستدعائه . وحيث الأمر ما ذكر فإن ما 
ذكرته المدعى عليها من أنها قامت بما يجب عليها يخالفه ما ذكره المدعى . وعلى 
الدائرة أن تقوم بتحقيق ما ذكر وتواجه المدعى عليها بذلك › وإذا ثبت لها خلاف ما 
ذكرته GLY!‏ ...... فتسال الأمانة عن سبب ذلك رغم التزامها بالإزالة وتعاود الدائرة 
نظر الدعوى . ويناء على ذلك فإن الهيئة تنتهى إلى ضرورة إعادة الدعوى إلى الدائرة 
لاستيفائها ومعاودة نظرها على ضوء ما هو موضح فى هذا القرار" ') . 

وقد ذهب الديوان فى حكم آخر إلى أن الملكية الخاصة مصانة شرعا › ولا يجوز 
لجهات الإدارة الاستيلاء Gale‏ للمنفعة العامة إلا طبقًا للإجراءات المقررة بنظام نزع 
الملكية ومقابل تعويض عادل - قيام جهة الإدارة بالاستيلاء على ملك الغير دون اتباع 
الإجراءات المقررة نظاما يعد غصيًا باطلاً وعملاً Gals‏ لا يستاهل الحماية - إلغاء 
تصرف جهة الإدارة مع ما يترتب على ذلك من آثار منها رد الأرض لأصحابها 


وتعويض المالك Lec‏ أصابه من أضرار بسبب حرمانه من ملكه" OD)‏ 


)١(‏ قرار هيئة التدقيق رقم (749١/رت/؟)‏ لعام ۸١٤٠ه‏ » فى القضية رقم (3/\/W1)‏ لعام 
۷ه » بتاريخ AVE-A/VVJA‏ (حكم غير منشور) . 
وفى نفس المعنى حكم رقم (۹۷/ت/١)‏ لعام VEN‏ فى القضية رقم (3¥//VAY)‏ لعام١١5١ه‏ 
بتاريخ 1/7 /14117ه(حكم غير منشور) . 

(۲) حكم رقم (۷۲۸/ت/ )١‏ لعام ١51١‏ ه(حكم غير منشور) . 
وفى نفس المعنى حكم رقم (5١١/رت/؟)‏ لعام١؟4١ه‏ فى القضية رقم (177/١/ق)‏ 
لعام aVE-V‏ بتاريخ ه////١١15١ه‏ (حكم غير منشور) . 


or |‏ القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الأول معيار تمييز القرار الإدارى 
See‏ 
المبحث الثالث 
التمببز بين القرارات الإ دارية والتدابير الداخلية 





التدابير الداخلية أو ما يطلق عليه البعض الأوامر المصلحية » عبارة عن إجراءات 
bias‏ السلطات الإدارية › ودون حاجة إلى الاستناد إلى نصوص نظامية محددة ؛ 
وذلك بهدف تيسير السير العادى للمرافق العامة وتنظيمها « على نحو يكفل أداء 
الخدمات التى تضطلع بها المرافق العامة على أفضل وجه )١(‏ . 





. (ENN) د/ سليمان الطماوى » النظرية العامة للقرارات الإدارية » مرجع سابق » ص‎ )١( 
: Sih » د/ محمد عبدالعال السنارى » القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية‎ - 
ی #دارية فى بد يه » مرجع سابق‎ : 


(EV) cs 

- د/ خالد خليل الظاهر . القضاء الإدارى » الطبعة الأولى (1199م) « عمان » ص 
(169). 

-د/ فؤاده حمد موسى ء الوجيز فى نشاط السلطة الإدارية »> مرجع سابق » ص 
.)١176(‏ 


Se Rape el NG Bic حرو عسوو سعد‎ 

a) gis ساف‎ eee (NE ee ساو سيو‎ 

- د/ فهد محمد عبدالعزيز الدغيثر » رقابة القضاء الإدارى على أعمال الإدارة » مرجع سابق » 
ص )٥۰(‏ . 

- د/ السيد خليل هيكل » القانون الإدارى السعودى » مرجع سابق » ص (۲۰۳) . 

+ افر غدالرؤاق على Jail!‏ : القساء الآدارى ١‏ مرجم ابق دهن (EVN)‏ © 

- د/ محمد أنس قاسم جعفر » ولاية المظالم فى الإسلام وتطبيقها فى المملكة العربية السعودية » 
مرجع سابق » ص )٠١5(‏ . 

- د/ على شفيق على » دعوى إلغاء القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة العربية السعودية » 
مقال سابق » ص (EY)‏ . 

- د/ Guay‏ عياد سلامة » التدابير الداخلية » منشأة المعارف بالإسكندرية » (ASSAY)‏ 

- د/ محمد عبدالله محمد نصار » تذابير الإدارة الداخلية » رسالة دكتوراه : GS‏ الحقوق . 
جامعة عين شمس » (۱۹۸۷م) . 


or 
Lor | القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة‎ 


معيار تمييز القرار الإدارى الفصل الأول 








معيار التفرقة بين القرارات الإ دارية والتدابير الداخلية : 


تبدو أهمية التفرقة بين القرارات الإدارية والتدابير الداخلية من زاوية أن القرارات 
الإدارية تخضع للرقابة القضائية » سواء فى ذلك رقابة الإلغاء أو التعويض » فى حين 
تفلت التدابير الداخلية من هذه الرقابة oly‏ كان ذلك أصابه نوع من التطور سوف 
نعرض له عندما نتناول الطبيعة القانونية للتدابير الداخلية وتطبيقاتها فى قضاء ديوان 
المظالم بالمملكة العربية السعودية » ومن ناحية أخرى » فإن التدابير الداخلية تدخل فى 
نطاق السلطة التقديرية للادارة باعتبارها المسؤول الأول عن تسيير المرافق العامة - إلا 
إذا اتخذتها الإدارة بديلاً عن العقويات التأديبية . 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاستناد إلى معيار شكلى يتصل بتحديد مركز القائم 
بالعمل أو السلطة التى أصدرته Ye‏ يكفى للتمييز بين القرارات الإدارية والتدابير 
الداخلية » وما ذلك إلا GY‏ القائم بإصدار القرار الإدارى هو ذاته صاحب السلطة فى 
اتخاذ التدابير الداخلية )١(‏ . 

والملاحظ أن معظم الفقهاء يستندون إلى فكرة SYN‏ النظامى" للتمييز بين 
القرارات الإدارية والتدابير الداخلية « باعتبار أن القرار الإدارى Gage‏ إلى إحداث 
مركز نظامى معين » سواء بالإنشاء أو التعديل أو الإلغاء . فى حين أن التدابير 
الداخلية لا تؤثر على المراكز القانونية أو النظامية للأفراد 9) . 

وإذا كان معيار الأثر النظامى يكفى للتفرقة بين القرارات الإدارية والتدابير 
الداخلية بالنسبة للأفراد العاديين » باعتبار أن التدابير الداخلية ليست موجهة إليهم , 
ولا تؤثر فى مراكزهم النظامية ؛ فإن الأمر مختلف بالنسبة للموظفين المخاطبين بها , 
حيث agi!‏ يلتزمون بطاعتها والخضوع لأحكامها » والامتثال لما تتضمنه من أوامر 
ونواه « لدرجة أن من يخالفها منهم قد يتعرض لتوقيع الجزاء التأديبى عليه () . 
)١(‏ د/ محمد عبدالله محمد نصار » تدابير الإدارة الداخلية » مرجع سابق » ص )٠١8(‏ . 


(۲) انظر المراجع المشار إليها آنقًا . 
(۲) د/ محمود محمد حافظء مرجع سابق » ص )١150(‏ . 


لما القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الأول معيار تمييز القرار الإدارى 


ومن ناحية أخرى لا يمكن الاستناد إلى معيار الخضوع للرقابة القضائية من عدمه 
للتمبيز بين القرارات الإدارية والتدابير الداخلية ؛ لأن الخضوع للرقابة القضائية أو 
عدم الخضوع لها هو أثر مترتب على تحديد طبيعة العمل » وهل هو قرار إدارى al‏ 
تدبير داخلى » ولا يتسنى اعتبار الأثر معيارا > وإلا كنا كمن يضع العربة أمام الحصان . 

ولعل صعوية التفرقة بين القرارات الإدارية والتدابير الداخلية هى التى دفعت 


العديد من الفقهاء إلى الإعراض عن وضع تعريف للتدابير الداخلية فى ظل الأوضاع 
الرافنة للقضاء الإدارى OO‏ 








وعلى هذى ما تقدم لا يسعنا إلا القول بأن التدابير الداخلية - بوجه عام - هى 
مجموعة من الإجراءات تتعلق بالتنظيم الداخلى للمرافق العامة » ولا يترتب عليها بذاتها 
آثار نظامية تؤثر على المراكز القانونية للأفراد العاديين أو الموظفين على حد سواء ٠‏ ولعل 
هذا النظر تتضح سلامته من خلال تناولنا لطبيعة التدابير الداخلية وتطبيقاتها القضائية . 


: اة النظامية للتدا بسر الداخلية‎ ١ 


لتحديد الطبيعة النظامية للتدابير الداخلية يمكن القول أن هناك من ينكر وصفها 
بالأعمال القانونية . وهناك من يعتبرها أعمالاً قانونية إدارية داخلية , لا ترقى إلى 
Glos‏ القرارات الإدارية » وهناك من يخلع عليها وصف القرارات الإدارية فى مواجهة 
الموظفين Yule Sings‏ هذا الوصف فى مواجهة الأفراد العاديين . وهذا ما سنتناوله 
بإيجاز فيما يلى بالقدر الذى يتفق مع طبيعة هذه الدراسة : 


١‏ - يرى البعض أن التدابير الداخلية لا ترقى إلى درجة اعتبارها تصرفات 
قانونية . بل تعد بمنزلة أعمال مادية (Operations materielles)‏ « حيث إن 
أهلية إصدار التعليمات - وفقا لمنطق هذا الاتجاه - مجرد صلاحية 
(Attribution)‏ للرؤساء الإداريين وليست اختصاصًا (Competence)‏ (") . 





3 (XY) مرجع سابق » ص‎ ٠ سلامة » التدابير الداخلية‎ dle د/ وهيب‎ )١( 
. وما بعدها‎ (VT) الداخلية » مرجع سابق » ص‎ 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


معيار تمييز القرار الإدارى الفصل الا 
ٍ 9 


ومن أنصار هذا الاتجاه فى الفقه العربى الأستاذ الدكتور محمود حلمى ؛ حيث 
ذهب إلى : 'وتشمل الأعمال المادية : ... المنشورات والتعليمات التى تصدر من 
جانب الإدارة ولا تعتبر مع ذلك قرارات إدارية ؛ لأنها لا تحدث أثرًا ... فلا تغير 
هذه التعليمات أو المنشورات من التنظيم القانونى للآفراد > ولا تعدل أو تنشئّ أو 
تلغى مركزاً قانونياً لفرد من الأفراد » وإنما الذى يفعل ذلك هو القرار من الموظف 
لخن Tuas‏ لها () , 


فقد أدخل الدكتور محمود حلمى التذابين الداخلية شمن طائفة الأعمال المادية 
للادارة . 








۲ - يذهب البعض إلى أنه لا يثور آدنى شك بصدد الطبيعة الإدارية للتدبير الداخلى » 
فهو أمر لا يحتمل الجدل ولا يحتاج إلى إيضاح ؛ نظراً GY‏ يتعلق على وجه 
التحديد بتدبير داخل الإدارة » وهو أيضاً عمل قانونى ؛ نظرًا OY‏ يفرض على 
المخاطبين واجب احترامه » وأن عدم قبول الطعن عليه من الأفراد يرجع إلى 
تخلف المصلحة لديهم فى فى الطعن على تدابير تتعلق بتنظيم المرفق العام » ولكنه 
عمل قانونى داخلى (Act Juridique Interne)‏ فالتدابير الداخلية تعتبر أعمالاً 
داخلية تنتج آثارها داخل المنظمة الإدارية » ولكنها لا تصل إلى حد اعتبارها 
قرارات إدارية يحتج بها على الغير وبالتالى لا تخضع للنظرية العامة للقرار الإدارى ) . 


۲ - يذهب البعض إلى أن التدابير الداخلية هى قرارات إدارية ؛ لأنه لا يشترط فى 
الأثر القانونى الناجم عن القرار الإدارى أن يكون متصلاً بالمجتمع ككل « وإنما 
يكفى لإضفاء هذه الصفة على تدبير ما أنه يكون متعلقا بتنظيم المجتمع فى جانب 
من جوانيه ... ويعد كذلك ولو كان أثره مقصورا على المرؤوسين الخاضعين 
لسلطة مصدر القرار . فكل قرار صادر عن سلطة إدارية يعد قرارا إداريا مادام 
قد تناول بالتغيير الأوضاع القانونية المتعلقة بطائفة من الناس فى نطاق مرفق 
بذاته أو فى حدود مجال Gare‏ من مجالات النشاط الإدارى J)‏ 





. )٤١( د/ محمود حلمى » القرار الإدارى » مرجع سايق » ص‎ )١( 
. )؟.-١5( حول عرض هذا الاتجاه انظر د/ وهيب عياد سلامة » التدابير الداخلية » مرجع سابق » ص‎ )۲( 
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٤‏ - هناك من يعترف للتدابير الداخلية بصفة القرارات الإدارية بالنسبة للموظفين ؛ 
لأنهم مخاطبون بها فتلزمهم ويحتج بها عليهم › بيد أنه لا تكون لها هذه الصفة 
بالنسبة للأفراد ؛ لأنها ليست موجهة إليهم » ولا تتضمن أى تعديل فى مراكزهم 
القانونية أو النظامية © : 

بعد أن استعرضنا الخلاف الفقهى حول الطبيعة النظامية للتدابير الداخلية ؛ فإننا 
نميل إلى رفض الاتجاه القائل بأن التدابير الداخلية Ye‏ تعد تصرفات قانونية « كما 
أننا نميل إلى رفض الاتجاه القائل بأن التدابير الداخلية » تعتبر أعمالاً قانونية 
داخلية . ولكنها لا ترقى إلى مرتية القرارات الإدارية ؛ لأن التدابير الداخلية هى فى 
حقيقتها تصرفات قانونية ولا يمكن اعتبارها بحال عملاً ماديًا » هذا من ناحية » ومن 
ناحية أخرى » فإن القول بأن التدابير الداخلية تعتبر أعمالاً قانونية داخلية لا ترقى إلى 
مرتبة القرارات الإدارية أمر يصطدم بشدة مع المنطق القانونى والتطبيقات القضائية 
التى اعتبرت بعض التدابير الداخلية قرارات إدارية » وبسطت عليها رقابة الإلغاء أو 
التعويض إن كان له مقتضى ›» ومن المعروف أن دعوى الإلغاء لا توجه إلا ضد قرار 
إدارى 0 

Lil‏ الاتجاه القائل بأن التدابير الداخلية هى قرارات إدارية » فلا يمكن الأخذ به 
على إطلاقه ؛ فهناك العديد من التدابير الداخلية التى لا يمكن نعتها بآنها قرارات 
إدارية ؛ فالأمر الصادر من الرئيس الإدارى إلى أحد مرؤوسيه حول تفسير نص 
نظامى معين أو كيفية تنفيذه لا يمكن بحال من الأحوال اعتباره قرارًا إداريًا . 


ويتبقى الآن الاتجاه القائل بأن التدابير الداخلية لا تعتبر قرارات إدارية فى 
مواجهة الأفراد » فى حين أنها تعد كذلك فى مواجهة الموظفين المخاطبين بها , هذا 
الرأى فضلاً على أنه ينطوى على التناقض ؛ لأنه يجعل للعمل الواحد طبيعة مختلفة 
بالنظر إلى من يطعن عليه » حيث يكون Gay‏ لهذا الاتجاه الطعن بالإلغاء مقبولاً من 
الموظفين دون الأفراد العاديين (وهذا يرجع من وجهة نظرنا إلى انعدام المصلحة 
بالنسبة للأفراد) . نقول فضلا Loc‏ تقدم فإن هذا الرأى يتنافى مع الواقع القضائى 





)‘( د/ محمود محمد حافظ ‘ القرار الإدارى » مرجع سابق .ص (VV)‏ . 
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الذى قرر قبول الطعن بالإلغاء ضد بعض التدابير الداخلية » ومن ثم خلع عليها صفة 
القرارات الإدارية » فى حين أنه رفض ذلك بالنسبة لبعض التدابير الداخلية الأخرى 
باعتبار أنها تدخل فى مجال التقدير المتروك للادارة » ولا ترقى من ثم إلى مصاف, 
القرارات الإدارية . 


وعلى هدى ما تقدم نرى أن التدابير الداخلية لا تعتبر قرارات إدارية فى مواجهة 
الأفراد > فى جميع الأحوال ؛ لأنها لا تؤثر على مراكزهم النظامية Lois‏ بالنسبة 
للموظفين » فإنه يتعين أعمال المعيار العام للقرارات الإدارية » فالتدابير الداخلية متى 
اقتصر دورها على حسن تنظيم وإدارة المرفق العام دون أن تؤثر فى المراكز النظامية 
للموظفين لا تعد قرارات إدارية Lei.‏ إذا ترتب Gale‏ المساس بالمركز النظامى لأحد 
الموظفين ؛ فإنها تغدو قرارات إدارية » وهذا ما يؤكده التطبيق العملى من خلال أحكام 
القضاء الإدارى . 








التدابير الداخلية فى قضاء ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية : 


١‏ - النقل المكانى يدخل فى حدود الملاءمات المتروكة لتقدير الجهة الإدارية حسبما 
تراه محققًا للصالح العام : 


قرر ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية أن النقل المكانى للموظف العام » UUs‏ 
لم ينطو على تنزيل للمدعى فى الوظيفة أو الدرجة" ...لا يعدو فى واقع الأمر أن 
يكون توزيعا للعمل بين موظفى المصلحة . وقد راعت الجهة الإدارية فى إجرائه وجه 
المصلحة العامة وحسن سير العمل » ودون المساس بالمركز النظامى للمدعى من أى 
وجه من الوجوه . ومن ثم فإنه يدخل فى حدود الملاعمات المتروكة لتقدير الجهة الإدارية 
حسبما تراه محققا للصالح العام ... وإن أساس ذلك المبدأ هو أن الموظف من عمال 
المرافق العامة التى يجب أن تسير فى جميع البلاد والمواقع على حد سواء . ومن ثم 
فإنه يجب على الموظف أن يوطن نفسه على أنه يجوز نقله إلى أية جهة يحتاجها العمل 
حسبما تقضى المصلحة العامة ...” )١(‏ . 


)١(‏ قرار هيئة التدقيق رقم (۲۳۸/ت/۳) لعام (١١٤٠ه)‏ » فى القضية رقم (3/V/VAE)‏ لعام 
(1٠5١ه) s‏ بتاريخ ٠5/11/77‏ 4١ه‏ (حكم غير منشور) » حكم رقم 487/رت/؟ لعام MAVEN.‏ 
(حكم غير منشور) . 
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والحكم المشار إليه يدل دلالة واضحة على أن النقل المكانى متى كان للمصلحة 
العامة" دون المساس بالمركز النظامى للمدعى' حسب تعبير ديوان المظالم يدخل فى 
نطاق أو "حدود الملاءمات المتروكة لتقدير الجهة الإدارية حسبما تراه محققًا للصالح 
العام" حسب تعبير ديوان المظالم أيضًا ‏ هذا النقل يعد من قبيل التدابير الداخلية التى 
تترخص الجهة الإدارية فى إجرائها لحسن سير المرفق العام » ومن ثم فإنه يدخل فى 
عداد التدابير الداخلية للإدارة » وإن كان الحكم لم يشر صراحة أو يستخدم اصطلاح 
التذامير الذانفلنة.. ْ 


¥ - النقل النوعى يعد من الملاءمات المتروكة للادارة والتى تتمتع فى شأتها بسلطة 

تقديرية تنأى عن الرقابة القضائية طالما لم ينطو على جزاء تأديبى مقنع : 

فالنقل النوعى الذى لا ينطوى على جزاء تأديبى مقنع يدخل فى إطار التدابير 
الداخلية والتى لا تخضع للرقابة القضائية » وهذا ما أكده ديوان المظالم بالمملكة 
العربية السعودية » حين ذهب إلى ومن حيث إنه عن الشق الآخر من القرار المطعون 
فيه وما تضمنه من إبعاد المدعى عن الحقل التعليمى ونقله إلى العمل الإدارى ... فترى 
هذه الهيئة أنه لا تثريب على الإدارة فى نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى أو من مكان 
إلى آخر ؛ تحقيقا للمصلحة العامة التى تقتضى إجراء النقل لحسن سير العمل 
وانتظامه » وتتمتع جهة الإدارة فى هذا الشأن بسلطة تقديرية تنأى عن الرقابة 
القضائية فلا ولاية للقضاء الإدارى على هذا النوع من القرارات الفردية متى كان هدف 
الإدارة من إجراء النقل هو الصالح العام » وألا يكون جزاءً تأديبيًا مقنعا ينضح بعدم 
الرضا والسخط على الموظف ويحمل فى Glib‏ جزاء آخر » ولا يسوغ غل يد الإدارة 
عن استعمالها حقها فى نقل الموظف إذا عنت مناسبته والتضحية بالمصلحة العامة تبعا 
لذلك . ومن هنا .كان النقل سلطة بيد الجهة الإدارية تستعملها فى الوقت الذى تراه 
ملائمًا وعلى الوجه الذى يحقق مصلحة العمل ومقتضيات الوظيفة ؛ تحقيقًا للغرض 
الطبيعى الذى شرع النقل من أجله » فتترخص الإدارة بمقتضى تلك السلطة فى وزن 
وتقدير مناسبة إجراء هذا النقل أو عدم إجرائه فى ضوء ما تراه متفقًا واعتبارات 
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المصلحة العامة التى شرع النقل من أجلها ٠‏ دون معقب على تقديرها فى هذا الشأن . 
وتبعاً لذلك يعتبر القرار الصادر به متفقاً مع أحكام النظاء )١(‏ . 


ولو أعملنا النظر فى عبارات هذا الحكم fis‏ "لحسن سير المرفق وانتظامه" , 
بسلطة تقديرية تنأى عن الرقابة القضائية" » و آدون معقب على تقديرها فى هذا 
الشأن' كل هذه العبارات تدل دلالة قاطعة على أن ديوان المظالم اعتبر النقل النوعى 
من قبل التدابير الداخلية والتى لا تخضع للرقابة القضائية ‏ طالما أنها لا تحمل جزاء 
Lost‏ مقنعا . 

ولغل هذا الحكم له أهمية خاصة GY.‏ القرار المطعون عليه تضمن حسما من راتب 
الطاعن وإبعاده عن الحقل التعليمى » ونقله إلى العمل الإدارى لما نسب إليه من 
مخالفات وظيفية » واعتبر ديوان المظالم أن قرار النقل مستقل تماما عن قرار الحسم › 
Oly‏ ورودهما فى قرار واحد لا يؤثر على إجراء النقل « باعتباره من الملاععات المتروكة 


وأنه لا ينطوى على جزاء تأديبى مقنع 2 
۳ - النقل المكانى أو النوعى الذى يخفى جزاءً تأديبيًا يعد قرارًا إداريًا يخضع للرقابة 
القضائية : 


إذا كان الأصل أن النقل المكانى أو النوعى هو من قبيل التدابير الداخلية التى لا 
تخضع للرقابة القضائية » والتى تتمتع الإدارة بشأنها بسلطة تقديرية تستخدمها 
حسب احتياجات تسيير المرافق العامة وحسن تنظيمها - فإن قرار النقل الذى يحمل 
بين Glib‏ جزاء تاديبيا قتعا يعد قرار) Gylal‏ يجوز الطحن عليه بالالقتاءئء هذا Le‏ 
أكده ديوان المظالم حين قرر أنه ' ... ولما كان الثابت من طبيعة العمل التى كان 
يمارسها المدعى والمهام المناطة به قبل نقله » وكانت مهام الوظيفة الجديدة التى نقل 
إليها لا تمت إلى الأولى بصلة « والثابت أن نقل المدعى إلى إدارة الحركة كان لعدم 


)١(‏ قرار هيئة تدقيق القضايا رقم (5١/رت/١)‏ لعام (٤١٤٠ه)‏ » فى القضية رقم (١۲/۲/ق)‏ لعام 
(۰۳٤۱ه)‏ ء بتاريخ £/V/Vo‏ ٠4١ه‏ (حكم غير منشور) . 
وفى نفس المعنى حكم رقم ۲۷۸ /رت/؟ لعام١٠54١ه‏ فى القضية رقم /0/؟/ق لعام /.5١ه‏ 
بتاريخ ١؟/8//١٠4١ه‏ (حكم غير منشور) . 
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حاجة إدارة المستودعات إليه والتى نقل إليها من إدارة الابتعاث » وليس لحاجة إدارة 
الحركة إليه فلما كان ذلك وكان الثابت ما سبق بيانه » فإنه تبين انتفاء المصلحة العامة 
فى نقل المدعى من عمله والتى ذكرت الجامعة أن نقله للمصلحة العامة ؛ مما يشوب 
قرار النقل شائبة إساءة استعمال السلطة مما يتعين معه إلغاؤه  "...‏ فهذا الحكم 
واضح الدلالة أن النقل الذى يخفى عقوية تأديبية هو قرار إدارى يخضع للرقابة 
القضائية وليس تدبيرا داخليا . 








وقد ذهب ديوان المظالم إلى أن" نقل المدعى يعد نقلاً مكانيًا تتمتع فيه الإدارة 
بسلطة تقديرية gigs‏ البقاء فى وظيفة مدير لايعد حقا مكتسبا له Gigs‏ نقله منها جائز 
طالما لم يصاحبه إساءة فى استعمال السلطة" (") . 


كما ذهب الديوان فى حكم آخر إلى أن' النقل النوعى أو المكانى للموظف هو حق 
لجهة الإدارة إذا تبينت فيه تحقيق مصلحة عامة وصالح العمل........إلا انه إذا قصد 
به تأديب الموظف وتحقيق غاية الانتقام منة فإنه يكون مخالفا للنظام حيث لم يشتمل 
نظام التأديب على النقل كجزاء تاديبى” 9) . 


مما لا شك فيه أن التقرير السنوى أو الدورى عن الموظف بعد استيفاء مراحله 
المنصوص عليها نظامًا » هو قرار إدارى نهائى يؤثر فى المركز القانونى للموظف Us‏ 
يترتب عليه من آثار تتعلق بالترقية أو منح العلاوة آو الفصل من الخدمة » من ثم فإنه 
يندرج فى عداد القرارات الإدارية التى يجوز الطعن عليها بالإلغاء » وفقًا لما هو وارد 
بالمادة (/١/رب)‏ من نظام ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية . 


)١(‏ حكم الدائرة الفرعية الخامسة عشرة رقم (V0/G/2/9)‏ لعام (AVEVY)‏ › فى القضية رقم 
)3/1/7114( لعام (151١ه)‏ بتاريخ AVEW/A/Y‏ » (حكم غير منشور) والمؤيد بحكم رقم 
5/ىت/العام ؟١15١ه‏ فى الاعتراض على الحكم الصادر فى القضية رقم ١/754‏ /رق لعام 
٤ه‏ بتاريخ ١417/17/7‏ هاحكم غير منشور' 

(۲) حكم رقم 174؟7/رت/” لعام ١٠15١ه‏ فى القضية رقم ١4.8 pL al G/V/oA‏ بتاريخ 
هھ حکم غير منشورٌ 

)1( حكم رقم aSa alViVV/V/o/VEE‏ غير منشورا 
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هذا ما أكده ديوان المظالم » حيث ذهب إلى 'وحيث الثابت من خلال الاطلاع على 
التقرير المشار إليه » وما تضمنه من درجات تم تسجيلها للمدعى فيه تبين منه أن معد 
التقرور قد سجل المدعى قى العقل الجاع ب الغاس فى العمل درجتين من ual‏ 
عشر درجات » ولم تقدم الوزارة خلال جلسات المرافعة فى هذه القضية المستند الذى 
تم على أساسه تسجيل هذه الدرجة المنخفضة للمدعى ... بل على العكس من ذلك , 
فإن المدعى قدم للوزارة صوراً لبعض المعاملات التى قام بإنجازها خلال فترة عمله » 
وقد دون على بعض منها عبارات الشكر له على عمله من Gling,‏ ... وفى حقل “تقبل 
واستيعاب التوجيه سجل له معد التقرير درجة واحدة من أصل ثمانى درجات » ولم 
توضح المدعى عليها الأساس الذى تم بناء عليه تقدير هذه الدرجة للمدعى مع أن ما 
ورد فى إفادة مدير مكتب وكيل الوزارة ... يدل على عكس ذلك من حيث إن المدعى 
متفهم ونشيط ومتعاون وله ميل فى اكتساب الخبرة الإدارية والتخصصية بصورة 
عاجلة وحسنة . كما أنه فى حقل "المحافظة على أوقات الدوام” سجل له معد التقرير 
ثلاث درجات من أصل سبع درجات مع أن الوزارة لم تقدم ما ندل (le‏ :أن etl‏ 
تأخر أو تغيب عن عمله ولو مرة واحدة خلال الفترة التى أعد عنها التقرير ‏ وهذا يدل 
على أن تقدير الدرجة لم يتم بناؤه على أساس سليم من الواقع ك0 

وبالإضافة إلى ما تقدم فإن التقرير - محل النظر - قد جرى إعداده بتاريخ واحد 
عن فترتين مختلفتين lang.‏ فيه مخالفة لما هو وارد فى نموذج تقويم الموظف خلال 
فترة التجربة ؛ ذلك GY‏ النموذج وضع على أساس تعبئته على فترتين مختلفتين وفى 
ذلك مراعاة للموظف المبتدئ ؛ حتى يتمكن من معرفة مواطن الضعف لديه فى الفترة 
الأولى » ثم يحاول تداركها فى الفقزة الثانية + وهذا ما لم يقم معافلة ادى يموجبه فى 
ذلك التقزير سه . 

وحيث إنه Uy‏ كان الأمر ما ذكر بشأن تقرير الأداء الوظيفى المعد عن المدعى ... 
فإنه يتعين والحال ما ذكر القضاء ببطلان ذلك التقرير لعدم قيامه على أساس صحيح 
من الواقع أو النظام . 

وحيث إنه Uy‏ كان قرار طى قيد المدعى محل الطعن قد صدر Cire‏ على أساس ما 
انتهى إليه تقرير الآداء الوظيفى Uy...‏ كانت الدائرة قد انتهت فيما تقدم إلى القضاء 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الأول ' معيار تمييز القرار الإدارى 


ببظلان هذا التقرير الأمر الذى يكؤن معه قرار طى القيد - محل الطعن - باطلاً ؟ لأن 
ما بنى على باطل فهو باطل ولذا يتعين القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وما ترتب 
عليه من آثار" )١(‏ . 


فهذا الحكم يدل على أن ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية , اعتبر تقرير 
الكفاية قرارً إداريًا »و من ثم فإنه متى ثبت بطلانه ؛ يبطل قرار طى القيد الذى صدر 
ركونًا إليه » ليس هذا فحسب » بل إن الديوان تطرق إلى بحث بنود التقرير ومدى 
اتفاقها مع الأصول النظامية التى يتعين مراعاتها عند إعداد التقرير . 
ه - لفت النظر يعتبر من قبيل التدابير الداخلية : 

لفت النظر عبارة عن توجيه للموظف فى عمله ليقوم بهذا العمل مستقبلاً على أكمل 
وجه » ويثور التساؤل هنا هل يعد لفت النظر تدبيرًا داخليًا » باعتبار أنه ليس إلا تذكير 
للموظف بواجبات وظيفته » ولا يترتب عليه أى أثر على المركز النظامى للموظف « أم إنه 
يعتبر قرارًا إداريًا ؛ لأنه يعنى وصم الموظف بأنه مهمل فى أداء عمله ومقصر فى القيام 
بمهام وظيفته ؟ 

ذهب ديوان المظالم إلى عدم أحقية الموظف فى طلب إلغاء لفت النظر الموجه إليه ؛ 
لأن لفت النظر لا يعتبر عقوية تأديبية » وإنما هو إجراء مصلحى يقصد به تحذير 
الموظف وتوجيهه فى عمله . وقد جاء فى قرار الديوان أنه ليس للديوان كجهة قضاء 
إدارى سلطة التعقيب على ما تتخذه الإدارة من قواعد وإجراءات تنظيم سير العمل , 
وأن ذلك يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للإدارة القوامة على المرفق العام والمسؤولة 
عن حسن سيوة بانتظام واطراق” PY‏ 











(S/\/AN) فى القضية رقم‎ » (AVENV) حكم الدائرة الفرعية الثانية رقم (١١/د/ف/۲) لعام‎ )١( 
لعام (۷١٤١ه) بتاريخ 1517/5/51١ه » (حكم غير منشور) والمؤيد بحكم هيئة التدقيق رقم‎ 
. هحکم غير منشور‎ ۱٤۱۷/٩/۷ فى القضية رقم ١//ق لعام 517١ه بتاريخ‎ aE ۲ت/العام‎ 

)¥( القرار رقم (AVA)‏ لعام (aVE-+)‏ مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية التى قررتها هيئات 
ودوائر الديوان خلال عام (0٠4١ه)‏ » مشار إليه فى مقال د/ على شفيق على » دعوى إلفاء 
القرارات الإدازية وتطبيقاتها فى Mall‏ العربية السعومية .مرجع سايق ».ص «(EV = EN)‏ 
هامش رقم )١5(‏ . 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


معيار تمييز القرار الإدارى الفصل الأول 


ونحن من جانبنا لا نوافق على هذا النظر » ويشاركنا فى ذلك الدكتور وهيب عياد 
سلامة ؛ حيث إن لفت النظر قد يمثل عقوية للموظف » فى بعض الأحيان تتفق آثاره مع 
بعض العقويات المعنوية كاللوم والتنبيه » بل قد يكون أشد وطأة من حيث آثاره المعنوية 
الضارة بالموظف » كما لو انطوى على توجيه الموظف إلى توخى الأمانة والنزاهة فى 
أداء عمله » بما يحمله هذا المعنى من التعرض له فى شرفه ونزاهته (') . 


وعلى هدى ما تقدم › نرى أنه من الأوفق اعتبار لفت النظر قرارًا إداريًا » إذا 
تضمن جزاء مقنعا وهذا pol‏ طبيعى pings‏ لو لم يتضمن جزاء مقنعا نرى أيضا 
اعتباره قرارا إداريا ؛ لأنه يؤثر على المركز النظامى للموظف » خاصة إذا أودع ملف 
خدمته » كما أنه يؤثر معنويًا على الموظف أو يظهره بمظهر المهمل فى نظر زملائه أو 


و 








ولهذا فإننا نختلف مع ما انتهی إليه ديوان ن المظالم - على النحو السايق — من 
سید لفت (aa ate‏ داخليًا ee‏ للسلطة التقديرية للادارة ويتعلق lee SUL‏ 


. )١١١( د/ وهيب عياد سلامة » التدابير الداخلية » مرجع سابق . ص‎ )١( 
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الفصل الأول معيار تمييز القرار الإدارى 
المبحث الرابح 
التمييز بين القرارات ال دارية والأعمال التحضيرية أو التمهيد ية 





المستقر عليه فى قضاء ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية » أن القرار 
الإدارى هو إفصاح Yo‏ الإدارة عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى الأنظمة 
واللوائح » بقصد إحداث أثر نظامى معين يكون ale‏ وممكنا نظاما ٠‏ ويكون الباعث 
عليه هو تحقيق المصلحة العامة . 

من ثم فإن الأعمال التحضيرية أو التمهيدية أو مشروعات القرارات أو القرارات 
التى تحتاج إلى تصديق جهة أخرى - لا يصدق عليها وصف القرار الإدارى بالمعنى 
الفنى الدقيق ؛ لأنها لا تحدث بذاتها أثرا نظاميا محددا » من ثم فإنها تفقد وصف 
"النهائية” أى أنها لا تتخذ صفة '"تنفيذية” . 

فالقرار الإدارى يمر بمراحل عديدة (اقتراح > مناقشة › إعداد . استشارة هيئّة 
معينة ... إلخ) فكل هذه الأعمال التى تسبق صدور القرار وتمهد له » ودون أن ترتب 
بذاتها أثراً تدخل فى غداد الأعمال التحضيرية أو التمهينية ٠‏ ويالتالى لآ توضف بأتها 


قرارات إدارية ') . 


التطبيقات القضانية لفكرةالأعمال التحضيرية أو التمهيدية فى قضاء ديوان 
المظائم بالمملكة العر بذ لسعو دي : 
١‏ - امتناع الجهة الإدارية عن إبداء الرأى وعدم إحالة الأمر إلى الجهة صاحبة 
الاختصاص قد يؤدى إلى وجود قرار إدارى سلبى : 
مما لا شك فيه أن إبداء الرأى من جهة إدارية معينة فى أمر ما يعد من قبيل 


)1( د/ agi‏ محمد عبدالعزيز الدغيثر » رقابة القضاء على قرارات الإدارة » مرجع سابق » ص (EA)‏ 
- د/ عبدالفتاح حسن » دروس فى القانون الإدارى » مرجع سابق > ص (YY)‏ . 
- د/ محمد عبدالعال السنارى » القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية » مرجع سايق » ص (EE)‏ . 
- د/ محمود حلمى ٠‏ القرار الإدارى » مرجع سابق » ص (AA)‏ . 
- د/ السيد خليل هيكل » القانون الإدارى السعودى » مرجع سابق » ص (۲۰۸) . 
- د/ خالد خليل الظاهر » القضاء الإدارى » مرجع سابق » ص )٠١١(‏ . 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


معيار تمييز القرار الإدارى الفصل الأول 


الأعمال التحضيرية أو التمهيدية ؛ لأنه يدخل فى مراحل إعداد القرار الذى تملك الجهة 
صاحبة الاختصاص نظامًا وحدها سلطة إصداره ‏ وسواء كان هذا القرار متفقًا مع 
رأى الجهة الإدارية أو مختلفاً معه › بيد أن امتناع جهة إدارية عن إبداء رأيها وعدم 
إرسالها الأوراق إلى السلطة المختصة يمثل قرارا إداريًا سلبيًا . هذا رغم أن الجهة 
الإدارية لو أبدت رأيها GLa!‏ أو Gabe‏ فإن هذا الإجراء لا يعد قرارً إداريًا ؛ لأنه لا 
يوش las‏ فى ركز النظامى Galil‏ الشان : 








هذا ما أكده ديوان المظالم فى المملكة العربية السعودية » حيث ذهب إلى أنه "ومن 
حيث إنه يبين لهيئة التدقيق بعد دراستها لوقائع القضية » والحكم الصادر Yad‏ سالف 
الذكر فى ضوء أن إدارة الحقوق المدنية بوزارة الداخلية هى وحدها المختصة نظامًا 
بالفصل فى طلبات تعديل تواريخ الميلاد الثابتة بحفائظ النفوس على النحو الوارد بقرار 
مجلس الوزراء رقم .... والقرارات والقواعد المقررة فى هذا | لشأن ؛ فلها أن تقيل 
طلب التعديل وتعدل تاريخ الميلاد » ولها أن ترفض ذلك الطلب وذلك كله حسبما يبين 
لها من واقع الأوراق والمستندات صحة أو عدم صحة الطلب » وأن دور الجهة التى 
يتبعها الموظف يقتصر على إبداء الرآى فى طلب تعديل تاريخ ميلاده » ورفع رأيها 
Le‏ إلى إدازة الأخوال Gall‏ للقصل فى الظلب ونون أن تعد إلى فاوراء ذلك 
ودون أن يكون ملزمًا للإدارة المذكورة » يبين لهيئة التدقيق فى ضوء كل ما تقدم أن 
قواو ... ... بحفظ معاملة المدعى الخاصة بتعديل تاريخ ميلاده الثابت بحفيظة نفوسه , 
وعدم إرسالها إلى إدارة الأحوال المدنية » يكون قد صدر مخالقا للنظام » مما يتعين 
معه القضاء بإلغائه والزام المدعى عليها بإرسال المعاملة المذكورة إلى إدارة الأحوال 
العا ba els!‏ باو فيه ceases‏ :تكاس bag‏ ا GUS‏ 9 


۲ - الطبيعة النظامية لقرارات الإحالة إلى التحقيق : 


لم نستطع العثور على أحكام صادرة عن ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية 
حول الطبيعة النظامية لقرارات الإحالة إلى التحقيق › بيد أنه لما كان السائد فى الفقه 


)١(‏ حكم هيئة تدقيق القضايا رقم (55/رت/١؟)‏ لعام ١4‏ 15١ه‏ » فى القضية رقم (957/١/ق)‏ لعام 
۷ه » بتاريخ 04/5/94 AVE‏ (حكم غير منشور) . 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الأول معيار تمييز القرار الإدارى 


الإدارى المقارن أن قرار الإحالة إلى التحقيق يدخل فى عداد الأعمال التمهيدية أو 
التحضيرية » باعتبار أنه إجراء تمهيدى يتضمن التحقيق مع أحد الموظفين للوصول 
إلى قرار إدارى (') فإن ديوان المظالم لو عرض عليه Gab‏ بإلغاء موجه إلى قرار 
بالإحالة إلى التحقيق » فإنه اتساقًا مع السائد فى الفقه والقضاء الإدارى المقارن على 
النحو السالف ذكره . سوف يقضى بعدم قبول الدعوى GY‏ قرار الإحالة إلى التحقيق 
لا يعد قرارا Golo!‏ مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء » وقد يستند أيضا فى ذلك إلى أن 
قرار الإحالة للتحقيق لا يؤثر فى المركز النظامى لصاحب الشأن بذاته . 


بيد أن النظرة المتعمقة تؤدى إلى القول بأن قرار الإحالة إلى التحقيق بذاته هو 
قرار إدارى ؛ مما يجوز الطعن عليه استقلالاً ؛ لآن جميع عناصر القرار الإدارى 
بالمعنى الفنى الدقيق تتوافر فى قرار الإحالة إلى التحقيق » ولعل أهمها هو إحداث أثر 
نظامى معين » والأثر النظامى فيما يتعلق بقرار الإحالة إلى التحقيق » هو جعل من 
صدر قرار بإحالته إلى التحقيق فى مركز نظامى متميز هو "مركز المحال إلى 
التحقيق » فلا جدال أن مركز الموظف المحال إلى التحقيق يختلف نظاما عن غيره من 
الموظفين ٠‏ ويؤكد وجهة نظرنا هذه أن الإحالة إلى التحقيق يترتب عليها آثار نظامية فى 
غاية الخطورة أهمها عدم جواز قبول استقالة الموظف المحال إلى التحقيق › وهذا هو 
ما نصت عليه المادة )١//"٠١(‏ من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بالمملكة العربية 
السعودية » حيث ورد فى فقرتها الأخيرة ولا تقبل استقالة الموظف إذا كان مكفوف 
اليف أو مط FRG‏ أي VK CSL‏ : 








ومن مقا فقا تون ن قران افا إلى التق د نجه عملا تتصيرنا أو 
Garg‏ . وإنما هو قرار قائم بذاته » يترتب عليه آثار نظامية محددة » من ثم نرى 
إمكانية الطعن عليه استقلالاً . 
يعقوب» يتعمد ملاحقة أحد مرؤوسيه بالإحالة إلى التحقيق ‏ كلما سنحت الفرصة إلى 


)1( دار محمد انس pee‏ ء المرجبع السايق» صن (101)+د/ على تقتفيق على > المرجع Galeall‏ : 
ص 8( 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


معيار تمييز القرار الإدارى الفصل الأول 


ذلك ويغض النظر عما تسفر عنه نتيجة التحقيق »بل ورغم.علم الرئيس سلفًا أن 
التحقيق سوف ينتهى إلى الحفظ ::فهل فى هذة الخالة لا يملك صاحب الشأن الطعن 
على قرار إحالته إلى التحقيق بدعوى أنه لا يعد قرارا إداريًا بالمعنى الدقيق ؟ 


وأخيرا لا بد أن نضع فى الاعتبار الأذى النفسى والمعنوى الذى يلحق الشخص 
بمجرد إحالته للتحقيق ؛ لأنه قد يؤثر على سمعته بين زملائه والمحيطين به . لكل ما 
تقدم نرى أن قرار الإحالة إلى التحقيق هو قرار إدارى » مما يجوز الطعن عليه 
استقلالاً ولا يعد عملاً تحضيريًا أو تمهيديًا » وإن كان يدخل ضمن عملية قانونية مركبة 
على النحو المعروف فى حالة العقود الإدارية » وما يمكن أن تتضمنه فى مراحلها 
المختلفة من قرارات إدارية قابلة للانفصال واستقر الفقه والقضاء الإدارى على إمكانية 
الطعن عليها بالإلغاء . 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الأول معيار تمييز القرار الإدارى 
المبحث الخامس 
التمسيز بسن القرارات الا دارية والمنشورات والتعاميم 


يميل معظم الفقهاء إلى استخدام اصطلاحى المنشورات والتعاميم معا .مما 
تعس Lil‏ أععبارهما ines‏ وهه duress‏ يكين Galo yp tall‏ للستعمية: Lely‏ 
Loa Lic!‏ من طبيغة واحدة ضمن طائفة التدابير الداخلية للإدارة ') . 


ونحن من جانبنا نميل إلى ضرورة التفرقة بين المنشورات والتعاميم ؛ فالمنشورات 
عبارة عن أوامر تصدر من الرؤساء الإداريين متضمنة كيفية تنفيذ الأنظمة واللوائح 
القائمة » ومن هنا يتعين على المرؤوسين الالتزام بها » باعتبار أنها تدخل ضمن إطار 
واجب طاعة الرؤساء » ويالتالى فإن مخالفة المرؤوسين لهذه المنشورات ؛ تعرضهم 
للمساطة التأديبية 9) . 


وعلى هدى ما تقدم فإن المنشورات لا تعتبر قرارات إدارية » سواء بالنسبة للأفراد 
أو الموظفين ؛ لأنها لا تحدث بذاتها أثرا نظاميًا فى مراكز الأفراد أو الموظفين على حد 


. AP) el gaa 


Lei‏ التعاميم فهى عبارة عن أوامر تصدر من الرؤساء الإداريين متضمنة تفسير 
الأنظمة واللوائح القائمة وضوابط تطبيقها › من ثم فإنها لا تعد قرارات إدارية بالمعنى 
الفنى الدقيق Y Way:‏ تیف Tisha‏ كقاعدة عامة . 


د/ محمد عبدالعال السنارى » المرجع السابق . ص (55) . 
دار سهان الطفلوى., الرجع اسان بض (NE)‏ 
د/ محمود محمد حافظ » المرجع السابق » ص (VV)‏ . 
(۲) د/ بكر القبانى » الخدمة المدنية فى المملكة العربية السعودية . إصدارات معهد الإدارة العامة . 
الرياض - ۰۲٤۱ھ‏ » ص (YAV)‏ . 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


معيار تمييز القرار الإدارى الفصل الأول 








وإذا كانت التعاميم لا تعتير قرارات إدارية كقاعدة عامة » فإن ذلك مشروط بأن لا 
تحتوى على قواعد جديدة » وإلا اعتبرت فى هذا النطاق (أى فيما استحدثته من 
قواعد) قرارات إدارية . » وهنا يجوز الطعن عليها بالإلغاء » لكن لما كان من غير 
المتصور أن يؤدى التعميم المخالف للنظام (فى حالة إضافته قواعد جديدة) إلى إحداث 
مركز قانونى بذاته » فإن صاحب الشأن يملك فقط الطعن على القرار الفردى الصادر 
فى مواجهته استناداً إلى تعميم مخالف للنظام » الأمر الذى يعنى إسباغ صفة اللائحة 
على التعميم فى هذا الفرض . 

وهذا ما أكده ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية . عندما قرر فى العديد من 
الأحكام أنه "لا يجوز التمسك بتعاميم وزارة المالية والاقتصاد الوطنى ... لحرمان 
صاحب الشأن من حقه فى ضم مدة خدمته السابقة إلى خدمته الحالية ؛ لأن تلك 
التعاميم قد سنت قيودا غير موجودة فى نظام التقاعد العسكرى » ويالتالى فلا يمكن 
والحال كذلك الاعتداد بها لمخالفتها للنظام ؛ إذ من المقرر أنه لا يجوز أن تخالف 
التعاميم أو التعليمات التنفيذية لأى نظام الأحكام الواردة به أو أن تستحدث حكمًا 


جديداً لم ينص عليه ) . 


. (VY) د/ عبدالفتاح حسن » المرجع السابق » ص‎ )١( 

(۲) حكم ديوان المظالم رقم (١”/رت/؟)‏ لعام 4١5١ه‏ فى القضية رقم (14١5/١/رق)‏ لعام 54.4١ه‏ 
بتاريخ ١۸/۲/۲١٤٠ه‏ « (حكم غير منشور) وانظر أيضا الأحكام العديدة الأخرى التى أشرنا 
إليها قيما سبق فى هذا الخصوص بالمبحث الأول من هذا الفصل « الملاحظة رقم )٤(‏ . 


لا القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الثانى 
القرار الزدارى والارادةالمنفرد: للادارة 


من المسلم به فى الفقه والقضاء ء الإدارى أن القرار الإدارى هو إفصاح الإدارة عن 
إرادتها الملزمة ... إلخ” SRS Sally‏ عق sl sill StS)‏ الأدارى نة شيك غير إرادة 
أشخاص طبيعيين يتصرفون فى ظروف معينة ويشروط محددة » تكفل إسناد إرادتهم 
إلى الشخص المعنوى العام . وينهض ذلك على افتراض نظامى مؤداه أن إرادة هؤلاء 
الأشخاص الطبيعيين هى ! رادة الشخص العام » و من ثم لا يتحقق ركن الإرادة فى 
تصرفات الأشخاص العامة » إلا حيث يمكن إسناد إرادة شخص طبيعى إلى هذه 
الأشخاص العامة » أما حيث يكون من المقطوع به - طبقا لظروف الحال - استحالة 
هذا الإسناد , فإن إرادة السلطة العامة تكون فى حكم المتخلفة أى منعدمة قانونًا أو نظامًا (') . 


وفكرة الإرادة المنفردة كركن من أركان القرار الإذارق ¬ بلا البعض إلى أنها 
ركن الانعقاد الوحيد فى القرارات الإدارية 9 - تثير العديد من التساؤلات حول 
الإفصاح عن الإرادة وآثر عيوب الإرادة على وجود القرار الإدارى » ودور إرادة الأفراد 
فى القرارات الإدارية وكيفية الاعتماد على الإرادة المنفردة للتمييز بين القرارات 
والعقود الإدارية » وللإجابة Lee‏ يثور من مشكلات حول هذه التساؤلات ؛ رأينا تقسيم 
هذا الفصل على النحو التالى : 

المبحث الأول : الإفصاح عن الإرادة . 

المبحث الثانى : أثر عيوب الإرادة على وجود القرار الإدارى ٠‏ 

المبحث الثالث : دور إرادة الأفراد فى القرارات الإدارية . 

المبحث الرابع : الإرادة المنفردة كمعيار مميز للقرارات الإدارية . 


)١(‏ د/ طعيمة الجرف»» تظرية اتغدام التصرفات القاتونية وتطبيقها على القرارات الإدارية + مجلة 
العلوم الإدارية » العدد الأول سنة ١197م‏ » ص (51,./ا7١)‏ . 
- د/ عبدالفتاح حسن » انعدام القرار الإدارى » مجلة العلوم الإدارية » العدد الثانى ٠151م‏ » ص (WA)‏ . 
(1) د/ طعيمة الجرف » المرجع السابق » ص (NYY)‏ . 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


القرار الإدارى والإرادة المنفردة للإدارة الفصل الثانى 


المبحث الأول 
الا فصاح عن الارادة 








مما لا شك فيه أن الإرادة حتى ولو تكونت فى النفس > وانعقد العزم على إمضائها 
لا يحفل بها القانون أو النظام ولا يرتب عليها Gi‏ آثار , إلا إذا برزت إلى العالم 
الشارجى من ريق اإفتداع نها ٠‏ ويستوى أن يكون هذا الإفصاح صريحا أو 
ضمنيا يستفاد من صمت الجهة الإدارية » كما هو فى حالة القرارات الإدارية السلبية « 
فليس للتعبير عن الإرادة الصادرة من جهة الإدارة شكل معين » بل إن أى تعبير لايدع 
مجالاً للشك فى صدوره عن الإدارة يترتب عليه وجود القرار الإدارى )١(‏ . 

ومن ثم لابد أن تكون هناك مظاهر خارجية تدل على الإفصاح عن الإرادة . 
فالإرادة تختلف عن الإفصاح عنها » فالإرادة هى ما تنطوى عليه النفس » أما 
الإفصاح عنها فهو مظهر التعبير عنها » فإذا تبين أن المظهر الخارجى لا يتفق مع 
الإرادة الحقيقية » فإن العبرة بالإرادة الحقيقية » لكن هذا القول على إطلاقه قد يؤدى 
إلى العديد من المشكلات » وقد يترك مجالاً للإدارة للادعاء gb‏ إرادتها الحقيقية تختلف 
عن إرادتها الظاهرة ؛ لذلك فإنه بقصد تحقيق الاستقرار للروابط القانونية يكون المعول 
عليه الإرادة الظاهرة « فليس للقاضى أن يبحث عن إرادة الإدارة الباطنة . كما أنه 
ليس للادارة أن تحتج بعدم مطابقة التعبير الصادر منها لإرادتها الحقيقية ؛ OY‏ 
الأفراد يرتبون أمورهم على الظاهر من القرارات الإدارية » لاستحالة إحاطتهم بنوايا 
الإدارة الباطنة 9 . 


لكن التقيد بالإرادة الظاهرة للادارة لا يحول بين القاضى والبيحث عن نواياها 
على الهدف الحقيقى الذى تسعى الجهة الإدارية إلى تحقيقه . 


(1) / محمد حلمى « القران الإذارى ٠‏ مرجع سايق ».من (8؟) : 
(۲) د/ سليمان الطماوى » النظرية العامة للقرارات الإدارية » مرجع سابق . ص (NYY)‏ . 


lve |‏ القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الثانى القرار الإدارى والإرادة المنفردة للإدارة 








ومن ناحية أخرى » فإن التقيد بالإرادة الظاهرة للإدارة لا يعنى التقيد بحرفية ما 
ورد على لسانها > بل للقاضى أن يفهم قراراها على وجهه الصحيح ؛ لأن العبرة 
بالمعانى 3 بظاهر الألفاظ , ويستفاد فى هذا الخصوص بالظروف المحيطة باتخاذ 
القرار > بيد أنه إذا انقضت مدة على صدور القرار > فإن الإدارة لا تملك إلا تنفيذ 
مضمونه بمقتضى الظاهر من معانى ألفاظه طالما هذه المعانى واضحة لا لبس فيها ولا 
وو PY‏ 

ولعله من المناسب هنا القول GL‏ فكرة الإفصاح عن الإرادة كركن من أركان القرار 
الإدارى » تلعب دورًا هاما فى التفرقة بين وجود القرار الإدارى ذاته وبين الأعمال 
المادية التى تتم تنفيذاً له > خاصة فى الحالات التى لا يكون فيها الفصل بين القرار 
والأعمال التى تصدر تنفيدًا له سهلاً ميسورًا » ففى مجال التراخيص مثلاً » فإن عملية 
تسليم الترخيص تعتبر عملا تنفيذيا » والترخيص فى GIS‏ يكون موجودا كقرار إدارى 
حتى قبل تسليمه لصاحب الشأن » ففى الفترة ما بين إفصاح الإدارة عن إرادتها 
الملزمة بالموافقة على منخ الترخيص وتسليم هذا الترخيص لصاحب الشأن - يكون 
GSU oo slot yall‏ : 

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه اتساقاً مع تعريف القرار الإدارى بأنه "إفصاح الإدارة 
عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة ... يلزم القول بأن إفصاح الإدارة عن إرادتها 
المنفردة لا يعد فى جميع الأحوال قراراً إداريًا » بل أن يكون إفصاح الإدارة عن 
إرادتها "الملزمة" أى باعتبارها سلطة عامة » و من ثم فإن ما يصدر عن أشخاص 
القانون العام ولو بإرادتها المنفردة ولا يتجلى فيه مظهر السلطة العامة لا يعد من قبيل 
القرارات الإدارية » ويناء عليه إذا قامت الدولة بإدارة أموالها الخاصة بالطرق العادية 
القرارات التى لا ترتب إلزامًا على الغير قرارات إدارية بالمعنى الاصطلاحى لهذه 
الكلمة 9) . 





. (YS) د/ محمود حلمى » القرار الإدارى » مرجع سابق » ص‎ )١( 
. (EN) مرجع سابق » ص‎ ٠ د/ محمود حلمى « القرار الإدارى‎ )۲( 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


القرار الإدارى والإرادة المنفردة للإدارة الفصل الثانى 


EL ee 
المبحث الثاضى‎ 
أشر عيوب الزرادة على وجود القرار الإدارى‎ 


يثور التساؤل عن أثر عيوب الإرادة التى تلحق بإرادة رجل الإدارة مصدر القرار 

على وجود القرار الإدارى وصحته ؟ 
وللإجابة عن التساؤل المطروح يمكن التمييز بين عدة اتجاهات : 

١‏ - الاتجاه الأول : يرى أنصاره أن الأهلية لازمة لصحة التعبير عن الإرادة » من ثم 
فإن القرار يكون باطلاً إذا شاب إزاد#امتصدره أى عيب :ينقد النعض هذا 
الاتجاه على أساس أن رجل الإدارة المختص يفترض فيه الكفاية الفنية اللازمة 
لاصدا ر القرار وليس مجرد LoS « ee‏ دع ا ا المقررة 
واو سا و عات 

؟ - الاتجاه الثانى : يرى أن العبرة هى بمطابقة القرار موضوعياً للقانون بصرف 
النظر Lee‏ يشوب إرادة مصدره من عيوب وهذا هو الرأى الغالب ) . 
الإكراه » تؤدى إلى بطلان القرار الإدارى 9) . 

٤‏ - الاتجاه الرابع : يرى أنصاره ضرورة التمييز بين عيوب الإرادة التى تشويها ويين 
الانعدام المطلق للإرادة ) . 

ه - الاتجاه الخامس : يرى صاحبه أن العبرة فى صحة القرار الإدازئ ليست فى خلو 
إرادة مصدره من العيوب « ولكن فى مطايقة القرار للنظام شكلاً وموضوعاً أو عدم 





. )9!( د/ محمد عبدالعال السنارى » المرجع السابق . ص‎ )١( 

(۲) د/ سليمان الطماوى » المرجع السابق . ص (5١؟)‏ . 

)7( د/سليمان الطماوى « النظريه العامة للقرارات الادارية » مرجع سابق » ص۲۲۲ . 
)٤(‏ د/ محمود حلمى » المرجع السابق . ص (YE)‏ . 


لان القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الثانى القرار الإدارى Bal Big‏ المنفردة للإدارة 








مطابقته . فإذا كان القرار يطابق النظام شكلاً وموضوعًا فإنه يكون صحيحا 
بغض النظر Lac‏ يشوب إرادة مصدره من عيوب » أما إذا كان القرار يخالف 
النظام شكلاً أو موضوعًا ؛ فإنه يكون باطلاً ولو كانت إرادة مصدره صحيحة OY‏ 


Wl 5Le lily‏ أن Wale yl‏ حول كز هيوب BLY!‏ الت ى قق بإراةةامتصتر 
القرار على وجود القرار الإدارى ؛ فإننا نرى ضرورة التمييز بين وجود القرار ذاته 
حتى ولو كان معيبًا وبين صحة القرار ويطلانه أو انعدامه ؛ لذلك فإننا نستبعد من 
البداية gail Le‏ اليه ارآ ual coh ly StU‏ إذ كيك يتستى القؤل بان الفبرة 
بصحة القرار أو عدم مخالفته للنظام شكلاً أو موضوعا بغض النظر Loc‏ يشوب إرادة 
مصدره من عيوب ؟ فلنفترض أن قرارا إداريًا صدر من موظف عام » وهذا القرار كان 
سليمًا نظامًا من الناحية الموضوعية والشكلية ‏ ولكن هذا الموظف مجنون ؟ فهل هذا 
القرار يعتد به نظاماً ؟ وإن كان من الناحية الواقعية هذا الفرض غير متصور » إذ 
كيف يتسنى لمجنون أن يصدر قرارًا سليمًا موضوعيا وشكليًا ؟ وحيث إنه لا يمكن 
نسبة أى إرادة للمجنون بالتبعية لا تنسحب إرادته للجهة الإدارية » فإننا نرى أن هذا 
القرار ¥ وجود gly ia dl‏ كان سليمًا نظاما ؛الأنه لا Sal dU spay‏ أصسلاً + ويالتالى 
لابد أن نبحث عن وجود القرار أولاً » ثم ننتقل إذا قلنا بوجوده لبحث هل هو صحيح أم 
معيب » وإذا كان معيبًا » فهل العيب وصل إلى درجة الانعدام › أم il‏ يشوب القرار 
فقط بالبطلان « ففى كل مرة لا يمكن فيها نسبة "إفصاح للإدارة عن إرادتها الملزمة" لا 
وجود GY‏ قرار إدارى . 

: لكين عن الارادة‎ DL الأرق اى درج اكسباوه أن‎ lal Cea 
وبالتالى يكون القرار باطلاً إذا شاب إرادة مصدره أى عيب فإن هذا الرأى أيضًا‎ 
يخلط بين وجود الإرادة وعيوب الإرادة » فإذا انعدمت الإرادة كلية ؛ فإنه لا يمكن القول‎ 
قرار » أما إذا كانت الإرادة موجودة ؛ فإنه ينبغى البحث بعد ذلك عن أثر‎ Gi بوجود‎ 
إنه يؤدى إلى انعدام القرار ؟‎ ai الذى شاب الإرادة » وهل يؤدى فقط للبطلان‎ Gull 


. )٠٠١( المرجع السابق » ص‎ ٠ محمد عبدالعال السنارى‎ / )١( 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


القرار الإدارى والإرادة المنفردة للإدارة الفصل الثانى 


ويناء على ما تقدم , فإننا نميل إلى تأييد الاتجاه الرابع الذى يرى ضرورة التمييز 
بين عيوب الإرادة التى تشوبها والانعدام المطلق للإرادة » فإذا انعدمت الإرادة انعدم 
القرار » وإذا وجدت الإرادة ولكنها معيبة فانه ينظر إلى أثر العيب الذى اعتورها على 
صحة القرار وهل يؤدى إلى انعدامه أو بطلانه « ففى حالة الإكراه مثلاً تنعدم الإرادة 
GIS‏ « والقول SL‏ الإكراه سوف يكون وقتيًا » وأن رجل الإدارة يمكنه سحب القرار 
ill‏ أصدره رغم إرادته )١(‏ > هذا القول ينظر إلى إرادة مصدر القرار فى وقت آخر 
غير الوقت الذى صدر فيه القرار » والمنطق يقتضى أن ننظر إلى وجود القرار » ثم إلى 
صحته لحظة صدوره » ولا شك أنه فى حالة الإكراه لا وجود Sal DU‏ ومن ثم لا وجود 
للقرار الإدارى » أما إمكانية سحب القرار بعد ذلك » فلا أثر لها على عدم وجوده لحظة 


إصداره . 


والقول بأن بطلان القرار فى حالة صدوره بناء على غش يرجع إلى انعدام السبب 
وليس بسبب عيوب الإرادة (') لا يمكن التسليم به GY‏ الغش أُثّر على إرادة مصدر 
القرار لحظة صدور القرار ؛ ولو لم يكن هناك غش « لكان من المتصور عدم إصدار 


2 


القرار مطلقا » أو إصداره على نحو مختلف . 








وقد أكد ديوان المظالم أن القرارات التى تصدر بناء على غش هى قرارات منعدمة 
لا تتحصن بمضى المدة " . 


Bal ol‏ والعيوب التى تشؤب الإرادة » فإذا انغدمت الإرادة كلية » فلا وجود للقرار 
الإدارى lai.‏ إذا كانت الارادة موجودة ولكنها معيية « فان التساؤل لا يثور حول وجود 
القران »وإنما يكور حول أشن العيب الذى شاب الإرادة ء وهل يؤدى إلى بطلان القرار 


. )٠١١( محمد عبدالعال السنارى » المرجع السابق » ص‎ / )١( 

(۲) د/ محمد عبدالعال السنارى ٠‏ المرجع السابق » ص )٠١2(‏ . 

(؟) حكم رقم؛ 7١//رد/رفكرة‏ لعام AVENA‏ فى القضية رقم 3/\/VVVE‏ لعام 514١ه‏ . 
والمؤيد بحكم هيئة التدقيق رقم 1/ت/ه لعام 1514١ه‏ فى القضية رقم74١١/١/ق‏ بتاريخ 
1 د pt Sa‏ مضو" :د 


v1 
القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة‎ EN 


الفصل الثانى القرار الإدارى والإرادة المنفردة للإدارة 
سهت الغا ابت 
دورإرادةالأضراد فى القرارات الإ دار ية 








القرار الإدارى وفقًا لما هو مستقر عليه فى الفقه والقضاء الإدارى هو "إفصاح 
الإدارة عن إرادتها الملزمة ...إلخ' ومن ثم فإن ما يميز القرارات الإدارية أنها تصدر 
بالإرادة المنفردة للادارة » لكن هناك قرارات إدارية تتطلب لصدورها أن تكون بناء على 
طلب يتقدم به الفرد صاحب الشأن (مثل القرار الصادر بقبول الاستقالة » أو القرار 
الصادر بمنح ترخيص ما ء أو القرار الصادر بمنح الجنسية ... إلخ) » كما أن هناك 
قرارات تحتاج إلى موافقة لاحقة من صاحب الشأن (مثال تعيين أحد الأشخاص فى 
وظيفة عامة لا يتم إلا بموافقة صحاب الشأن) » ويثور التساؤل عن أثر إرادة الأفراد 
فى مثل هذه الحالات على وجود القرار الإدارى أو على صحته ؟ 

أطلق البعض على هذه القرارات ”قرارات الإذعان" قياسًا على عقود الإذعان 
المعروفة فى القانون Goll‏ وذلك استفاد] إلى أن القرار لا يرتب RUY (ai‏ إلا 
بناء على موافقة صاحب الشأن » سواء كانت سابقة كما فى حالة الطلب أو كانت 
لاحقة » بيد أن إرادة الفرد الموجه إليه القرار تخضع لإرادة الجهة الإدارية خضوعا 
Gb‏ » وهذا الرأى غير سليم ؛ لأن إرادة الفرد ليست عنصراً من عناصر القرار ولكنها 
فقط شرط لنفاذه (') ومن ثم فإن انعدام إرادة الفرد فى مثل هذه الحالات Ye‏ يؤدى 
إلى انعدام القرار ولعت مودي الى Jd. Gund LADY LY‏ نتيا لآثاره حتى 


يحكم بإلغانه 0 8 
Bios‏ عية القوا رات.الإدارية والعقود الإدارية .ومن ثم فإن spall‏ فى خالة عدم 
موافقة الفرد الموجه إليه القرار يكون باطلاً وليس قابلاً للإبطال . 

ونحن من جانبنا نؤيد ما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن هذه القرارات هى قرارات 





. )٤١ - ٤١ ( د/ محمود حلمى » القرار الإدارى » مرجع سابق » ص‎ )١( 
(VA) د/ سليمان الطماوى » النظرية العامة للقرارات الإدارية » مرجع سايق » ص‎ )۲( 


القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


القرار الإدارى والإرادة المنفردة للإدارة الفصل الثانى 


تبي ا ا اه 

ضرورية فانها ¥ an‏ عفرا :مخ عاص الوزن > ومن هنا فإنها تخضع للقواعد العامة 

فى القرارات الإدارية )١(‏ . 
ويترتب على الأخذ بهذا الرأى عدة نتائج أهمها : 

١‏ - أن الفرد إذا قدم Lill‏ بهدف استصدار قرار معين » فان له الحق فى العدول عن 
هذا الطلب طالما أن الإدارة لم تصدر قرارها » فإذا صدر القرار دون طلب أو بعد 
سحب الطلب من قبل صاحب GUAI‏ فان القرار فى هذه الحالة يكون موجود , 
ولكنه معيب أى قابل للإابطال لانعدام السيب . 


؟ - القبول اللاحق لمثل هذه القرارات يساوى الطلب السابق » فإذا ما عينت الإدارة 
أحد الأفراد فى وظيفة عامة دون lb‏ من جانبه » فإن قبوله يجعله سليمًا » أما 
إذا لم يوافق عليه » فإن القرار يكون موجودًا ولكنه غير نافذ فى حقه لأن الموافقة 
فى هذه الحالة ليست سبيًا للقرار وليست عنصرًا من عناصره ولكنها شرط لنفاذه 9) . 


؟ - فى جميع الأحوال التى يكون لإرادة الفرد فيها دور فى وجود القرار الإدارى لابد 
أن تكون هذه الإرادة سليمة من العيوب » فإذا كانت معيبة » فإنه يترتب على ذلك 
قابلية القرار للإبطال « كما فى حالة الاستقالة التى تتم بناء على طلب قدمه 
صاحب الشأن نتيجة إكراه . 


, دور إرادة الأفراد فى القرارات الإدارية غير متصور فى حالة القرارات اللائحية‎ - ٤ 
. فهى تصدر فى جميع الآحوال بالإرادة المنفردة للإدارة‎ 
وبناء على ما تقدم فإن القرارات الإدارية التى يلزم بشأنها طلب أو موافقة من قبل‎ 
صاحب الشأن هى قرارات إدارية تصدر بالإرادة المنفردة للادارة ولا أثر لإرادة‎ 
الأفراد على وجودها فى ذاتها » ولكن إذا وجد عيب يؤثر على إرادة الأفراد بشأتها ؛‎ 
فإنه يمكن أن يؤدى إلى قابليتها للايطال « كما لو ثبت مثلاً أن صاحب الشان لم يتقدم‎ 
. بطلب أصلاً‎ 





(1) دار pale spans‏ القرار. الإذارى ».مرجع سازق ».صن (EY)‏ | 
- د/ سليمان الطماوى « مرجع سابق » ص )5١5(‏ . 
(۲) د/ محمود حلمى ‘ المرجع السابق .ص )££( 5 


KN‏ القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الثانى القرار الإدارى والإرادة المنفردة للإدارة 


المبحث الرابح 
الارادةالمنفرد: كمعبار مميز للقرارات الادارية 








إن أهم سمات القرارات الإدارية » أنها تصرفات نظامية تصدر بالإرادة المنفردة 
لجهة الإدارة » ومن ثم فإنها تختلف عن التصرفات التى تقوم على توافق إرادة أخرى 
مع إرادة Gall‏ الإدارية » فعقود الإدارة » تقوم على توافق إرادتين لإنشاء التزامات 
تعاقدية بين الإدارة والمتعاقد معها . 

ومن ثم فإن فكرة الإرادة المنفردة تعد معياراً للتمييز بين القرارات الإدارية وبين 
عقود الإدارة » وقد استخدمنا هنا اصطلاح "عقود الإدارة" لأنه أوسع من اصطلاح 
"العقود الإدارية" ؛ فالاصطلاح الأول يشمل جميع العقود التى تكون الإدارة طرقا 
Gud‏ سواء كانت هذه العقود عقوداً إدارية بالمعنى الدقيق أو لم تكن كذلك . 

بيد أن فكرة الإرادة المنفردة للإدارة » واعتبارها Glace‏ للتمييز بين القرارات 
الإدارية وعقود الإدارة لا تحول دون إمكانية تصور وجود قرار إدارى يدخل فى مراحل 
تعاقد الإدارة كقرار ترسية مناقصة أو استبعاد عطاء معين » وهو ما يطلق عليه 
الأعمال المركبة » أو القرارات القابلة للانفصال على النحو الذى سوف نعرض له فيما 


ينعد . 


القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة Kı‏ 


الفصل الثالث 
القرار الزدارى وفكرة السلطة العامة )( 


القرار الإدارى وكما هو مستقر عليه فى الفقه والقضاء - هو إفصاح الإدارة عن 


واخ ‘ys‏ من الأهمية بمکان تحديد | لمقصود 3 "الإدارة” > وهنا تثور مسآلة 
مذى إمكانية تصور صدور قرارات إدارية عن كل من السلطتين التنظيمية والقضائية 
كما تثور مسألة القرارات الإدارية الصادرة عن فرد عادى أو شخص من الأشخاص 
المغنوية الخاضة » وهل يمكن أن تصدر قرارات عن السلظات الإدارية + ولكنها لا تعد 
من قبيل القرارات الإدارية بالمعنى الفنى الدقيق » وما هى طبيعة القرارات الصادرة 
عن السلطات الإدارية فى الخارج وهل هى قرارات إدارية أم لا ؟ 

المبحث الأول : القرارات الإدارية الصادرة عن السلطتين التنظيمية أو القضائية . 

المبحث الثانى : القرارات الإدارية الصادرة عن فرد عادى . 

المبحث الثالث : القرارات الإدارية الصادرة عن الأشخاص المعنوية الخاصة . 

المبحث الرابع : قرارات القانون الخاص للسلطات الإدارية . 


المبحث الخامس : القرارات الصادرة عن السلطات الإدارية فى coll‏ . 





- د/ محمود حلمى » القرار الإدارى » مرجع سايق » ص )١5(‏ . 
- د/ فهد محمد عبدالعزيز الدغيثر ٠‏ رقابة القضاء على قرارات الإدارة » مرجع سايق » ص )0١(‏ . 


القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة | Lo‏ 


القرار الإدارى وفكرة السلطة العامة الفصل الثالث 


المبحث الأول 
القرارات الإ دارية الصادرة عن السلطتين التنظيمية أو القضائية 








إذا كانت القاعدة العامة تقضى أن القرارات الإدارية تصدر عن الإدارة ؛ فإن هذا 
لا يحول دون إمكانية تصور صدور قرارات إدارية عن كل من السلطتين التنظيمية أو 
القضائية » فليس كل ما يصدر عن السلطة التنظيمية يعد عملاً تنظيميًا ‏ وأيضًا ليس 
كل ما يصدر عن السلطة القضائية يعد Slee‏ قضائيًا . 

وبالنسبة للوضع فى المملكة العربية السعودية » فإن المنازعات الخاصة بالعاملين 
فى الدوائر الإدارية التابعة لمجلس الوزراء فيما يتعلق بالتعيين والترقيات والعلاوات .. 
تخضع لرقابة ديوان المظالم القضائية باعتبارها قرارات إدارية » خاصة وأن تنظيم تلك 
الشئون يخضع لنظام الخدمة المدنية () . 

وفيما يتعلق بالسلطة القضائية « فإن قرارات التعيين أو الترقية » أو التأديب أو 
إنهاء الخدمة هى فى حقيقتها قرارات إدارية بالمعنى الفنى الدقيق sue‏ أن مراعاة 
استقلال السلطة القضائية تحتم إسناد مهمة النظر فى مثل هذه الأمور لجهة تابعة 
للسلطة القضائية « ويالنسبة للوضع فى المملكة العربية السعودية » فإن تأديب القضاة 
يدخل فى اختصاص مجلس القضاء الأعلى طبقا للمادة (VY)‏ من نظام القضاء 
الصادر بالمرسوم الملكى (م/15) وتاريخ 5١//ره1759١ه‏ » كذلك فإن منازعة القاضى 
فيما يتعلق بتقدير درجة كفاءته وطبقا للمادة (VA)‏ من نظام القضاء « تكون بالتظلم 


. (AY) د/ فهد محمد عبد العزيز الدغيثر » رقابة القضاء على قرارات الإدارة » مرجع سابق » ص‎ )١( 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية لم يعترف له بصفة القضاء‎ 
الإدارى المستقل إلا عام 7٠4١ه » وقبل ذلك نميل إلى اعتباره من قبيل الهيئات الإدارية ذات‎ 
الاختصاص القضائى » وهناك خلاف حول طبيعة الأعمال الصادرة عن تلك الهيئات والأرجح‎ 
اعتبار ما يصدر عنها قرارات إدارية خاصة إذا كانت تخضع لتصديق جهة أخرى ؛ وهذا ما‎ 
سنتعرض له تفصيلاً فيما بعد عند تناول طبيعة الأعمال الصادرة عن الهيئات الإدارية ذات‎ 
. الاختصاص القضائى فى المبحث الرابع من هذا الفصل‎ 


لما القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الثالث القرار الإدارى وفكرة السلطة العامة 








المتعلقة بالقرارات الإدارية الخاصة بشئون القضاة » لا يرجع إلى نفى صفة القرارات 
الإدارية عنها »وإنما يرجع إلى اغتبارات تتعلق باستقلال السلطة القضائية . 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


القرار الإدارى وفكرة السلطة العامة الفصل الثالث 


المبحث الثانى 
القرارات الزدارية الصادرة عن فرد عادى 








القرارات الإدارية هى القرارات الصادرة عن سلطة إدارية » و من ثم لا يعد قرارً 
Glo!‏ القرار الصادر عن فرد عادى لا يمت للإدارة بصلة » وكذلك لا يعد قرارً إداريً 
القرار الصادر من شخص كان ينتمى فى لحظة سابقة لجهة إدارية ما » ولكن صلته 
بالجهة الإدارية انتهت لأى سبب من الأسباب . 


لكن القاعدة السابقة يرد عليها استثناء هام يتعلق بالموظف الفعلى » ونظرية 
الموظف الفعلى من النظريات المستقرة فى الفقه والقضاء الإدارى المقارن . كما أنها 
مطبقة فى المملكة العربية السعودية » بل إن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية 
بالمملكة العربية السعودية أوردت نصا فريدا لم نجد له حسب علمنا نصا مماثلاً فى 
الأنظمة المقارنة حيث ورد بالمادة )٠١/7٠(‏ منها أن "الموظف الباقى على رأس العمل 
بعد سن الستين بدون سبب نظامى يعتبر فى حكم الموظف الفعلى ويعامل AVIS‏ : 
أ - لا تحتسب المدة التى قضاها بعد السن النظامية خدمة فعلية : وتعاد له حسميات 
التقاعد . 
ب - يعتبر ما تقاضاه بمنزلة تعويض مقابل عمله . 
وقد طبق ديوان المظالم فى المملكة العربية السعودية نظرية الموظف الفعلى فى 
العديد من أحكامه » حيث ذهب إلى أنه ولا كان المدعى قد ألغى تعيينه لبلوغه السن 
النظامية GLa ٠‏ يعتيّر خلال فترة 'تعييتة التاظل موظقاً Led‏ 2 () : 


)1( قرار هيئة تدقيق القضايا رقم (81/رت/؟) لسنة ۸١٤٠ه‏ » فى الدعوى رقم (17١١1/1/ق)‏ لعام 
۷ه « بتاريخ ۲ه (حكم غير منشور) وفى نفس المعنى حكم Tiss‏ التدقيق رقم 
(4”/رالى/رت) ١5 all‏ ١ه‏ ء فى القضية (رقم ١45/١/رق)‏ لعام 5.7١ه‏ » بتاریخ ٠٤١٤/۸/1‏ 


(حكم غير منشور) . 


Ag 
القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة‎ | 


الفصل الثالث القرار الإدارى وفكرة السلطة العامة 

وفى حكم آخر ذهب ديوان المظالم إلى أنه ويناء على أن ... وقد بلغ السن 
النظامية للتقاعد فى ... فإنه اعتبارا من هذا التاريخ تزول عنه صفته كمستخدم 
حكومى » ويعد من الوجهة النظامية البحتة فردا عاديا » فلا يتمتع ol‏ من مزايا 
الوظيفة التى كان يشغلها » غير أنه وقد بقى على رأس العمل وأدى واجبات الوظيفة 
فعلاً » فإنه يستحق ما صرف له من مرتبات » بوصفها تعويضا له مقابل عمله › ويعد 
خلال فترة ils‏ يد نلوغة Sau‏ التقاغة هن كك الو ف Oca glad‏ 

وتطبيقًا لنظرية الموظف الفعلى تعتبر القرارات الصادرة من فرد gale‏ لا يمت 
للإدارة بصلة أو لانتهاء الرابطة الوظيفية ‏ قرارات إدارية رغم أنها ليست صادرة عن 
جهة إدارية ؛ فالقرارات التى تصدر من شخص أسبغت عليه صفة الموظف الفعلى هى 
قرارات إدارية بالمعنى الفنى الدقيق » وتخضع للقواعد التى تحكم القرارات الإدارية 
الصادرة عن الإدارة » سواء من ناحية الرقابة على مشروعيتها عن طريق دعوى 
الإلغاء » أو من ناحية التعويض عنها وفقًا لما يطلق عليه فى الفقه والقضاء المقارن 
دعوى القضاء الكامل . 











)١(‏ حكم هيئة تدقيق القضايا رقم (55/رت/١)‏ لعام ١5‏ 5١ه‏ » فى القضية رقم (11١١1/١/ق)‏ لعام 
٤ه‏ » بتاریخ 4١/را/ه٠4١ه‏ (حكم غير منشور) . 


القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة | ] 


القرار الإدارى وفكرة السلطة العامة الفصل الثالث 








المبحث الثالث 
القرارات الاداريةالصادرة عن الأشخاص المعنوية الخاصة 


فكرة الربط بين القرار الإدارى والسلطة الإدارية لحقها العديد من التطور فى الفقه 
والقضاء الإدارى خاصة فى فرنسا ومصر »فلم يعد حتمًا أن يكون مصدر القرار 
الإدارى شخصا إداريًا » فقد يقتضى الصالح العام أن تمنح إحدى الهيئات الخاصة 
سلطة البت والتقرير من جانب واحد لكفالة فعالية ما قد يعهد به إليها من مهام تتعلق 
بالصالح العام » وتقتضى حماية مصالح الأفراد خضوع هذه القرارات للرقابة 
القضائية » ومن Gal‏ أخرى يبدو غير مجد إلصاق الصفة الإدارية بمصدر قرار ما 
حتى نتوصل إلى وصفه بالقرار الإدارى » ولعل هذا ما دقع البعض إلى تعريف القرار 
الإدارى GL‏ "ممارسة سلطة cull‏ أو التقرير بصفة قاطعة من ibe‏ واحد » والتى 
تمارسها الإدارة بمقتضى وظيفتها فى المحافظة على الصالح العام وإدارة المرافق 
العامة » أو يمارسها شخص من أشخاص القانون الخاص بناء على نص قانونى للقيام 
بمهمة تتعلق بالصالح العام )١(‏ . 


لذلك استقر الرأى فى الفقه والقضاء الإدارى الفرنسى والمصرى على إسباغ صفة 
القرارات الإدارية على بعض القرارات الصادرة عن النقابات المهنية » وهى بدون أدنى 
شك ليست شخضا من أشخاص القانون الغام.. وانما هى من الأشخاص المعنونة 
الخاصة » وكذلك الحال بالنسبة للأشخاص المعنوية الخاصة ذات النفع العام ) . 

وفى المملكة العربية السعودية يرى البعض أن ديوان المظالم لا يجارى مجلس 


الدولة الفرنسى والمصرى فى قبول الطعن بالإلغاء على قرارات تلك الهيئات »› وأنه 
يشترط فى القرار أن يكون فحواه وموضوعه إداريًا » كأن يتعلق بمسالة أو رابطة عامة 


خد [إسماهل غلب ای قوير gg Ail ANAT‏ »ربجيو سایق » سی AANA‏ 

)¥( 2/ محمود علقي +القران الإدارق فرج سايق (SN = NV) Gee‏ . 
agi Ja -‏ محمد عبدالعزيز الدغيثر > رقابة القضاء على قرارات الإدارة » مرجع سايق » 
ض )\0( - 
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أو بحق عام » فإذا لم يكن كذلك ودار القرار حول رابطة من الروابط التى تنش عن 


علاقات الأفراد أو الهيئات الخاصة ببعضهم البعض › خرج بهذا الوصف عن عداد 
القرارات الإدارية LI.‏ كان مصدره وانحسرت die‏ صفة القرار الإدارى « ويالتالى 








“cog 


تنحسر عن المنازعة الناشئة Glas‏ ولاية القضاء الإذارى OY)‏ 


القرارات الصادرة عن الأشخاص المعنوية الخاصة فى قضاء ديوان المظالم 
بالمملكة العربية السعودية : 





: عدم اختصاص الديوان بنظر الدعاوى المرفوعة ضد الشركات‎ )١( 





ذهب الديوان إلى عدم اختصاصه بنظر الدعاوى التى يرفعها الأفراد ضد شركة 
جهة حكومية ومن ثم فهى ليست من الجهات التى يختص الديوان بنظر الدعاوى 
المرفوعة ضندقا " OO‏ 





(۲) عدم اختصاص الديوان بنظر منازعات الجمعيات ذات النفع العام: 








)١(‏ د/ فهد محمد عبدالعزيز الدغيثر » مرجع سابق » ص (١ه‏ و 55) وقد أشار إلى حكم الديوان 
رقم (41١/رت/؟)‏ لعام aVE-V‏ فى القضية رقم (3/\/EMA)‏ لعام ه.4١ه‏ (غير منشور) 
وكذلك إلى حكم الديوان رقم (1؟١/رت/”)‏ لعام ۸١٤٠ه‏ فى القضية رقم (141١/١/ق)‏ لعام 
n AEN‏ 

)¥( حكم فی التنقيق رقم ۲/2/۱۲۳۲ العام 14311 هتحكم غل منشوي" . 
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ذهب الديوان إلى أن الجمعية السعودية لبيوت الشباب - الجمعية المشار إليها لم 
تنشاً بمرسوم ملكى » ومن ثم لا تعتبر من قبيل الهيئات او المؤسسات العامة - ومن 
jas Syl gull‏ التعلوى المرقوعة خسة © , 


)1( عدم اختصاص الديوان بنظر المنازعات المتعلقة GU YL‏ والمشروعات الخيرية : 


ذهب الديوان إلى أن العين العزيزية مشروع خيرى أوقفة المغفور له جلالة الملك 
عبدالعزيز وأمر نظارته والإشراف عليه منوطان بالمقام السامى - كتاب المقام السامى 
رقم /1“ر"/ر١؛‏ وتاريخ AVVAV/V/V‏ - العين العزيزية تعد هيئة خاصة وليست من 
الجهات الإدارية » ومن ثم لا يختص الديوان بنظر الدعاوى المرفوعة ضدها (') . 

(4) اختصاض الديوان ينظر النعاوى المرفوعة همد التقانة العامة للسيارات ؛ 

ذهب الديوان إلى HLS)‏ من نصوص الأمر السامى رقم ٠٠٠١١‏ وتاريخ 
هه بإنشاء النقابة أنها إدارة خاضعة لإشراف وزارة الحج والأوقاف , 
ويعين رئيسها بموافقة المقام السامى » ومن ثم فهى جهة إدارية تصدر قرارات إدارية 
مما يختص بالنظر فى الطعون Gad‏ ديوان المظالم OO‏ 

ذهب الديوان الى أن "البنك الزراعى Yo‏ حكومية » ومن ثم يختص الديوان بنظر 
المنازعات التى يكون طرفًا فيها إعمالاً لأحكام المادة الثامنة من نظام ديوان 
المظالم - عدم صحة ما انتهى إليه الحكم المعنى بالتدقيق من عدم سماع الدعوى 
)١(‏ حكم هيئة التدقيق رقم 474/رت/؟ لعام ١٠15١ه‏ فى القضية رقم G/\/AV)‏ لعام 5.1١ه‏ 

بتاريخ 771/١٠/١٠4١هاحكم‏ غير منشور" . 
(؟) حكم هيئة التدقيق رقم ٥۲‏ /ت/۱ لعام 417١ه Sa‏ غير منشور . 
)1( حكم Gus‏ التدقيق رقم ١ all ¥/a/\o4‏ هاحكم غير منشور" : 
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لرفعها بغير الطريق الذى حدده الأمر السامى رقم ۸/۷۲۹ وتاريخ 01/10/٠١‏ 5اه 
الذى قضى يعدم سماع الدعاوى التى تقدم من البنوك أو ضدها إلا بعد موافقة رئيس 
el ball pala‏ ؛ وذلك أن هذا الأمر يعنى البنوك التجارية التى تمارس الأعمال 
المصرفية » وهذا لا ينطبق على البنك الزراعى وغيره من مؤسسات الإقراض 
الحكومية 3 





. هحكم غير منشور"‎ ٠٤١١ حكم هيئة التدقيق رقم ٥۸/ت/۲ لعام‎ )١( 
OA ه حيث ذهب الديوان إلى أن "البنك الزراعى العربى السعودى - المرسوم الملكى رقم‎ 
وتاريخ /1787/17ه بإصدار نظام البنك - البنك مؤسسة حكومية لها شخصية اعتبارية‎ 


(أحكام غير منشورة) . 
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titel |‏ الرابح 
قرارات القانون الخاص للسلطات الإدار ية 








سبق أن ذكرنا أنه لم يعد من المحتم فى الفقه والقضاء الإدارى المقارن الربط بين 
القرار الإدارى والسلطة الإدارية » ومن ثم فإن بعض القرارات الصادرة من سلطات 
إدارية لا تكتسب وصف القرارات الإدارية إذا كانت تتعلق بروابط القانون الخاص , 
ولعل ذلك يبدو جليا فى مجال استرداد ديون السلطات العامة فإذا كانت طبيعة الدين 
مدنية » فإن أى نزا ع يتعلق بهذا الدين يختص به القضاء العادى « وذلك بغض النظر 
عن الوسيلة التى اتبعتها الإدارة فى استرداد الدين )١(‏ . 

وفى المملكة العربية السعودية استقر ديوان المظالم على عدم الاختصاص بنظر 
المنازعات المتعلقة بأشخاص القانون الخاص حتى ولو كانت مملوكة للدولة « ومن ذلك 
على سبيل JEN‏ شركة الزيت العربية الأمريكية (آرامكو) ومصفاة بترومين ‏ فالقرارات 
الصادرة عن هذه الجهات لا تعتبر قرارات إدارية » لأنها من أشخاص القانون 
الخاص » فقد ذهب ديوان المظالم إلى أنه Uy’‏ كانت المادة (A)‏ من نظام ديوان المظالم ... 
قد حددت الدعاوى التى يختص الديوان بنظرها وهى بصفة عامة الدعاوى التى تكون 
الحكومة أو sai‏ الأشخاص المعنوية العامة طرفًا فيها . وإذا كان الثابت أن الشركة 
المدعى Yale‏ (آرامكو) Gls‏ كانت تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة إلا أنها ليست 
أحد الأشخاض المعنوية العامة" 9) . 

كما ذهب ديوان المظالم فى حكم آخر إلى أنه Susy)‏ إن البند الثالث عشر من بنود 
العقد المبرم بين طرفى النزا ع قد نص على أن أى نزاع أو خلاف ينشاً بين الطرفين 
فى تنفيذ هذا العقد فإن هيئة حسم المنازعات التجارية هى التى تختص بالفصل فيه . 





. (VON) الدين » تطوير القرار الإدارى » مرجع سابق . ص‎ ale د/ محمد إسماعيل‎ )١( 
(حكم غير‎ AVES الحكم رقم (11/رت/؟) لعام ١١٤٠ه فى القضية رقم (414/١//ق) لعام‎ (1) 
. منشور) أشار إليه د/ فهد الدغيثر » مرجع سابق » ص )0%( هامش رقم (0؟)‎ 
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ولئن كان هذا النص لا قيمة له فيما لو كانت المدعى عليها (مصفاة بترومين) ... تدخل 
فى مفهوم الحكومة أو الأشخاص المعنوية العامة إلا أن العكس صحيح › متى تبين أن 
المدعى عليها لا تعتبر من الأشخاص المعنوية العامة » فيكون الديوان كهيئة قضاء 
0 








إدارى غير مختص بنظر الدعوى ... 

وعلى هدى ما تقدم فإن الشركات المملوكة للدولة « ولكنها من أشخاص القانون 
الخاص - لا تسبغ على القرارات الصادرة منها صفة القرارات الإدارية . 

فليست العبرة بكون الشخص الاعتبارى مملوكًا للدولة » بل العبرة بما يستخدمه 
من وسائل » فمتى لجأت الأشخاص المعنوية المملوكة للدولة إلى استخدام وسائل 
القانون الخاص » فإن تصرفاتها فى هذه الحالة لا تختلف عن تصرفات أشخاص 
فالقرارات الادارية لايد أن تظهر فيها فكرة السلطة العامة كإحدى المميزات الممنوحة 
للجهات الإدارية > فليس كل ما يصدر عن السلطات الإدارية يعد قرارات إدارية . 





)١(‏ حكم ديوان المظالم رقم (۲١۲/ت/۳)‏ لعام ۹١٤٠ه‏ فى القضية رقم (14١٠/١ا/رق)‏ لعام 
7ه » (غير منشور) أشار إليه د/ فهد الدغيثرء مرجع سابق » ص )0%( هامش رقم (V+)‏ . 
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المبحث الخامس 
القرارات الزدارية الصادرة عن السلطات الإدارية فى الخارج 








لا شك أن القرارات التى تصدر عن سلطات وطنية سعودية تعمل فى الخارج مثل 
السفارات والقنصليات والملحقات التعليمية والعسكرية ونحوها هى قرارات إدارية 
بالمعنى الفنى الدقيق متى صدوت clis‏ على تغليمات.من السلطات الوطنية » وسواء 
تعلقت هذه القرارات بوطنيين أو غيرهم )١(‏ . 

بيد أنه إذا كانت هذه القرارات صدرت بناء على تعليمات سلطة أجنبية ؛ فإنها لا 
تعد قرارات إدارية صادرة عن سلطة وطنية OP‏ , بل إنه لا يعد G13‏ إداريًا يخضع 
لرقابة ديوان المظالم القرارات الإدارية الصادرة من جهات وطنية ولو داخل المملكة متى 
الإذارى السعونى أن يكون القرار Fale‏ :من سلظة وظنية تظيق اتوافية الباد : 
وتستمد سلطاتها منها : بحيث يكون معبراً عن الإرادة الذاتية لهذه الجهة بوصفها 
tole Th‏ وظئية. 


)'( ر عبدالززاق الفهل « القضناه الإدارق مرجع سايق « (ENN) ye‏ » 
- د/ فهد الدغيثر » رقابة القضاء على قرارات الإدارة » مرجع Gales‏ » ص (57) . 
(۲) د/ عبدالرزاق الفحل » المرجع السابق » ص )0 (EY‏ . 
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الفصل الراببع 
القرار الإدارى والنشاط ال دارى 


طبقًا foot‏ الفصل بين السلطات تنقسم السلطات العامة فى الدولة إلى السلطة 
التنظيمية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية » وتتولى كل سلطة من هذه السلطات 
مهمة مستقلة عن المهام الموكولة لغيرها ٠‏ فتتولى السلطة التنظيمية وضع الأنظمة « 
وتتولى السلطة التنفيذية مهمة التنفيذ » وتقوم السلطة القضائية بمهمة القضاء .و من 
ثم فإن القرارات ت الإدارية و ا النشاط الإدارى للسلطة التنفيذية » بيد أنه 
U Gab‏ هى مسقي غلية حديكًا أن القسنل بين السلطات العامة فن الدولة اليس قصلاً 
GG‏ فيكون من المتصور قيام السلطة التنظيمية بإصدار قرارات إدارية بالمعنى الفنى 
قيق على النحو الذى تعرضنا له فى الفصل السابق > ومن ناحية أخرى من المتصور 
ig oh‏ مسا ع arr‏ 
النظر عن الخصوصية الموجودة بالمملكة العربية السعودية , والمتمثلة فى تولى مجلس 
الوزراء مهام السلطة التنظيمية والسلطة التنفيذية فى ذات الوقت , هذا علاوة على 
إمكانية تصور صدور أعمال قضائية عن السلطة التنفيذية » حيث يميل الرأى الغالب 
فى الفقه إلى إضفاء الطبيعة القضائية على أعمال اللجان الإدارية ذات الاختصاص 
القضائى . 


وبناء على ما تقدم يكون من الأهمية بمكان التمييز بين القرارات الإدارية والأنظمة 
وبيان الدور التنظيمى للسلطة التنفيذية » ومن-ناحية أخرى لابد من التمييز بين 
القرارات الإدارية والأعمال القضائية ‏ وتناول الأعمال القضائية الصادرة عن السلطة 
التنفيذية ‏ وهذا ما سنتناوله فى هذا الفصل الذى تعود أهميته إلى أن تحديد طبيعة 
العمل يترتب عليها تحديد النظام القانونى الذى يخضع له > فمن المعروف أن القرارات 
الإدارية يجوز الطعن عليها بالإلغاء بخلاف الأنظمة أو الأحكام القضائية » ومن ناحية 
أخرى » فإن القرارات الإدارية غير المشروعة يجوز للأفراد كقاعدة عامة المطالبة 
بتعويض الأضرار الناجمة عنها » فى حين أن القاعدة العامة المستقرة فى الفقه 


ar 
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القرار الإدارى والنشاط الإدارى الفصل الرابع 








اللا القصافزة ؛ 


وقد رأينا أنه من الملائم تقسيم هذا الفصل على النحو التالى : 

المبحث الأول : معيار التمييز بين القرارات الإدارية والأنظمة . 

المبحث الثانى : الدور التنظيمى للسلطة التنفيذية . 

المبحث الثالث : معيار التمييز بين القرارات الإدارية والأعمال القضائية . 


المبحث الرابع : الأعمال القضائية الصادرة عن السلطة التنفيذية . 
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المبحث الأول 
معبار التمييز بين القرارات الإدارية والأنظمة )١(‏ 








للتمييز بين القرارات الإدارية والأنظمة بتردد الفقه الإدارى بين معيارين هما : 
المعيار الشكلى » والمعيار الموضوعى , ومقتضى المعيار الأول أنه لتحديد طبيعة العمل 
لابد من الرجوع إلى السلطة التى أصدرته » فإذا كان صادرا عن إحدى الهيئات 
الإدارية » فهو عمل إدارى » وإن كان Males‏ عن السلطة التنظيمية فهو نظام » وواضح 
أن هذا المعيار يقف عند صفة القائم بالعمل دون أن يبحث'فى طبيعة العمل GIS‏ . 

Li‏ المعيار الموضوعى » فهو يستند إلى طبيعة العمل » بغض النظر عن الجهة التى 
أصدرته أو الإجراءات التى اتبعت فى إصداره » فيعتبر العمل نظام متى تضمن قاعدة 
dole‏ موضوعية" وهذا المعيار هو الأقرب إلى حقائق الأمور ؛ لأنه يستند إلى تحليل 
العناصر الموضوعية للعمل القانونى . 





)1( د/ محمد عبدالعال السنارى « القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية » مرجع سابق , 


- د/ فهد محمد عبدالعزيز الدغيثر » رقابة القضاء على قرارات الإدارة » مرجع سايق » ص 
(9ه). 

- د/ عبدالفتاح حسن » دروس فى القانون الإدارى » مرجع سابق » ص (TV)‏ وما بعدها « ص 
(Vo)‏ . 


- د/ أنور رسلان » القانون الإدارى السعودى » الإدارة العامة للبحوث » معهد الإدارة العامة - 

- د/ سليمان الطماوى » النظرية العامة للقرارات الإدارية . مرجع سابق » ص (VW)‏ 

- د/ محمود حافظ » القرار الإدارى » مرجع سابق »> ص )٠١(‏ وما بعدها . 

- د/ محمود حلمى » القرار الإدارى » مرجع سايق » ص (VY)‏ . 

- د/ أنس قاسم جعفر » ولاية المظالم فى الإسلام وتطبيقها فى المملكة العربية السعودية › 

- د/ فؤاد محمد موسى » الوجيز فى نشاط السلطة الإدارية » مرجع سابق » ص (VET)‏ وما 
بعدها . 
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WE‏ ديق القتزارات الآدازية Lally‏ لها آسمية اة MIL‏ العرسة 
السعودية ؛ نظرا GY‏ الوظيفة التنظيمية والوظيفة التنفيذية تتولاهما جهة واحدة هى 
مجلس الوزراء . 


ويرى البعض أنه من الراجح فى المملكة العربية السعودية الأخذ بصفة أساسية 
بالمعيار الشكلى © واستثناء بالمعيار الموضوعى فى مجال التمييز بين القرارات الإدارية 
والأنظمة » وينتهى صاحب هذا الرأى إلى أن الأنظمة هى تلك التى تصدر من خادم 
الحرمين الشريفين فى شكل مرسوم Slo‏ بعد موافقة مجلس الوزراء » أما القرارات 
التى يقررها مجلس الوزراء ولا تصدر فى شكل مرسوم ملكى فإنه لا يمكن اعتبارها 
أنظمة « Lei‏ القرارات التى يقررها مجلس الوزراء فى شكل مرسوم ملكى ؛ فإنها تعتبر 
أنظمنة بغض النظر عن مضمون هذه القرارات » وما إذا كان تنظيميا بطبيعته أم 
إداريًا » ويضيف صاحب هذا الرأى أنه يلزم الأخذ بالمعيار الموضوعى فى بعض 
الحالات الاستثنائية ومنها القرارات التى تصدر فى شأن موظفى مجلس الوزراء 
والمتعلقة بحياتهم الوظيفية ؛ حيث إنها تعتبر قرارات إدارية أخذا بالمعيار 
الموضوعي !00 , 

ويذهب البعض الآخر إلى أن الاستناد إلى المعيار الموضوعى للتمييز بين الأنظمة 
والقرارات الإدارية يكون غير مجد ؛ لأن النظام واللائحة كليهما عبارة عن قواعد 
تتصف بالعمومية والتجريد , أما المعيار الشكلى » فهو آيضًا لا يسعف إن اقتصر فيه 
على عنصر السلطة ؛ (bs‏ لوحدتها واندماجها » ومن هنا لا مندوحة من أن يقتصر 
الآمرقى فى هذا المجال على jell‏ الآجزاتى هن المعيار الشكلى :> وقى مهيدان العلذقة 
بين النظام (القانون) والقرارات الإدارية التنظيمية الصادرة من مجلس الوزراء يكون 


» د/ محمد عبدالعال السنارى « القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية مرجع سابق‎ )١( 
: (YET) بض‎ 
وتجدر الإشارة إلى أن قرارات مجلس الوزراء التى تتضمن تنظيما مثل قرار مجلس الوزراء رقم‎ 
. للمعيار الموضوعى‎ Gig مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء « وإنما هى أنظمة‎ 
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المرسوم الملكى الذى يتوج به النظام « بالإضافة إلى أخذ رأى مجلس الشورى ... هى 
أهم الإجراءات والأشكال التى يمكن الاستناد إليها للتفرقة بين النظام واللائحة ... 
وبالتالى فإنه يخرج عن نطاق دعوى الإلغاء : الأنظمة وكل الأعمال التى يلزم تتويجها 
بمرسوم ملكى كالميزانية « الامتياز » الضرائب » الرسوم » وكذلك الأعمال الإجرائية 
الداخلية الخاصة بسير أعمال مجلس الوزراء » من تصويت واقتراح وإبداء رأى › 
ويأخذ حكم ذلك ما يماثلها أيضًا لدى مجلس الشورى ... أما اللوائح والقرارات 
الضادرة من مجلس الوزراء فهى طبقًا لعموم المادة (4١/١/رب)‏ من نظام الديوان 
(ديوان المظالم) قابلة للطعن فيها بالإلغاء . وغنى عن البيان أن المنازعات الخاصة 
بالعاملين فى الدوائر الإدارية التابعة لمجلس الوزراء فيما يتعلق بالتعيين والترقيات 
والعلاوات ... تخضع لرقابة ديوان المظالم القضائية" )١(‏ . 


ونحن من جانبنا نرى أن مشكلة التمييز بين القرارات الإدارية والأنظمة فى 
لفك العرمنة السعويية Ge GAS GEES Y‏ دات UA‏ بالدول الأخرى :+ وله يؤثن فن 
ذلك كون مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية يتولى مهام السلطتين التنظيمية 
والتنفيذية ؛ لذلك فإننا نميل إلى تبنى الاتجاه السائد فى الفقه والقضاء الإدارى المقارن 
والمتمثل فى الاعتماد بصفة أساسية على المعيار الموضوعى للتمييز بين القرارات 
الإدارية والأنظمة والاعتماد على المعيار الشكلى بصفة استثنائية clings‏ عليه يعد 
نظامًا "كل عمل قانونى يتضمن قاعدة موضوعية عامة مجردة تصدر بموجب مرسوم 
ملكى » ويعد عملاً إداريًا القرارات الصادرة بشأن موظفى الدوائر الإدارية بمجلس 
ال رالانا الا ce Bayan Dale soled Cardi‏ وها هى old‏ أذارعة Udy‏ المعيار 
الموضوعى . 

واستنادا إلى المغيار الشكلى تغتبر قرارات إدارية اللوائح الضاذرة عن مجلس 
الوزراء دون أن تصدر بمرسوم Slo‏ » وعلى العكس تعتبر أنظمة الأعمال التى يلزم 
تتويجها بمرسوم ملكى كالميزانية » والامتياز ٠‏ ... إلخ » أما الأعمال الإجرائية الداخلية 








HC) 
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من تصويت ومناقشة وإبداء الرأى فإنها لا تعد قرارات إدارية ولا تعد أنظمة وإنما هى 
فى حقيقتها "أعمال برلمانية” وفقًا للاصطلاح السائد فى الفقه والقضاء الإدارى 
المقارن » وواضح أن الرأى الذى نميل إليه يتفق تقريبًا فى نتيجته مع الرأيين السابقين 
وإن كان يختلف عنهما من حيث الأساس » فالرأى الأول يرى الأخذ بالمعيار الشكلى 
بصفة أساسية وبالمعيار الموضوعى بصفة استثنائية » والرأى الثانى يرى الأخذ shall‏ 
الى مع الاقتصان على aYl ball‏ 51 مها هى سين Gil‏ قري الاسكينان Vices‏ 
أساسية على المعيار الموضوعى وبصفة استثنائية على المعيار الشكلى . 
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المبحث الثاضى 
الدور الاتنظيمى للسلطة ا لفن اة 








نود من البداية هنا أن نقول إنه ليس المقصود بالدور التنظيمى للسلطة التنفيذية 
قيام مجلس الوزراء فى المملكة العربية السعودية بمهام السلطتين التنظيمية 
والتنفيذية » وانما المقصود هنا الأعمال التنظيمية التى تصدر عن السلطة التنفيذية » 
وذلك بغض النظر عن الوضع الخاص بال مملكة العربية السعودية . 

والدور التنظيمى للسلطة التنفيذية يتمثل فيما يصدر عن السلطة التنفيذية من لوائح 
بصورها المختلفة ؛ حيث إن هذه اللوائح وطبقًا للمعيار الموضوعى تدخل فى عداد 
الأعمال المنظمة باعتبار أنها تضع قواعد موضوعية عامة ومجردة . ومن أهم اللوائح 
التى تصدرها السلطة التنفيذية اللوائح التنفيذية » ومن أمثلتها فى المملكة العربية 
السعودية اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية 
رقم )١(‏ وتاريخ a TAV/V/TV‏ » وذلك استنادًا إلى المادة (9؟) من نظام الخدمة 
المدنية الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م/۹٤)‏ وتاريخ ۳۹۷/۷/۱۰١ه‏ ء والتى نصت 
على أن "يصدر مجلس الخدمة المدنية لوائح هذا النظام” . 

وأيضًا يدخل فى إطار الدور التنظيمى للسلطة التنفيذية "اللوائح التنظيمية" » أو ما 
يطلق عليه اللوائح المستقلة" . وهى التى تصدر بهدف تنظيم المرافق العامة » ومن 
أمثلتها بالمملكة العربية السعودية لائحة تمييز الأحكام الشرعية الصادرة بموجب 
الموافقة السامية رقم (YEATA)‏ فى 9؟1/١٠/ر7/7١ه OV‏ 

ويدخل أيضًا فى نطاق الدور التنظيمى للسلطة التنفيذية لوائح الضرورة » وهى 
اللوائح التى تصدر عن السلطة التنفيذية لمواجهة ظروف استثنائية GLb‏ » ونعتقد أن 
(م/ر١؟)‏ وتاريخ ۲/۸/۲۷١١٤٠ه‏ ء أورد فى المادة الثانية والتسعين منه النص على 


(۱) د/ السيد خليل هيكل « القانون الإدارى السعودى » مرجع سابق » ص (217) . 
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لوائح الضرورة حيث نص على أنه : 'للملك إذا نشاً خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة 
أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها أن يتخذ 
من الإجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر » وإذا رأى الملك أن يكون لهذه 
الإجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاما" فالسلطة الممنوحة لخادم 
الحرمين الشريفين بموجب هذه المادة نعتقد أنها ممنوحة لجلالته بوصفه رئيسًا 
للسلطة التنفيذية » ولعل ما يؤكد وجهة نظرنا هذه أن المادة المشار إليها جاعت فى 
صياغتها قريبة من المادة (VE)‏ من الدستور المصرى الصادر سنة ١۱۹۷م‏ . 

وتعرف الأنظمة المقارنة Leg‏ آخر من اللوائح يطلق عليها "اللوائح التفويضية , 
وهى عبارة عن قرارات تصدر من السلطة التنفيذية بناء على تفويض من السلطة 
التنظيمية ٠‏ ويكون لهذه القرارات قوة الأنظمة أو القوانين الصادرة عن البرلمان"' ومن 
أمثلتها المادة )٠١(‏ من الدستور المصرى الصادر سنة ١191م‏ ء والتى تنص على أنه 
Gad!‏ الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاستثنائية » ويناءً على تفويض من 
يكون التفويض Sal‏ محددة » وآن Gad‏ فيه موضوعات هذه القرارات » والأسس التى 
تقوم عليها » ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء 
مدة التفويض » فإذا لم تعرض أو عرضت ولم يوافق عليها المجلس زال ما كان لها من 
قوة القانون" « ونعتقد أن المملكة العربية السعودية لا يوجد بها ما يطلق عليه اللوائح 
التفويضية فى الأنظمة المقارنة ؛ حيث إن خادم الحرمين الشريفين هو مرجع جميع 
السلطات العامة فى الدولة . وهذا ما أكدته المادة الرابعة والأربعون من النظام 
الأساسى للحكم حيث نصت على أن "تتكون السلطات فى الدولة من : 


dbl! -‏ ا 








: Gua ا‎ = 
+ n ب‎ 


وتتعاون هذه السلطات فى أداء وظائفها فق لهذا النظام وغيره من الأننا 5 
والملك هو مرجع هذه السلطات” . 
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المبحث الثالث 
معبار التمييز بين القرارات الادارية والأعمال القضانية © 








تنص المادة التاسعة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م/١١)‏ 
وتاريخ ۷ .هه على أنه "لا يجوز لديوان المظالم النظر فى الطلبات المتعلقة 
بأعمال السيادة أو النظر فى الاعتراضات المقدمة من الأفراد على ما تصدره المحاكم 
أو الهيئات القضائية من أحكام أو قرارات داخلة فى ولايتها آواللافت للنظر أن المادة 
سالفة الذكر استخدمت المصطلحات الآتية SGU‏ » "الهيئات القضائية " » "أحكام 
"قرارات” الأمر الذى يبدو معه واضحًا أنه لا يجوز لديوان المظالم النظر فى الأحكام 
بالمعنى الفنى الدقيق أو غيرها من القرارات القضائية التى تصدر عن المحاكم أو غيرها 
من الهيئات القضائية . 


وإذا كان التمييز بين القرار الإدارى والعمل التنظيمى Gal‏ دقيقًا معقدا » فإن 
التمييز بين القرار الإدارى والعمل القضائى أكثر دقة وتعقيدًا » وذلك لوجود الشبه 





(9) ور ثروت عبدالفال anal‏ + معيان تمييق العمل الات وبي على قرارات سجالین الثاني 
الخاهة « دان النيقة البربية : القاهرة ١م Ley (VV) Gare‏ يعدقا : 

/s -‏ القطي محمد Glib‏ + المعيار المي العمل القضائى فى القاتون المقارت olgally‏ الإذارية ذات 

٠‏ - د/ وجدى راغب » النظرية العامة العمل القضائى فى قانون المرافعات » رسالة دكتوراه « جامعة 

حور عولد محر capa‏ #الزجية فى WLS‏ السفظة از داریا مرجع سایق سي :(ه1).. 

- د/ عبدالرزاق على الفحل » القضاء الإدارى » قضاء المظالم وتطبيقاته فى المملكة العربية السعودية 
٠ NEVE, Vb‏ 1445م » دار التوابغ للنشر والتوزيع جدة » ص (510) وما يعدها . 

-ورقيد النقكز + Gls,‏ اقفتا gle‏ أصال الإذارة »مرجع سايق ,عن Leg VA‏ جنها . 
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القوى بينهما , فالقرار الإدارى يعتبر Coeds‏ للحكم العام للنظام وذلك بتطبيقه على 
الحالات الفردية ‏ وكذلك العمل القضائى لا يعدو أن يكون تطبيقًا فرديًا للقاعدة العامة 
الواردة فى النظام » وهذا الشبه القوى ليس شبها بين الوظيفتين الإدارية والقضائية , 
وإنما هو بين إحدى أدوات الإدارة أو وسائلها التى تستخدمها فى مباشرة وظيفتها فى 
تسيير المرافق العامة والمحافظة على أمن الدولة وسلامتها » وهى القرار الإدارى » وبين 
وسيلة القضاء فى أداء وظيفته فى فض المنازعات ومحاكمة مرتكبى الجرائم » وهى 
الحكم القضائى » فكلاهما ينقل حكم النظام من حالة العمومية والتجريد إلى حالة 
الخصوصية والتجسيد » وذلك بتطبيقه على الحالات الفردية التى يواجهها كل من 
القضاء والإدارة )١(‏ . 








ومع ذلك فإن القرارات الإدارية تختلف عن الأعمال القضائية » ويترتب على التمييز 
بينهما نتائج بالغة الأهمية » فكل منهما يخضع لنظام مختلف : فالقرارات الإدارية 
يجوز بصفة عامة إلغاؤها « تعديلها » وسحبها ... أما الأحكام القضائية فطرق الطعن 
عليها محددة على سبيل الحصر » كما أن القاعدة العامة أنه لا مسؤولية عن الأحكام 
القضائية 9) . 

وللتمييز بين القرارات الإدارية يتردد الفقه بين ثلاثة اتجاهات هى : المعايير 
الشكلية « والمعايير الموضوعية , والمعايير المختلطة أو المزدوجة . وسوف نعرض بإيجاز 
لهذه المعايير » ثم نعرض للوضع فى المملكة العربية السعودية . 


. )18( د/ محمود محمد حافظ » القرار الإدارى » المرجع السابق » ص‎ )١( 
. )١7١( د/ سليمان الطماوى « النظرية العامة للقرارات الإدارية » المرجع السابق » ص‎ )۲( 
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المطلب الأول -المعايير الشكلية فى تمييز العمل القضانى : 
الذى يصب فيه العمل ومظهره الخارجى لا على مادته وموضوعه « ويجمع بينها آنها 


إصداره أو ما يترتب عليه من أثر » وسوف نعرض بإيجاز لهذه المعايير OY‏ 


: المعيار العضوى الإجرائى‎ - ١ 

يعتمد هذا المعيار على صفة القائم بالعمل ‏ والإجراءات التى اتبعت فى إصداره ٠‏ 
فلا يكون العمل قضائيًا إلا إذا صدر عن هيئة متخصصة فى ممارسة الوظيفة 
القضائية وأفرغ فى الشكل القضائى , ونتيجة لذلك » فإن هذا العمل يكتسب حجية 
الأمر المقضى به » فهذه الحجية ليست خصيصة كامنة فى العمل GIG‏ » وإنما تأتى 
دائمًا كنتيجة للشكل الذى يفرغ فيه العمل والعضو الذى يصدر عنه . 

ويؤخذ على هذا المعيار إسرافه ومغالاته فى الشكلية وإهماله للجوانب الموضوعية › 
فطبيعة العمل هى التى يجب أن تحدد إجراءاته وصفة من يقوم به وليس العكس › 
فمنطق الأمور يقتضى أولاً تحديد مضمون الوظيفة القضائية وتمييزها عن غيرها » ثم 
يأتى بعد ذلك البحث عن العضو الذى يتخصص فى ممارستها والإجراءات التى 
تحيط بها ") . 


تعتمد المعايير الشكلية فى تمبيز العمل القضائى عن العمل الإدارى على القالب 


كما أن هذا المعيار يقتضى الفصل التام بين السلطات العامة فى الدولة » مع أنه 
من المعروف أن هناك تداخلاً فى اختصاصات هذه السلطات ‏ فالسلطة القضائية 
تمارس أعمالاً إدارية لا ينطبق عليها وصف الأحكام » كما أن السلطة التنفيذية تصدر 
عنها أعمال تعد أعمالاً قضائية بالمعنى القنى الدقيق Gay‏ المعيار الموضوعئ.. 





(VS) د/ ثروت عبدالعال أحمد » المرجع السابق »> ص‎ )١( 
. )۲۸( د/ رمزى الشاعر » المرجع السابق ».ص‎ » (YO) د/ القطب محمد طبلية » المرجع السابق » ص‎ (۲) 
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تسم ree‏ 
ومن ناحية الإجراءات » فإنها لا تكشف عن طبيعة العمل » ولكن اعتبار العمل 
Glas‏ هو الذى يفرض هذه الإجراءات والقول بغير ذلك يخالف المنطق . 
هذا علاوة على أن هذا المعيار لا يحل مشكلة تمييز العمل القضائى » بل يستبدلها 
بمشكلة أخرى وهى تحديد طبيعة الهيئة القضائية . 


: معيار الاستقلال العضوى‎ —Y 


يقوم هذا المعيار على أساس أن الاختلاف بين العمل القضائى والعمل الإدارى 
يكمن فى المركز القانونى أو النظامى الذى يشغله من يقوم بالعمل » فبينما يتمتع 
القاضى بالاستقلال فى مباشرة عمله » فإن Joy‏ الإدارة يخضع للإشراف الرئاسى ‏ 
ومن ثم فإن أساس التمييز هو أساس شكلى يعتمد على الاستقلال العضوى الذى 
يتمتع به رجال السلطة القضائية )١(‏ . 





وهذا المعيار أيضًا أغرق فى الشكليات على نحو يجعله عرضة لنفس الانتقادات 
التى وجهت إلى المعيار السابق » علاوة على أن الاستقلال العضوى لا يكفى بذاته 
لتحديد طبيعة العمل » فهناك العديد من الهيئات الإدارية التى تتمتع فى عملها 
بالاستقلال » ومع ذلك فإنها لا تقوم بأعمال قضائية كما هو الحال بالنسبة للجان 
الامتحانات (؟) . 


فقد لا تكشف النصوص النظامية عن استقلال الهيئة من عدمه . 
¥- معيار الأثر القانونى : 

يقوم هذا المعيار على أساس أن العمل القضائى يرتب أثرًا هاما وهو حجية الأمر 
المقضى به ؛ فالعمل القضائى هو تقرير أمر يلحق به المنظم قوة الحقيقة القانونية أى 
حجية الشىء المحكوم به » وهذه القوة هى المميز للعمل القضائى عن العمل الإدارى . 





, د/ أحمد محمد مليجى « تحديد نطاق الولاية القضائية والاختصاص القضائى » دراسة مقارنة‎ )١( 
. دار النهضة العربية  القاهرة » 1951م‎ 
. (XT) د/ وجدى راغب » المرجع السابق . ص‎ )۲( 
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بيد أن هذا المعيار ينطوى على خطأ منهجى يقلب منطق الأمور ؛ ذلك أن منطق 
الأمور يقتضى أن يكون أثر العمل Gad‏ به » ومن ثم فإنه لا يمكن تحديد طبيعة العمل 
out uel pV! deeds 0 8h [late‏ للغمل لان العمل كَشَناتيا وليسن الکن 
أى لا تتقرر له الصفة القضائية ؛ لأن له حجية الأمر المقضى به )١(‏ . 


ويعد أن استغرضنا بإيجاز المغايير الشكلية التى قيل بها لتمييز العمل القضائى 
عن العمل الإدارى » يمكن أن نقرر باطمئنان Gal‏ لا تكفى وحدها pal Sigs‏ ما يؤخذ 
عليها أنها أغرقت فى الشكلية » بيد أن هذا لا ينفى أنها أبرزت أهمية الشكل الذى 
يفرغ فيه العمل القضائى والإجراءات التى تحيط به والأثر المترتب عليه " . 


/s (1)‏ مهمد كامل ليله:..نظرية التتقيذ لياسر فى القاتون الإدازئ + رسالة دكعوراة: جافنكة 
اق اهر NA‏ »عن )8( روه اقب ازجع التعابق رسن [15) ر اعم 
هليجى : المرجع السايق عضن (AX)‏ : 

(۲) د/ ثروت عبدالعال » المرجع السابق (YY) Gee‏ . 
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المطلب الثانى - المعايير الموضوعية فى تمبيز العمل القضانى : 


يجمع هذه المعايير أنها تركز على مادة العمل وجوهره » وذلك بغض النظر عن 
الجهة ll‏ أصدرته أو الإجراءات التى أحاطت بإصداره 5 


أو الهدف من العمل « ومعيار النزاع أو الخصومة . 
-١‏ معيار طبيعة العمل : 


يقوم هذا المعيار على أساس أن العمل القضائى عبارة عن عمل مركب ينطوى على 
ثلاثة عناصر أساسية » أولها : الادعاء بمخالفة النظام » أى أن القاضى لا يتدخل إلا 
لحل مسالة قانونية تعرض عليه « وإن كان لا يشترط فى هذه الادعاء أن يصل إلى حد 
النزا ع » وثانى هذه العناصر هو التقرير « أى أن القاضى يقوم بتمحيص الادعاء 
بمخالفة النظام الذى طرح عليه » وثالث هذه العناصر هو القرار الذى يصدره القاضى 
فى نطاق الحل الذى توصل إليه طبقًا لمنطق التقرير » وهناك ارتباط بين التقرير 
والقرار ‏ فإذا كان التقرير هو غاية الغمل القضائى فإن القرار يغتين وسيلة تحقيق 
هذه الغاية فى الحياة العملية (') . 

ويؤخذ على هذا المعيار أنه أغفل GLa‏ العناصر الشكلية » ومن ناحية أخرى » فإن 
الادعاء وهو العنصر الأول وفقًا لهذا المعيار » واقعة سابقة على JAG‏ القاضى » ومن 
ثم فإنه عنصر خارجى عن العمل القضائى الذى يصدر عن القاضى » كما أن هناك 
أعمالاً إدارية تتوافر لها ذات العناصر بحيث يسبقها cles!‏ ثم يليه تقرير فقرار » كما 
هى GLA‏ بالنسية للقزارات التأنيبية الصافزة عق السلطات الركاسة: 


0 د/ ثروت عبدالعال أحمد »> معيار تمييز العمل القضائى ... »> مرجع سايق‎ )١( 
:) ھن(‎ 
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"- معيار الغاية من العمل : 


يقوم هذا المعيار على أساس أن الإدارة تهدف إلى إشباع الحاجات العامة » أما 
القضاء فهو يقصد إلى حماية النظام القانونى للدولة عن طريق حسم المنازعات Gay.‏ 
للنظام أو القانون » فغاية العمل القضائى تكمن فى تطبيق القانون فى الواقع الفعلى › 
أى Gad‏ مخ سطابقة LULA‏ اقسا dehy dll‏ التناقيتية »بحي قى Cagis‏ 
الأقضاء وکات Gal pp‏ مشروعية هذا التشاطظ.. 

وقد انتقد هذا المعيار على أساس أن تنفيذ القانون لا يمكن اعتباره غاية فى حد 
ذاته » بل هو وسيلة لتحقيق GLE‏ أو غايات أآخرى » هذا فضلاً عن أن الغرض من 
العمل ليس هي الغتسسن السام 01 GY‏ يمل 'أثر العمل بالقسبة للمستقيل ولا Thc‏ 
له بذات العمل أو جوهره » ومن ثم فإن GE‏ العمل لا تصلح Glee‏ لتمييزه )١(‏ . 
٣‏ - معيار الخصومة أو النزاع : 

يقوم هذا المعيار على أساس أن العمل القضائى هو حسم لخصومة أو نزاع وإن 
كان هناك اختلاف بين أنصار هذا الاتجاه حول مفهوم الخصومة أو النزاع » وقد 
صادف هذا المعيار قبولاً لدى الفقه فى فرنسا وفى مصر » ولكن يؤخذ على هذا المعيار 
أن هناك أعمالا قضائية لا يوجد فيها نزاع بالمعنى الدقيق ؛ فالطعن على القرارات 
الإدارية يوجه إلى القرار الإدارى GIS‏ » وليس للجهة الإدارية التى أصدرته » كما أن 
هناك حالات تحل فيها الخصومة خارج القضاء كأن تعرض على مجلس صلح أو إفتاء 
كما أن هناك حالات قد تقوم فيها جهة غير قضائية بحل نزاع ما » وأخيرًا فإن النشاط 
التخبائن لا" يقتصر-على مسجوك حل المتاؤعات ٠‏ وقد تساركه الفا رة فى ذلك على 905 


آخر 0( 2 


)1( حول الانتقادات الموجهة لهذا المعيار » راجع د/ثروت عبد العال » معيار تمييز العمل القضائى , 
مرجع سايق » ص WEN‏ 

(۲) د/أحمد مليجى » تحديد نطاق الولاية القضائية » مرجع سابق » ص٠٠‏ . 
- د/رثروت عبد العال » معيار تمييز العمل القضائى » مرجع سابق » ص٤٤‏ وما بعدها . 
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المطلب الثالث - المعبار المختلط : 

إزاء إخفاق كل من المعايير الشكلية والموضوعية فى التمييز بين العمل القضائى 
أو فى مصر إلى الاعتماد على معيار مختلط يجمع بين المعايير الشكلية والموضوعية 
وهو الراجح الآن . 

فيجب أن يكون هناك نزاع يتطلب تدخل القاضى » على أن يحمل النزا ع هنا على 
معناه الواسع »> بحيث يقتصر على مجرد المواجهة يين مصالح متعارضة أمام 
القضاء » الأمر الذى يستلزم تدخل الدولة من خلال السلطة القضائية لحسم هذا 
النزاع بموجب قرار يتمتع بحجية الأمر المقضى به . 

كما يجب أن يصدر هذا العمل عن diss‏ ناط يها المنظم ولاية القضاء ٠‏ وأن يتمتع 
أعضاؤها بالاستقلال . 

وأخيرًا يجب أن يحاط العمل القضائى بمجموعة من الإجراءات الشكلية التى تكفل 
حيدة الهيئة التى تتولى حسم النزاع » وتكفل حماية Gall‏ ع وهذه الإجراءات تبعث على 
احترام العمل القضائى JO)‏ 





. "١ص‎ » د/القطب محمد طبلية » مرجع سابق‎ )١( 
. ٩1 مرجع سابق » ص‎ ٠ د/أحمد مليجى‎ - 
: د هقرو عبد العال مو سايق بعش‎ 
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١‏ معدت المرابج - معيار التمسيز بيسن العمل القضانى والقسرار ال دارى بالمملكة 
ا لحر بسة السعودية : 


أخذ ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية بالمعيار المختلط للتمييز بين القرارات 
الإدارية والأعمال القضائية . 

فقد عرف الحكم القضائى بأنه هو الذى أتصدره هيئة قضائية وهى 643 
وظيفتها القضائية ويحسم على أساس قاعدة نظامية خصومة قائمة" )١(‏ . 

كما ذهب الديوان فى حكم آخر إلى أن "وقد استقر فقه القضاء الإدارى فى مجال 
التمييز بين القرارات الإدارية التى يختص بنظر الطعون الموجهة إليها وبين القرارات 
القضائية التى تخرج عن اختصاصه استقر فى هذا الشأن على أن القرار 
القضائى هو الذى تصدره هيئة خولها النظام سلطة القضاء وهى تباشر وظيفتها 
القضائية” (") . 

ونرى أن تناول الموضوع على نحو مرض يقتضى التعرض لبعض الأعمال 
القضائية التى تخرج عن نطاق اختصاص ديوان المظالم Udy.‏ لنص المادة التاسعة 
من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م//١0)‏ وتاريخ 1١5.7/10/1١ه‏ . 
١‏ - الأحكام القضائية : 

يلاحظ أن اصطلاحى الحكم القضائى والعمل القضائى ليسا مترادفين فقد يوجد 
العمل القضائى ٠‏ دون أن يكون حكمًا » كما أن هناك أحكاما لا تعتبر Gai‏ قضائية ؛ 


)١(‏ القرار رقم ald )۸1/۲١(‏ ٠.4١ه‏ فى القضية رقم (5/\/EVY)‏ لعام ٠.5١ه‏ مجموعة المبادئ 
الشرعية والنظامية » ديوان المظالم - إدارة تصنيف ونشر الأحكام لعام ++ AVE‏ . ص (VE)‏ . 
(؟) القرار رقم (AV/E)‏ لعام ١١٤٠ه‏ فى القضية رقم ("/١/رق)‏ لعام ١١‏ 4١ه‏ » مجموعة المبادئ 

الشرعية والنظامية لعام ١١٤٠ه‏ . ص (89) . 
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لأنها لا تتمتع بقوة الشىء المقضى به » كالأعمال الولائية والحكم الصادر بعمل تنفيذى 
والعمل الوقتى )١(‏ . 

ولعل ما يؤكد وجهة النظر هذه الصيغة التى ورد بها نص المادة التاسعة من نظام 
الاعتراضات المقدمة من الأفراد على ما تصدره المحاكم أو الهيئات القضائية من 
أحكام أو قرارات داخلة فى ولايتها" . 

من ثم فإن الأحكام الصادرة عن القضاء الشرعى لا يجوز الطعن عليها أمام 
ديوان المظالم ۰ 

Li‏ القرارات الصادرة عن دوائر ديوان المظالم » فإنها Cas)‏ تخرج عن نطاق 
دعوى الإلغاء » وتحكمها القواعد التى تخضع لها الأحكام الصادرة عن المحاكم 
الإدارية فى الأنظمة المقارنة » فهى تخضع لقواعد الطعن المتعارف Yule‏ فى مواجهة 
الأحكام الإدارية » Gab‏ لقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم . 
¥— القرارات والأعمال التمهيدية الصادرة قبل الفصل فى الموضوع : 

تعتبر من قبيل الأعمال القضائية التى تخرج عن ولاية ديوان المظالم » القرارات 
والأعمال التمهيدية الصادرة قبل الفصل فى النزاع : مثل القرار الصادر بتعيين 
خبير » أو الانتقال إلى المعاينة » وغير ذلك من الأعمال التحضيرية . 

bling‏ اعتبار مثل هذه القرارات والأعمال أعمالاً قضائية رغم أنها لا تفصل فى 
صلب الخصومة مباشرة » أنها تتبع الحكم النهائى فيه لا تعتبر أعمالاً قضائية مستقلة 
وإنما هى أعمال قضائية تابعة . 








: إجراءات تنفيذ الأحكام‎ -Y 
مما لا شك فيه أن إجراءات تنفيذ الأحكام تعد امتدادًا لها » فتأخذ نفس طبيعتها‎ 
القضائية » من ثم فإنها تخرج عن اختصاص القضاء الإدارى » ويناءً عليه فإن قرارات‎ 


(1) در رمي gel ll‏ الوجع السايق gore‏ (1-4] حامق رقم (1]:: 
- د/ فؤاد محمد موسى » الوجيز فى نشاط السلطة الإدارية » مرجع سايق « )١198(‏ . 
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التصديق على الأحكام تعد قرارات قضائية وليست قرارات إدارية » وتعد كذلك 
القرارات المتعلقة بالغرامات gi‏ المصنادرة » كما أن القرارات التى تصدر عن وزارة 
الداخلية لتنفذ الأحكام فى نطاق الاختصاصات المقررة فى الأنظمة تعتبر أعمالا 
قضائية Jes‏ ذلك القزارات GI‏ تضدر قن وزير الداخلية بخزمان Vel! sai‏ 
المحكوم عليهم جنائيا من الإقامة فى بعض المناطق تنفيذا للعقوية المحكوم يها 
ate‏ 201 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن امتناع الإدارة عن تنفيذ حكم قضائى يعد Ld‏ إداريا 
سلبيًا تسأل عنه الجهة الإدارية » كما أنه يمكن أن يكون محلا للطعن بالإلغاء › وهذا 
هو ما استقر عليه القضاء فى فرنسا وفى مصر '') . كما أن فكرة القرارات الإدارية 
السلبية معترف بها ومستقرة فى قضاء ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية ؛ ولذا 
فإننا نعتقد أنه لو عرضت على ديوان المظالم حالة امتنعت فيها الجهة الإدارية عن 
تنفيذ Se‏ قضائى سواء كان Hale‏ عن القضاء الشرعى أو عن ديوان المظالم ؛ فإنه 
سوف يطبق عليها القواعد المتعلقة بالقرارات الإدارية السلبية من حيث Sige‏ الطعن 
عليها بالإلغاء » باعتبار أن امتناع الجهة الإدارية يعد قرارًا إداريًا سلبيًا ‏ أو من زاوية 
التغويض ye‏ الأضرار التى Gab‏ بصاحب Ge GLAM‏ ذلك الامتنا ع ( . 
٤‏ - الأعمال التى يقوم بها رجال الضبطية القضائية : 


هناك نوعان من الضبط » هما الضبط الإدارى والضبط القضائى » ومهمة الضبط 
الإدارى مهمة وقائية تهدف إلى المحافظة على النظام العام بمدلوله الواسع » بما 


)١(‏ د/ طعيمة الجرف » القانون الإدارى » ۱۹۹۳م . ص (5/80) د/ محمد فؤاد عبدالياسط « أعمال 
السلطة الإدارية » القرار الإدارى . العقد الإدارى » مكتبة الهداية للطبع والنشر والتوزيع - 

(۲) د/ فؤاد محمد موسى » القرارات الإدارية الضمنية دراسة مقارنة - دار النهضة العربية - 
القاهرة ¢ را ۰م . 

(؟) د/ فهد محمد الدغيثر » رقابة القضاء على أعمال الإدارة .... المرجع السابق » ص١٠4‏ حيث 
أشار فى الهامش رقم ١5١‏ إلى قرار ديوان المظالم رقم ١/الرت/؟‏ لعام ١104‏ فى القضية رقم 
15/ىق لعام ٠٤١١‏ هحكم غير منشور" والذى قرر فيه الديوان اعتبار امتناع الجهة الادارية 
عن تنفيذ حكم قضائى قرارا اداريًا مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء .. 
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وتنفيذ ما تفرضه الأنظمة واللوائح فى هذا الخصوص 0 وهذه الطائفة من الأعمال 
تدخل فى عداد الأعمال الإدارية وتخضع لولاية القضاء . ويذهب البعض فى هذا 
الخصوص إلى القول بأنه 'يتعين التفرقة بين الضبطية الإدارية والضبطية القضائية » 
بالرغم من وحدة الجهاز القائم Logs‏ فى المملكة Us pill”‏ بخضوع أعمال الأولى دون 
الثانية لرقابة القضاء الإدارى باعتبارها قرارات إدارية )١(‏ . 

وقد نصت المادة (VV4)‏ من نظام قوات الأمن الداخلى الصادر بالمرسوم الملكى 
(V+) ai,‏ وتاريع 76؟١/181١اف‏ على أنه "يجب غلى مدير الشرطة والمقوض عموما 
اتخاذ ما يلزم من الإجراءات المنصوص Yule‏ فى هذا النظام » وهم مسؤولون شخصيًا 
عن منع الجرائم قبل وقوعها وتعقب المجرمين وضبطهم بعد ارتكاب الجريمة" . 
ه - القرارات المتعلقة بتنظيم مرفق القضاء : 

يقصد بهذا النوع من القرارات تلك المتعلقة بإنشاء المحاكم وإلغائها » وكذلك 
القرارات المتعلقة بالوظائف القضائية مثل » التعيين والترقية والمرتبات والتأديب وإنهاء 
الخدمة . 








. (AE) د/ فهد الدغيثر »› رقابة القضاء على أعمال الإدارة » المرجع السابق »> ص‎ )١( 
تجدر الإشارة إلى أن الوضع تغير بعد صدور نظام هيئّة التحقيق والادعاء العام الصادر‎ 
وتاريخ ١۲/١٠/۹١٤٠ه حيث أسند إلى الهيئة الاختصاص الأصيل‎ 0V/ بالمرسوم الملكى رقم م‎ 
حيث نصت على أن تختص الهيئة وفقا‎ (I) بالتحقيق »› وذلك وفقا للمادة الثالثة أولا - فقرة‎ 
: للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية بما يلى‎ 
. أ - التحقيق فى الجرائم‎ 
. ب - التصرف فى التحقيق برفع الدعوى أو حفظها طبقا لما تحدده اللوائح‎ 
. ج - الادعاء أمام الجهات القضائية وفقا للائحة التنظيمية‎ 
أما الضبط القضائى ويطلق عليه فى المملكة الضبط الجنائى فتختص به جهات حددها نظام‎ 
AVENY/V/VA الإجراءات الجزائية السعودى الجديد الصادر بالمرسوم الملكى رقم م/۳۹ وتاريخ‎ 
فى المادة السادسة والعشرين منه ويذلك أصبح جهاز الشرطة يختص بالضبط الإدارى والجنائى‎ 
. ولا اختصاص له بمباشرة التحقيق الجنائى‎ 
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وبالنسبة للوضع فى المملكة العربية السعودية » فإن إنشاء المرافق العامة وإلغاءها 
وتحديد مقارها يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للإدارة (') وطبقا لنظام القضاء 
بالمملكة العربية السعودية » فإن إنشاء المحاكم وتحديد دائرة اختصاصها يكون بقرار 

وبالنسبة لقرارات التعيين والترقية » فإنها تصدر بأمر ملكى » بناءً على توصية 
مجلس القتكساء الأعلى +«وأيّضا ماايخطلق lS lls‏ والبدلات:تفكين من الثانحية 

° FURL ان‎ 
٠. لم‎ Ul gi 

وفيما يتعلق بتأديب القضاة » فإنه ينعقد مجلس القضاء الأعلى بوصفه مجلس 
تأديب طبقًا للمادة (VT)‏ من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكى (م/15) وتاريخ 
أخرى GLa‏ تظلم القاضى من تقرير كفاعته يكون abel‏ مجلس القضاء الأعلى طبقًا 
للمادة (VA)‏ من نظام القضاء . 

ذفن حكم صسانار عن يوان المظالم ued‏ الذيوان sai Glas ik‏ القنقساة 
لمصاريف السفر ويدل الانتداب » ومما لا شك فيه أن قضاء ديوان المظالم هذا يدل على 
لقضى الديوان بعدم الاختصاص » وقد ذهب الديوان فى هذا الحكم إلى أنه" وعلى ذلك 
من إنجازها فى ali V/A‏ وتقدم بالمطالبة هو ومرافقوه بصرف مستحقاتهم عن 
البدل المقرر لها فى VE VE/Y‏ أى خلال المهلة التى حددها قرار مجلس الوزراء 
رقم (414) لعام 797١ه‏ المشار إليه » ومن ثم » فإنه يحق لهم نظامًا ؛ صرف هذه 
الاستحقاقات . وإذا ذهب القرار محل التدقيق إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد أصاب 
وجه gall‏ وصحيح النظام مما يتعين معه الحكم بتأييده فى تلك النتيجة" " . 


. )۲۸۹( د/ أنور أحمد رسلان » القانون الإدارى السعودى » المرجع السابق . ص‎ )١( 

)¥( د/ agi‏ الدغيثر » رقابة القضاء على أعمال الإدارة » المرجع السابق . ص (15) . 

)1( قرار هيئة تدقيق القضايا رقم (5١/رت/١)‏ لعام ١5‏ 5١ه‏ ء فى القضية رقم (151/١/ق)‏ لعام 
1ه » بتاريخ 1؟/١١7/1٠8١1ه‏ (حكم غير منشور) . 
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وهنا طبق ديوان المظالم مبدأ اعتبار القاضى موظفًا Cole‏ (بالمعنى الواسع) و من 
ثم فإنه إذا لم يوجد نص خاص » فإنه يتعين الرجوع إلى القواعد العامة التى تحكم 
ىنارىن الفموست . 


: أعمال المحضرين والكتبة والخبراء‎ - ١ 


لها طبيعة قضائية آم أنها تدخل فى عداد الأعمال الإدارية ؟ 


اتجه مجلس الدولة الفرنسى إلى اعتبار هذه الأعمال أعمالاً قضائية ؛ لأنها تتصل 
بالقضاء ™ Li.‏ القضاء المصرى فقد ذهب إلى أن هؤلاء الأشخاص هم موظفون 
عموميون » تسال الدولة عن إهمالهم فى عملهم » هذا فى مجال التعويض » أما فى 
a Se GEE‏ إسدى النبعاوى SLs‏ 

وفى المملكة العربية السعودية نرى إمكانية أخذ ديوان المظالم Les‏ انتهى إليه 
مجلس الدولة المصرى فى هذا الخصوص » وإن كنا لم نعثر على أحكام فى هذا المجال 
صادرة عن ديوان المظالم . 
۷ - القرارات الصادرة من القضاة فى شئون الموظفين الكتابيين الخاضعين لهم : 

وهى القرارات التى تصدر بتأديب الموظفين وترقيتهم ؛ فهذه القرارات تعد قرارات 
إدارية »وى من ثم فإنها تدخل فى اختصاص القضاء الإدارى ‘ سواء من زاوية الإلغاء 


أو التعويض » وهذا هو المستقر عليه فى الفقه والقضاء الإدارى المصرى )© ويمكن 
الأخذ به بالمملكة العربية السعودية . 








حيث إن هذه القرارات لا تصدر من القضاة استنادًا إلى وظيفتهم القضائية , 
Lily‏ تددن olay‏ على Le‏ لهم من سلطة إشرافية رئاسسية على الموظقين الكقانيين 


. )١155 NVA) د/ رمزى الشاعر » المرجع السابق . ص‎ )١( 
. (8A+) 1987م » ص‎ ٠ د/ مصطفى أبو زيد قهمى » القضاء الإدارى‎ )۲( 
. )١١١( د/ رمزى الشاعر » المرجع السابق » ص‎ - 
. )؟١8( د/ محمد قؤاد عبدالباسط » المرجع السابق » ص‎ - 
. (X64) د/ فؤاد محمد موسى » الوجيز فى نشاط السلطة الإدارية » المرجع السابق . ص‎ - 
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المبحث الراببع 
الأعمال القضانية الصاد رة عن السلطة التنفيذية 





إن الأخذ بالمعيار الشكلى للتفرقة بين الأعمال القضائية والأعمال الإدارية , 
يقتضى القول بأن الأولى تصدر عن الهيئات القضائية فى نطاق الاختصاصات المخولة 
لها نظامًا » وتتضمن الفصل فى نزاع ما على نحو جازم » وأن الثانية تصدر عن 
الجهات الإدارية » وهى تقوم بوظيفتها الأساسية فى تسيير المرافق العامة والمحافظة 
على النظام العام . 

بيد أن المُنَظّم كثيراً ما ينشئ هيئات يعهد إليها بمهمة الفصل فى أمور معينة دون 
أن يبين بشكل واضح ما إذا كانت هيئات قضائية تفصل فى طلبات ذات طابع 
قضائى , أم أنها هيئات إدارية تتولى الفصل فى أمور ذات طابع إدارى ٠‏ وفى مثل 
هذه الحالات لا يساعدنا المعيار الشكلى فى تحديد طبيعة الأعمال الصادرة عن مثل 
هذه الهيئات أو المجالس أو اللجان أو ما اصطلح الفقه والقضاء الإدارى على تسميته 
باللجان الإدراية ذات الاختصاص القضائى . 

وإذا حاولنا معرفة الوضع فى الأنظمة المقارنة » نجد أن القضاء الإدارى المصرى 
حتى يومنا هذا ومن خلال العديد من الأحكام سواء الصادرة عن محكمة القضاء 
الإدارى أو المحكمة الإدارية العليا al‏ يستقر على تحديد طبيعة الأعمال الصادرة عن 
مثل هذه اللجان » فتارة يضفى عليها وصف القرارات الإدارية » وتارة أخرى يستند 
إلى تشكيل الهيئة لتحديد طبيعة الأعمال الصادرة عنها فتعتبر أعمالاً قضائية ؛ إذا 
تضمنت الهيئة أو اللجنة أو المجلس فى تشكيلها Fumie‏ قضائيًا » إما إذا خلت من 
هذا العنصر فإن عملها يعد عملاً )١( Coyle)‏ . 

وفى المملكة العربية السعودية نجد أن بعض الأنظمة نصت صراحة على جواز 
الطعن فى القرارات الصادرة من بعض اللجان abel‏ ديوان المظالم « ويالتالى فإن هذه 


I د/ ثروت عبدالعال أحمد » معيار تمييز العمل القضائى وتطبيقه على قرارات مجالس‎ )١( 
. )155( الخاصة » مرجع سابق » ص‎ 
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القرارات تعتبر قرارات إدارية » ويصفها البعض بأنها ”قرارات إدارية بنص 
النظام' (') ونحن لا نتفق مع هذا الرأى ؛ OY‏ نص النظام على جواز الطعن على مثل 
هذه القرارات إنما كان بهدف حسم الخلاف الذى قد يثور حول طبيعتها « وبالتالى لا 
يجوز نعتها بأنها قرارات إدارية بنص النظام » إنما هى قرارات إدارية بطبيعتها 
وبالنظر إلى الهيئة الصادرة عنها » ونص النظام على جواز الطعن عليها أمام ديوان 
المظالم Lei!‏ هو من قبيل التأكيد . هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى 6 فإن منطق 
البحث العلمى الدقيق لا يقتضى الوقوف عند الألفاظ التى يستخدمها المنظم » وإنما 
يتعين فحص طبيعة العمل على نحو دقيق وموضوعى » بصرف النظر Lec‏ يخلعه عليه 
المنظم من وصف ٠.‏ 

ومن أمثلة القرارات التى نص المدْظّم صراحة على جواز الطعن عليها أمام ديوان 
المظالم « قرارات لجان الأحوال المدنية Gab‏ لنص المادة (Ao)‏ من نظام الأحوال المدنية 
التجارى إذا كانت العقوية تشتمل على السجن » وذلك طبقًا لنص المادة (VV)‏ من 
المرسوم الملكى رقم (\\/e)‏ وتاريخ 65.0اه .والقرارات الصادرة عن 
اللجان الخاصة بمخالفات نظام الموانئ والمرافئ والمنائر » وذلك طبقًا للمادة )0( من 
النظام الصادر بشأنها بالمرسوم الملكى رقم (م/۲۷) وتاريخ 4؟//1594/1١ه‏ > 
وقرارات لجان مخالفات نظام المعادن النفيسة والأحجار الكريمة الصادر بالمرسوم 
Sul!‏ (م/4”5) وتاريخ AVET/V/\~‏ وقرازات لجان الآمتراض gle‏ شم جيل 
{Pano‏ 








وهناك قرارات صادرة عن اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائى نص المنظم 
على أنها نهائية « وبالتالى لا يجوز الطعن عليها أمام ديوان المظالم » وهذا ما تناولته 


)١(‏ د/ محمد عبدالعال السنارى « القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية . مرجع سابق 
Ge‏ 5 
(۲) د/محمد عبد العال السنارى « مرجع سايق ya.‏ \£ 3 
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المذكرة الإيضاحية لذلك النظام Leste‏ قررت أنه "...... يجب التنبيه هنا إلى أن 
القرارات التى تصدر فى قضايا يتم نظرها من قبل لجان مشكلة بموجب نص نظامى 
أو قرار مجلس الوزراء أو أمر سام وينص قرار تنظيمها على أن قراراتها النهائية 
تبقى نهائية إلا إذا عدلت بما يجعل النظر فى التظلم فيها من اختصاص ديوان المظالم 
فالقرارات الصادرة عن مثل هذه الهيئات تعتبر قرارات قضائية لا يجوز الطعن عليها 
أمام ديوان المظالم » ومن أمثلتها قرارات هيئة تمييز منازعات التعدين وفقا للمادة 
)00( من نظام التعدين » وقرارات اللجان الجمركية الاستئنافية طبقا للمادة )01( من 
لائحة النظام الجمركى للجان الاستئنافية » وقرارات مجلس تأديب طوائف المطوفين 
والوكلاء والأدلاء Gab‏ للمادة )١١(‏ من نظام المطوفين والأدلاء )١(‏ . 

وكذلك قرارات لجنة تقدير التعويض فى حالة نزع الملكية للمنفعة العامة , طبقًا 
لنصوص نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكى رقم 
(ه/١1)‏ وتاريخ 11/17/؟1795ه . 

Lei‏ إذا لم ينص المنظم على جواز أو عدم جواز الطعن على قرارات لجنة معينة 
ai‏ ديوان المظالم ؛ فإنه يكون قد ترك مهمة تحديد طبيعة العمل للفقه والقضاء › 
ويالتالى فإن ديوان المظالم يتولى Sas‏ كل حالة على حدة لتحديد ما إذا كان القرار 
محل النزاع المعروض عليه قرارا إداريا فيختص بنظر الطعن فيه » آم حكما قضائيا 
فيقضى بعدم اختصاصه بنظر الطعن فيه (') . 

المعيار المعتمد لدى ديوان المظالم لتحديد طبيعة الأعمال الصادرة عن اللجان 
الإدارية ذات الاختصاص القضائَى فى حالة عدم نص المنظم على جواز أو عدم جواز 
الطعن على قرارات تلك اللجان : 

يرى بعض الفقهاء أن المعيار الذى أخذ به ديوان المظالم لتحديد طبيعة الأعمال 
الصادرة عن اللجان الإدارية old‏ الاختصاص القضائى فى حالة عدم نص المنظم على 
جواز أو عدم جواز الطعن على قرارات تلك اللجان هو المعيار المختلط  ٠‏ واستنادًا 


(1)اتقلاً ye‏ دار GIy flue‏ على Ladle Jol‏ الإدارى مرجم سايق :هن (OVD)‏ . 
(1) د/ محمد عبدالعال السنارى » القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية » مرجع سابق » ص )8%( . 
(1) د/ محمد عبدالعال السنارى « المرجع السابق »ص (5؛). 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


القرار الإدارى والنشاط الإدارى الفصل الرابع 


إلى ذلك ينتهى البعض إلى أن قرارات لجان حسم المنازعات التجارية » " تم نقل 
اختصاصات هيئة حسم المنازعات التجارية إلى ديوان المظالم بناء على قرار مجلس 
الوزراء رقم ۲٤١١‏ وتاريخ 77/١٠/15017١هاأو‏ قرارات لجان الأوراق التجارية » و 
قرارات لجان العمل ومنازعات العمال تعتبر قرارات قضائية طبقًا للمعيار المختلط () . 


وقد طبق ديوان المظالم المعيار المختلط على مجالس تأديب الموظفين حيث ذهب إلى 
أنه ... بالرجوع إلى نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م/۷) وتاريخ 
هه يبين أن هذا النظام قد تناول بالتنظيم تشكيل هيئة التأديب وتحديد 
اختصاصاتها بنظر القضايا التأديبية التى تحال Gull‏ للفصل فيها والإجراءات التى 
يجب اتباعها أمام مجلس المحاكمة التى نص عليها النظام وهى إجراءات لا تخرج فى 
مجموعها عن الأصول فى المحاكمات القضائية ومن ثم يكون النظام قد خول التأديب 
سلطة القضاء فى خصوص تأديب الموظفين » وبالتالى فإن ما تصدره من قرارات وهى 
تباشر هذه الوظيفة لا تعدو أن تكون قرارات قضائية أشبه ما تكون بالأحكام يخرج 
الطعن فيها عن اختصاص ديوان المظالم بهيئة قضاء إدارى” . (') وقد انتقل 
اختصاص هيئة التاديب إلى ديوان المظالم بعد صدور نظام ديوان المظالم بالمرسوم 
الملكى رقم مكراه وتاريخ ١١//ا/ر؟.4١ه‏ . 


وفى حكم آخر ذهب الديوان إلى آن "اللجان الجمركية وهى لجان خولها النظام 
سلطة القضاء فى محاكمة المتهمين بجرائم التهريب الجمركى » وما يتفرع عنها من 
منازعات وأضفى على قراراتها نوعا من الحصانة التى تتميز بها الأحكام « ويالتالى 
فإن ما تصدره تلك اللجان من قرارات وهى تباشر هذه الوظيفة لا تعدو فى حقيقتها أن 
تكون قرارات قضائية أشبه ما تكون بالأحكام ويالتالى يخرج الطعن فيها عن 
اختصاص ديوان المظالم Zags‏ القضاء الإدارى” () . 











)\( د/ عبدالمنعم عبدالعظيم جيرة > نظام القضاء فى المملكة العربية السعودية 0 إدارة البحوث ‘ 

(۲) قرار ديوان المظالم رقم ala (AV/V))‏ ٠ه‏ فى القضية رقم cia O. al] (3 /\/VVE)‏ 
مجموعة أحكام ديوان المظالم - إصدار معهد الإدارة العامة + ص )١6-١5(‏ . 

)¥( قرار ديوان المظالم رقم (A1/۲۸)‏ لعام ١ه‏ فى القضية رقم wa\i-\ al (3 NENN}‏ 
مجموعة أحكام الديوان » إصدار معهد الإدارة العامة ص (AY)‏ وما بعدها . 


أدارا القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الرابع القرار الإدارى والنشاط الإدارى 
رأينا فى الموضوع : 

نحن نتفق مع الاتجاه القائل بأن المعيار الراجح فى تحديد طبيعة الأعمال الصادرة 
عن اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائى هو المعيار المختلط » وهو المعيار الذى 
يتبناه ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية ‏ بيد أن الديوان ذهب فى أحد أحكامه 
إلى أنه ومن حيث إنه فى مجال تدقيق هذا القضاء » فإن الهيئة اطلعت على أوراق 
الدعوى واستعرضت ظروفها وملابساتها وتبين آن المادة التاسعة من نظام الديوان 
الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م/01) لسنة 4.07١ه‏ تخرج من اختصاص الديوان 
القرارات الصادرة من الهيئات القضائية » وأن ذلك يشمل ما يصدر عن اللجان التى 
يدخل فى تشكيلها عنصر قضائى دون غيرها من اللجان الإدارية وآن القرار محل 
الطعن لم يصدر عن Gal‏ ذات تشكيل قضائى ...... ومن حيث إنه لما كان القرار 
الصادر بإنهاء عقد المدعى ومجازاته بالحسم وإيقافه عن العمل قد صدر من وزارة 
الصحة بناءً على اقتراح هيئة طبية إدارية لم تضم فى تشكيلها أى عنصر قضائى ؛ 
فإن ديوان المظالم يكون مختصًا وفقًا لحكم المادة الثامنة من نظامه بالنظر فيما يصدر 








عن تلك Gall‏ من قرارات إدارية ومدئ شرعية تلك القرارات )١( see‏ . 


فهذا الحكم أسبغ الصفة الإدارية على القرار الصادر من إحدى اللجان الطبية 
استنادًا إلى أن هذه اللجنة لا تضم فى تشكيلها Fumie‏ قضائى » وهنا يكون التساؤل 
هل اعتمد فى هذا الحكم على المعيار الشكلى ؟ أم أنه فى طريقه إلى اعتماد معيار 
جديد يرتكن إلى تشكيل اللجنة الإدارية وهل تتضمن عنصرا قضائيا من عدمه . 

نحن من جانبنا نؤيد ما انتهى إليه الديوان فى هذا الحكم « ونرى أن أعمال 
اللجان داري التى لم يرد نص يقضى بجواز آو عدم جواز الطعن على.قراراتها 
تعتبر أعمالاً إدارية إذا اقتصر تشكيل هذه اللجان على عناصر إدارية » ولم تتضمن 
فى تشكيلها Fumie‏ قضائيًا » لاسيما Gly‏ توافر هذا العنصر يعد أمرا فى GLE‏ 
الأهمية لكفالة الحيدة » والاستقلال » ونطرح تساؤلاً حول الحكمة من إضفاء الصفة 


)١(‏ حكم رقم /7١17(‏ ت/؟) ald‏ 1504١ه‏ » فى القضية رقم /\/\E0+)‏ ق) لعام AVE-V‏ بتاريخ 
1ه (حكم غير منشور) . 


القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة | [is‏ 


القرار الإدارى والنشاط الإدارى الفصل الرابع 


القضائية على أعمال لجان إدارية لا يدخل فى تشكيلها عنصر قضائى ؟ ما هى تلك 
Ce Al‏ . 











)١(‏ تجدر الإشارة إلى أنه صدر قرار مجلس الوزراء رقم VW‏ وتاريخ AVE-N/A/VE‏ والمتعلق 
بإنشاء محاكم مرورية وعمالية وتجارية » وهذه المحاكم تضم فى تشكيلها عناصر قضائية وفقًا 
للفقرة Git‏ من القرار المشار إلى « وبالتالى فإن أعمالها وفقًا لوجهة النظر المشار إليها فى المتن 
تعتبر Yel‏ قضائية . 

وقد ذهب ديوان المظالم إلى أن التظلم من القرارات الصادرة من اللجان ذات الاختصاص 
القضائى تختص بنظرة الدوائر الإدارية بالديوان لخروجه عن نطاق اختصاص الدوائر التجارية 
المحدد على سبيل الحصر بموجب قرارى رئيس الديوان رقم 5 لسنة 4٠4١ه‏ ورقم ٠١‏ لسنة 
هه قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم VW‏ لسنة ١١١٤١ه.‏ 


[ar]‏ القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الخامس : 
القرار الا دارى السليم نظاما 


طبقًا لنص المادة /١/4(‏ ب) من نظام ديوان المظالم يختص الديوان بالفصل فى 
'الدعاوى المقدمة من ذوى الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية » متى كان مرجع 
الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ 
فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة" » فهذه المادة وإن كانت لم تتحدث 
عن عيب السبب » فإنها تحدثت عن ab‏ عيوب القرار الإدارى على نحو يبدو معه 
واضحًا الربط بين هذه العيوب وأركان القرار الإدارى فعيب عدم الاختصاص » يتعلق 
بركن الاختصاص » وعيب الشكل يتعلق بشكل القرار » وعيب مخالفة النظم واللوائح 
يتعلق بمحل القرار » وعيب إساءة استعمال السلطة يتعلق بغاية القرار الإدارى . 

وقد ذهب ديوان المظالم إلى أن "القرار الإدارى هو إفصاح جهة الإدارة عن 
إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى الأنظمة واللوائح بقصد إحداث مركز نظامى 
معين ابتغاء تحقيق مصلحة عامة" OY‏ 

كما ذهب إلى أنه "ومن حيث إن التعريف الاصطلاحى المستقر عليه فى القضاء 
الإدارى للقرار الإدارى ga‏ أنه إفصاح الجهة الإدارية المختصة - فى الشكل الذى 
يتطلبه النظام - عن إرادتها الملزمة بمقتضى الأنظمة واللوائح » بقصد إحداث pl‏ 
نظامى معين كلما كان ذلك ممكنًا Malay‏ » وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة" OY‏ 


وهذا الحكم الأخير تحدث عن جميع أركان القرار الإدارى ماعدا ركن السبب » بيد 
أن یوان ILE‏ قى Se‏ اشن آقح اة ye‏ اعتيار السبب GS,‏ :من أركان 


)١(‏ قرار رقم )01/ ت/؟) لعام ۸١٤٠ه‏ ء فى القضية رقم /5/١1١(‏ ق) AVE 04 pla‏ بتاريخ 
۹ هھ (حكم غير منشور) . 

() قرار هيئة تدقيق القضايا رقم TYE)‏ /رت/؟) لعام 4.4١هء‏ فى القضية رقم (7/14/ ق) لعام 
۷ه » بتاريخ ۰۹/۱۰/۲۲٤۱ه‏ (حكم غير منشور) . 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


القرار الإدارى السليم نظامًا الفصل الخامس 
القرار الإادارى حيث ذهب إلى ol ones Sl‏ من صحة القرار الإدارى الشكل والسيب 
والاختصاص وصحة الإجراء وإذا أختل أحدها أصبح القرار معيبًا . ومن سلامة 
القرار أن يكون سببه موجودًا Lally‏ قبل الموظف بحيث يثبت أنه قد ارتكب الفعل 
المنسوب إليه وأن يكون هذا الفعل خاضعاً للوصف بأنه خطأ وظيفى ......” )١(‏ . 

فهذا الحكم صريح فى الإشارة إلى السبب كركن من أركان القرار الإدارى . وعلى 
هدى ما تقدم يتبين لنا أن القرار الإدارى يقوم على خمسة أركان هى ؛ الاختصاص > 
والشكل» والمحل casadlye‏ + والقانة:. 








وسوف نعرض بإيجاز فى هذا الفصل عناصر القرار الإدارى من خلال تقسيمه 
على النحو التالى : 

. ركن الاكتسناسن‎ UN Sol 

المبحث الثانى : ركن الشكل . 

sa 

البح الرابع» وکن السب . 


لبخت الخامفى :ركن القاية.. 


all (3 /£/\0) فى القضية رقم‎ ءه١5‎ ٠١4 قرار هيئة تدقيق القضايا رقم (۱۳۸/ ت/؟) لعام‎ )١( 
. 4ه » بتاریخ 17/١٠/1804١ه (حكم غير منشور)‎ 


لتنا القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الخامس القرار الإدارى السليم نظامًا 
المبحث الأول 
ركن الاختصاص )١١‏ 


ألا كان معدا القصل سن السلطات ed ids‏ أن JS Gayle‏ سلطة من سلطات 
النوئة الاتختصاصات الموكولة إليها فون أن تتعدى غلى اختضاصات سلطة أخرى . 
Gli‏ معدا الفصل بين الهيكات نقتضى أن تمارس كل هة إذارية الاختصاض المخول 
لها فى حدود الأنظمة واللوائح » والمقصود بالاختصاص أن يمارس الموظف العام عمله 
قانونى معين »› ويأخذ ركن الاختصاض فى القرار الإدارى ثلاث صور هى : 


يقصد بالاختصاص المكانى مزاولة الموظف العام لاختصاصاته فى داخل الحدود 
الجغرافية المحددة له نظامًا » فإذا كان بعض رجال الإدارة لهم اختصاص شامل 
للدولة كلها كرئيس الدولة » سواء كان ملكا أو رئيسًا للجمهورية وكذلك الوزراء » فإن 
البعض AY!‏ من رجال الإدارة يكون اختصاصهم محددا بمنطقة جغرافية معينة » مثل 
أمراء المناطق بالمملكة العربية السعودية » والمحافظين فى جمهورية مصر العربية › 
حيث ينحصر النطاق الإقليمى لكل أمير منطقة فى المنطقة التايعة » وكذلك ينحصر 
النطاق الإقليمى لكل محافظ فى فى حدود محافظته التى يتولى السلطة فيها(') . 


› د/ محمد أنس قاسم جعفر » ولاية المظالم فى الإسلام وتطبيقها فى المملكة العربية السعودية‎ )١( 
د/ السيد خليل هيكل « القانون الإدارى السعودى مرجع سابق » ص‎ (VV) مرجع سابق » ص‎ 
د/ محمد عبدالعال السنارى « القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية » مرجع‎ » )۲١١( 
ص‎ «giles د/ عبدالفتاح حسن » دروس فى القانون الإدارى > مرجع‎ .)٠١54( سابق ص‎ 
‘ د/ سليمان الطماوى‎ > (Vo) ‘ د/ محمود حلمى ‘ القرار الإدارى > مرجع سايق‎ > (V1) 
» النظرية العامة للقرارات الإدارية . مرجع سابق . ص (۲۷۹) » د/فهد الدغيثر » مرجع سابق‎ 
. 3 ase 

(۲) د/محمد عبد العال السنارى » مرجع سابق . ص ١١8‏ وانظر أيضًا نظام المناطق الصادر بالأمر 
الملكى رقم ۹۲/١‏ وتاريخ /اا/ر/ر؟١5‏ ١ه‏ "المادة السابعة" . 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


القرار الإدارى السليم نظامًا القصل الخامس 








ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لأحد أعضاء الإدارة مجاوزة النطاق المكانى المحدد 
لمباشرة اختصاصاته » وإلا كانت قراراته مشوية بعيب عدم الاختصاص المكانى » وإن 
كانت هذه الصورة من صور عدم الاختصاص أقل الصور حدونًا فى الحياة العملية ؛ 
SY‏ الحدود المكانية لممارسة الاختصاصات WE‏ ما تكون محددة على نحو واضح . 


(ب) الاختصاص الزمانى : 


من المسلم به أن الموظف العام لا يتولى مهام وظيفته على سبيل التأبيد » وإنما 
يكون توليه هذه الوظيفة لفترة محددة لذلك يجب أن يصدر القرار من الموظف العام فى 
الوقت الذى يكون فيه مختصا بذلك » وبالتالى يعد مشويًا بعيب عدم الاختصاص 
الزمانى القرار الذى يصدر من الموظف بعد انتهاء الرابطة الوظيفية لأى سبب من 
الأسباب كالاستقالة أو النقل أو الفصل أو الترقية e‏ . 

ويعذ من ضور عدم الاختصاص الزمانى صدور القرار بعد انتهاء المدة الزمنية 
المحددة لإصداره » وذلك إذا رتب النظام أو اللوائح البطلان على مجاوزة المدة 
المحددة › أما إذا لم يرد فى الأنظمة أو اللوائح نص على بطلان القرار فى حالة 
صدوره بعد مرور المدة الزمنية المحددة لإصداره ؛ فإن هذا التحديد الزمنى يعد من 
قبيل التوجيه » ولا يعتبر القرار الصادر بعد زوال الأجل باطلاً 9) . 


(ج) الاختصاص الموضوعى : 

عندما يعين الموظف فى وظيفة ما فإنه يعهد إليه باختصاصات محددة فى 
موضوعات معينة لا يجوز له الخروج عليها » وهذا ما يعرف بالاختصاص الموضوعى › 
وإذا كانت هناك مخالفة لهذه القواعد فإن القرار يكون مشويًا بعيب عدم الاختصاص 
الموضوعى الذى إذا بلغ حدا من الجسامة وصف بأنه اغتصاب للسلطة » كأن يصدر 
القرار فى موضوع يدخل فى اختصاص السلطة القضائية أو السلطة التنظيمية » Lei‏ 


(Eg 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الخامس القرار الإدارى السليم نظامًا 


إذا كان عدم الاختصاص يسيراً ؛ فإنه يترتب عليه البطلان فقط ومن صور عدم 
الاضاهن لوبو : 
١‏ - اعتداء سلطة إدارية على اختصاص سلطة إدارية مساوية لها . 
۲ - اعتداء سلطة إدارية Lis‏ على اختصاص سلطة إدارية أعلى . 
٣‏ - اعتداء سلطة إدارية أعلى على اختصاص سلطة إدارية أدنى . 
£ — اعتواء صلظة US ys‏ على اخقصاص سلطظة لا مركؤية gh‏ الفكس ؛ 
ه - صدور القرار بناء على تفويض أو حلول مخالف للأنظمة أو اللوائح 
)4( الاختصاص الشخصى : 

وان مدن الق ر sla)‏ عن gad Al‏ اة اقل PRAY yan‏ 
اللوائح « ويالتالى يجب أن يكون لمصدر القرار وجود نظامى وسلطة التعبير عن إرادة 
isl‏ ؛ وتثبت له السلطة عتمي الإدارة بقرار تعيينه إذا کان فردا stills‏ الصادر 
ا الولح ف و التعيين أو التشكيل « وينبنى على ذلك بطلان 
التصرفات الصادرة من رجل الإدارة الذى عين تعييتًا باطلاً أو تلك الصادرة من هيئة 
لم تشكل إطلاقًا « ويستثنى من ذلك حالة الموظف الفعلى التى تقررت لضمان سير 
المرافق العامة بانتظام واطراد )١(‏ . 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن القراز الإدارى يجب أن يصدر فى مواجهة هؤلاء الذين 
يملك مصدر القرا ر مخاطبتهم « ويظهر ذلك بالأخص فى القرار ات التى تصدر فى 
شأن أنظمة الخدمة المدنية » فوكيل وزارة الصحة مثلاً لا يملك مجا سولف تمل 
فى وزارة أخرى » وإلا كان قراره مشوبًا بعيب عدم الاختصاص > وذلك رغم كونه 
EET‏ باصداره وشوا ss is‏ > ولكن يملك مجازاة العاملين 
بوزارته ) VF‏ . 
)١(‏ د/ سليمان الطماوى » النظرية العامة للقرارات الإدارية » مرجع سابق » ص (YAE)‏ . 
70 عبدالفتاح حسن » دروس فى القانون الإدارى » مرجع سايق » ص (VV)‏ . 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


القرار الإدارى السليم نظامًا الفصل الخامس 
المبحث الثاضى 
ركن الشكسل )( 








استقر الفقه والقضاء الإدارى سواء فى المملكة العربية السعودية أو فى الأنظمة 
المقارنة على أن القر قرار الإدارى هو إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة Lay‏ لها من 
سلطة بمقتصي الأنظمة ة واللوائح | بقصد إحداث أثر نظامى معين متى كان ذلك جائرًا 
UUs (Kis‏ > وكان الباعث عليه تحقيق المصلحة العامة > ومن ثم كان من المحتم أن 
هشه هذا الإسلان من الإزادة فى glia.‏ ر شارجى خن يشم به الأقبراة.ويرقدوا 
أوضاعهم وفقًا لمقتضاه وأحكامه . 


والشكل كركن من أركان القرار الإدارئ هو الظهر القارجى للقرار ولا يخضع 
nee‏ - حين يصدر من جهة الإدارة لأى شكل محدد » فيمكن أن يكون 
القرار شفهيًا gh‏ ويا وگن أن يكون هتوخا متنا > بيد أنه إذا اشترط 
النظام أو اللوائح ضرورة صدور القرار فى شكل محدد أو بعد استيقاء إجراعات 
معينة ؛ فيجب التقيد بما ورد فى الأنظمة أو اللوائح 


وتيتو أهمية القواعن:الشكلية بالنسية للقدارة والأفراذ فى ذات الوقت 4 لانها اتؤدى 
إلى حماية المضلحة العامة ء GY‏ بإلزام الإدارة بإتباع شكليات محددة « فإن ذلك 
يدفعها إلى التروى والتدبر قبل إصدار قراراتها Sel ll tah‏ 07 
سريعة وغير مدروسة ومخالفة للإجراءات . 


. )۲۰۷( د/ السيد خليل هيكل « القانون الإدارى السعودى « مرجع سابق » ص‎ )١( 
SOM) ای دهن‎ + este Jilly, gala اوی‎ 
ie) اقاس يعفن دوا لاقام قل الإسلف دم مرج مايق دين‎ pil با مس‎ 
. (VA) دروس فى القانون الإدارى » مرجع سابق :ص‎ ٠ د/ عبدالفتاح حسن‎ 
. )؟١4( د/ سليمان الطماوى » النظرية العامة للقرارات الإدارية » مرجع سابق » ص‎ 
« د/ محمد عبدالعال السنارى » القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية »> مرجع سابق‎ 
وما بعدها.‎ VEO د/فهد الدغيثر » مرجع سابق » ص‎ . (NYA) ص‎ 


لازنا القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الخامس القرار الإدارى السليم نظامًا 


ويتجه الفقه الحديث إلى التفرقة بين عيب الشكل (vice de forme)‏ وعيب الإجراء 
(Vice de Procedure)‏ وإن كان عيب الإجراء قد ظهرت فى البداية كصورة من صور 
عيب الشكل » وتقوم هذه التفرقة على أساس أن عيب الشكل يتعلق بعدم المشروعية 
ذات الطابع الخارجى للتصرف أو بعبارة أدق يتعلق بالمظهر الخارجى للقرار كالتوقيع 
أو تاريخ صدور القرار ...... إلخ » أما عيب الإجراء فإنه يتعلق بإغفال أو مخالفة إجراء 
من الإجراءات التى يجب إتباعها فى إعداد القرار » أى الإجراءات التى تسبق إصدار 
القرار كالاطلاع على الملف أو مواجهة المتهم أو ضرورة أخذ رأى جهة معينة e‏ إلخ . 

GLa IL,‏ عيب الشكل يتمثل فى إغفال أو مخالفة قاعدة من القواعد التى تتعلق 
بالمظهر الخارجى للقرار » أما عيب الإجراء » فإنه يتمثل فى مخالفة أو إغفال إجراء من 
الإجراءات اللازمة نظامًا » والتى يتعين اتباعها فى إعداد القرار والتى تسبق صدور 
القزان ( : 
إلى الأثر المترتب على إغفال أو مخالفة الشكل أو الإجراء . 

فإذا نص النظام أو اللوائح على ضرورة مراعاة شكل أو إجراء ما » ورتب البطلان 
على إغفال أو مخالفة هذا الشكل gi‏ الإجراء + فإنه يعد جوهريًا . 


إما إذا لم يرد نص يرتب البطلان ؛ فإنه ينبغى النظر إلى ما إذا كان القرار يمكن 
أن يصدر بصورة مغايرة من الناحية الموضوعية لتلك التى صدر بها فى حالة إغفال أو 
مخالفة الشكل أو الإجراء فإنه يكون جوهريا » أما إذا لم يكن الشكل أو الإجراء age‏ 
على موضوع القرار ٠‏ فإنه يكون ثانويًا ولا يترتب على إغفاله أو مخالفته البطلان « وما 
ذلك إلا GY‏ قنواعد الشكل والإجراءات فى القرارات الإذارية Lil‏ من تعد القواعد 
المتعلقة بكيفية ممارسة السلطة فهى قواعد تحدد المظهر الخارجى للارادة » دون أن 
pS‏ موضبوع الإزادة ذاتها : 


(1)د/ النيتقوتى مصنطفى حسق: ..الاخراءات والأشكال:فى القران الأذارق...رسالة تكتوراة: 
جامعة القاهرة ۱۹۸1م . 
- وانظر Laat‏ رسالتنا للدكتوراه » نظرية الانحراف فى استعمال الإجراء الإدارى . كلية الحقوق . 
جامعة أسيوط . هام 0 ص )٥۷(‏ . 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


القرار الإدارى السليم نظامًا الفصل الخامس 
المبحث الثالث 
ر كسمن المحسل )1( 








محل القرار الإدارى هو الأثر النظامى الذى يترتب عليه حالاً ومباشرة » وهو بذلك 
يمثل جوهر القرار الإدارى » ومحل القرار الإدارى هو الذى يميزه عن العمل المادى 
الذى يكون محله دائمًا متمثلاً فى نتيجة Gabe‏ أو واقعية , وإذا ترتب على العمل المادى 
Ui‏ نظامية بطريق غير مباشر ؛ فإن هذه الآثار مرجعها إلى النصوص النظامية 
واللائحية لا إلى العمل المادى ذاته . 

وتختلف الآثار النظامية للقرارات الإدارية باختلاف نوع هذه القرارات » فمن 
القرارات ما هو لائحى فيكون أثره متمثلاً فى إنشاء أو تعديل أو إلغاء حالة قانونية 
dole‏ أو موضوعية « مثال ذلك القرار الصادر بلائحة الجزاءات فى جهة إدارية معينة 
محله تطبيق القواعد الواردة فى هذه اللائحة على الموظفين الذين تصدر منهم أو بمعنى 
أدق تنسب إليهم مخالفات وظيفية » ومن القرارات الإدارية ما هو فردى ٠»‏ ويكون أثره 
Wate‏ فى إنشاء أوتعديل أى القناء رکز تظامى asd‏ «فالقران الصادر قعل 
استقالة موظف معين محله إنهاء صلة هذا الموظف بالجهة الإدارية التى كان يعمل 
بها » وإلغاء مركزه النظامى باعتباره موظقًا عامًا له سلطات واختصاصات تخضع 
لنظام الوظيفة العامة . 


. د/ سليمان الطماوى » النظرية العامة للقرارات الإدارية » مرجع سابق . ص (15؟)‎ )١( 
. (Ao) د/ عبدالفتاح حسن » دروس فى القانون الإدارى « مرجع سابق » ص‎ 
. (AY) د/ محمود حلمى » القرار الإدارى » مرجع سابق » ص‎ 
. )۲۰۹( د/ السيد خليل هيكل « القانون الإدارى السعودى » مرجع سابق » ص‎ 


د/ محمد أنس قاسم جعفر > ولاية المظالم فى الإسلام ....ء مرجع سابق »> ص )40( . 
د/ محمد عبدالعال السنارى « القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية » مرجع سابق , 
ی 


[ra |‏ القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الخامس القرار الإدارى السليم نظامًا 


ويشترط فى محل القرار الإدارى أن يكون Gabe‏ وممكنًا نظامًا » فيجب أن لا 
يتعارض مع قاعدة من القواعد النظامية السارية » سواء كانت هذه القواعد مقررة . 


ومن Lal‏ أخرى » يجب أن يكون محل القرار الإدارى ممكنًا » فإذا كان مستحيلاً 
فإنة يكون قنرارا باطلاً . والاستخالة قد تكون استخالة مادية . كضدور قرار بإزالة 
منزل آيل للسقوط يتضح أنه سقط بالفعل قبل صدور القرار : وقد تكون الاستحالة 
قانونية أو نظامية كصدور قرار بترقية موظف سيق نقله إلى وظيفة أو جهة إدارية 
أخرى » أو صدور قرار بتعيين بعض الأشخاص فى وظائف معينة ثبت بعد ذلك أنها 


مشغولة . 








والعيب الذى يعتور القرار الإدارى ويتعلق بمحله يطلق عليه "عيب مخالفة الأنظمة 
أو اللوائح” وقد يتمثل فى المخالفة المباشرة للقواعد النظامية أو الخطأ فى تفسيرها أو 
تأويلها » أو LLM‏ فى تطبيقها إذا كان مشروطا بتحقق حالة واقعية أو نظامية معينة 
أو تحققها على نحو معين ؛ فإن مشروعية القرار الإدارى فى هذه الحالة تتوقف على 
تلك الحالة بالشروط المقررة GUS‏ » وسوف نعرض فيما بعد لهذا العيب بالتفصيل . 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


القرار الإدارى السليم نظامًا الفصل الخامس 


المبحث الرابع 
ركسن السبب )١(‏ 








السبب هو الحالة الواقعية أو النظامية السابقة على القرار الإدارى والتى تدفع 
رجل الإدارة إلى إصداره » فحدوث اضطرابات فى الأمن العام يمثل الحالة الواقعية 
التى تدفع الإدارة إلى اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمحافظة على الأمن والنظام 
العام « وتقديم أحد الموظفين لاستقالته يمثل الحالة النظامية التى تدفع جهة الإدارة إلى 
إصدار قرار بقبولها . 

فالسبب عبارة عن إشارة تبدو لرجل الإدارة « فتبين له أنه لا مانع لديه من مباشرة 
سلطاته إذا ما توافرت الشروط الأخرى » وإذا كان السبب لا يتوقف على إرادة متخذ 
القرار « Gly‏ سابق على اتخاذ القرار ٠‏ فإن ذلك لا يكفى لإبعاد كل أثر له عليه ؛ لأننا 
أو دكي أن تی Sadi.‏ تلاس ساسا لا يستند إلى سبب معقول » وهذا كاف للدلالة 
على أن السبب أمر ضرورى لوجود القرار الإدارى وسلامته فالمفروض فى كل قرار 
إدارى » حتى ولو صدر (1d‏ من ذكر أسبابه أن يكون فى الواقع مستندًا إلى دواع 
قامت لدى الإدارة حين أصدرته » وإلا كان القرار باطلاً لفقدانه ES,‏ أساسيًا هو سبب 
وجوده ومبرر إصداره . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن السبب وإن كان ركنًا جوهريًا لصحة القرار الإدارى 
وسلامته » بحيث لا يستطيع رجل الإدارة أن يتدخل إلا إذا قام سبب يبرر تدخله : إلا 
أن الإدارة ليست ملزمة بالتدخل حتى مع وجود السبب » ما لم ينص النظام على غير ذلك . 


» د/ محمد عبدالعال السنارى » القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية . مرجع سابق‎ )١( 


ص < (\VA)‏ . 
ail‏ فاسع «sda‏ ؤلاية المظالم. sees‏ + مرجع سايق ».عن (AE)‏ 


د/ السيد خليل هيكل « القانون الإدارى السعودى » مرجع سابق » ص )۲١۸(‏ . 
دك/رفهد الدغيثر »> مرجع سايق « 52 VAY‏ . 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الخامس القرار الإدارى السليم نظامًا 








ومن LAL‏ أخرى › ينبغى التفرقة بين تسبيب القرار الإدارى كإجراء شكلى وبين 
سبب القرار الإدارى كركن من أركانه » فالقرار الإدارى لابد أن يقوم على سبب 
صحيح بر رة وان يكون تست Sis ee Cale‏ من ظروف تيرره » سواء كان 
لاما تستبيبه كإجراء شكلى آم لم يكن هذا التسبيب لازما : 


إما تسبيب القرار » أى ذكر أسبابه فالأصل أن الإدارة غير ملزمة بتسبيب 
قراراتها » ويفترض فى القرار الذى صدر خاليًا من ذكر أسبابه أنه صدر بناء على 
سبب صحيح وعلى من يدعى العكس أن يثبت ذلك ٠‏ بيد أنه إذا تكرت ودار Uses‏ 
لقرارها ولو لم تكن ملزمة بتسبيبه كإجراء شكلى ؛ فإن السبب الذى ذكرته يخضع 
للرقابة القضائية على النحو الذى سوف نعرض له تفصيلاً فيما بعد . 


۳١ 


القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


القرار الإدارى السليم نظامًا الفصل الخامس 
المبحث الخامس 
ركن الغاية )١(‏ 








يذهب البعض إلى أن الغاية من القرار الإدارى هى الإحساس أو الرغبة التى 
توحى لرجل الإدارة باتخاذ القرار (") . 

وهذا التعريف يؤدى إلى الخلط بين الغاية والسبب ؛ لأن الغاية هى الهدف النهائى 
الذى يريد مصدر القرار تحقيقه أو الوصول إليه » أما السبب فهو الحالة الواقعية أو 
القانونية التى تدفع رجل الإدارة لإصدار القرار ؛ فالقرار الصادر بقبول استقالة 
موظف ما سببه تقديم الاستقالة » أما غايته فهى ضمان حسن سير المرافق العامة 
وعدم إجبار موظف على عمل لا يريده . 


والقرار الصادر بحظر التجوال فى منطقة ما لوجود اضطرابات بها » سيبه 
الاضطرابات التى تخل بالنظام والأمن العام وغايته المحافظة على الأمن العام . 

ومن ناحية أخرى > فإن غاية القرار تختلف عن محل القرار › فالقرار الصادر 
بإحالة موظف للتقاعد لبلوغه السن النظامية محله إنهاء العلاقة الوظيفية بين الموظف 
والجهة الإدارية » أما GLE‏ القرار فهى ضمان حسن سير الإدارة بإتاحة الفرصة 
لشباب الموظفين وإبعاد كبار السن عن المجال الوظيفى بعد سنوات العطاء والخدمة فى 
الإدارة . 


والغاية كركن من أركان القرار الإدارى تمثل الحد الخارجى للسلطة التقديرية › 
حيث يتعين على الجهة الإدارية فى جميع الأحوال أن تستهدف من وراء قراراتها 


, د/ محمد عبدالعال السنارى « القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية » مرجع سابق‎ )١( 
د/ سليمان الطماوى النظرية العامة للقرارات الإدارية » مرجع سابق » ص‎ » (NAY) ص‎ 
. (TYE) 

(۲) د/ سعاد الشرقاوى » الانحراف فى استعمال السلطة وعيب السبب » مجلة العلوم الإدارية » 
السنة الحادية عشرة . العدد الثالث . ديسمير 1959م . ص (VEN)‏ . 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الخامس القرار الإدارى السليم نظامًا 








المصلحة العامة سواء كانت المصلحة العامة » بالمعنى الواسع » أو الهدف الخاص 
المحدد للقرار الإدارى من بين أوجه المصلحة العامة المختلفة lady.‏ لقاعدة تخصيص 
الأهداف . 

والعيب الذى يتعلق بالغاية من القرار الإدارى هو عيب الانحراف بالسلطة على 
النحو الذى سوف نعرض له تفصيلاً فيما بعد . 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 





درج الفقه والقضاء الإدارى فى الأنظمة القضائية المقارنة على استبعاد يعض 
القرارات الإدارية من نطاق الرقابة القضائيةء رغم كونها فى حتقيقتها وجوهرها 
قرارات إدارية بالمعنى الفنى الدقيق cage‏ القرارات التى اصطلح على تسميتها "أعمال 
السيادة . وقد ورد النص على أعمال السيادة فى المادة التاسعة من نظام ديوان 
المظالم بالمملكة العربية السعودية . 

كما أن الفقه الإدارى يقسم القرارات الإدارية إلى قرارات منشئة وأخرى كاشفة © 
ويثور التساؤل عن مدى إمكانية GAY!‏ بهذا التقسيم فى المملكة العربية السعودية . 

والقرار الإدارى قد يكون مستقلاً بذاته » وقد يكون داخلاً فى إطار عملية إدارية 
مركبة وهو ما درج الفقه على تسميته بالقرارات القابلة للانفصال « كما أن هناك ما 
يطلق عليه القرارات الإدارية المستمرة والقرارات الشرطية » فهل يمكن تطبيق الأفكار 
السائدة بالأنظمة المقارنة بخصوص هذه الأنوا ع من القرارات الإدارية بالمملكة العربية 
السعودية ؟ 

هذا ما سنعرض له فى هذا GUI!‏ من خلال تقسيمه إلى النحو التالى : 

الفصل الأول : نظرية أعمال السيادة فى المملكة العربية السعودية . 

الفصل الثانى : القرارات المنشئة والقرارات الكاشفة فى الأنظمة المقارنة وفى 

المملكة . 

الفصل الثالث : القرارات القابلة للانفصال فى المملكة . 

الفصل الرابع : القرارات المستمرة فى المملكة . 

الفصل الخامس : القرارات الشرطية فى المملكة . 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الأول 
نظرية أعمال السيادة فى المملكة العربية السعودية )١(‏ 


نصت المادة التاسعة من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكى رقم (o\/a)‏ 
وتاريخ w\E-V/V/VW‏ والمنشور بالجريدة الرسمية (أم القرى) بالعدد رقم (YAVA)‏ 
وادخ VA‏ رجب Tus‏ *-14ه على آته “لاايتجوز لديوان TURE‏ النر فى الظليات 
المتعلقة بأعمال السيادة sr RRR‏ 


كما ورد بالمذكرة الإيضاحية لنظام ديوان المظالم عندما تعرضت لاختصاصات 
ديوان المظالم ما نصه 'ولا يحد من الشمول الذى تضمنه النص على اختصاص 
الديوان بنظر المنازعات الإدارية إلا ما عنته المادة التاسعة من النظام من عدم جواز 
نظر الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو بالتصدى لما تصدره المحاكم الشرعية من 
أحكام أو قرارات داخلة فى ولايتها” ) . 


)١(‏ أريسام العبدالله البسام » نظرية أعمال السيادة » بحث مقدم لنيل درجة دبلوم دراسات 
الأنظمة . معهد الإدارة العامة . الرياض ٠/8‏ 1١ه‏ . 

- د/ عبدالله سعد الفوزان ‏ ديوان المظالم فى ظل نظامه الجديد . مجلة الإدارة العامة يصدرها 
معهد الإدارة العامة » الرياض . السنة الحادية والعشرون . العدد (To)‏ سنة VET‏ . ص )١128(‏ . 

- د/ سعيد عبدالمنعم الحكيم » الرقابة على أعمال الإدارة فى الشريعة الإسلامية والنظم المعاصرة . 
الطبعة الأولى . دار الفكر العربى . القاهرة ١۱۹۷م‏ . ص )0%( ص (VV)‏ . 

- د/ عبدالفتاح plu‏ داير ٠‏ نظرية أعمال السيادة فى القانونين المصرى والفرنسى . جامعة 
القاهرة . 1566م . 

- د/ محمد عبدالحافظ هريدى » أعمال السيادة فى القانون المصرى والمقارن . رسالة دكتوراه . 
جامعة القاهرة ۲٥۹١م‏ . 

- المستشار/ محمد عبدالسلام . أعمال السيادة فى التشريع المصرى » مجلة مجلس الدولة . السنة 
Ge. Wel‏ :(5): 

- د/ مصطفى كيره » نظرية الاعتداء المادى فى القانون الإدارى » رسالة دكتوراه جامعة القاهرة 1977م . 

- د/ حسن عبدالله آل الشيخ » التنظيم القضائى فى المملكة العربية السعودية » جدة » تهامة . ط 19/17م . 

(۲) نظام ديوان المظالم ومذكرته الإيضاحية - مطابع الحكومة الأمنية - الرياض - 5.7١ه‏ » ص (YO)‏ . 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


نظرية أعمال السيادة فى المملكة العربية السعودية الفصل الأول 








وقد أحسن المنظم السعودى صنعا عندما استخدم عبارة ”لا يجوز لديوان المظالم 
النظر ءءء" وذلك على غران ما هو وارد بالمادة )١١(‏ من القرار بقانون رقم (EV)‏ 
لسبنة ١۱۹۷م‏ المنظم لمجلس الدولة المصرى والتى تنص على أنه "لا تختص محاكم 
مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة "حيث إن بعض الأنظمة 
تستخدم عبارة "لا تقبل الطلبات" المتعلقة بأعمال السيادة كقانون مجلس الدولة المصرى 
الملغى الصادر فى ١٤۱۹م‏ » وكذلك القانون الصادر فى سنة ۹٤۱۹م‏ » وأيضا القانون 
رقم (TA)‏ لسنة ١١۱۹م‏ المتعلق بتشكيل المحاكم النظامية بالمملكة الأردنية » حيث نص 
فى sill‏ (ط) من الفقرة الثالثة من المادة العاشرة على أنه "لا تقبل الطلبات المقدمة 
للطعن فى القرارات المتعلقة يعمل من أعمال السيادة . 

فاستخدام اصطلاح "لا يجوز ... النظر" أو اصطلاح لا تختص” هو الصحيح من 
وجهة الاصطلاحات القانونية ؛ لأن المشكلة بالنسبة لأعمال السيادة لا بتصور أن تكون 
متعلقة بقبول أو عدم قبول ؛ إذ إن مشكلة القبول إنما تثور بصدد شروط خارجة عن 
موضوع الدعوى وسابقة على الفصل فى موضوع النزا ع « أما بالنسبة لأعمال السيادة 
وهى طائفة من القرارات التى تصدر عن السلطة التنفيذية » فالمشكلة التى تثور هى 
مشكلة الاختصاص أو عدم الاختصاص بنظر الطعون أو الدعاوى أو الدفوع التى 
يكون محورها مثل هذه القرارات ٠‏ والسؤال هو هل تدخل هذه القضايا فى ولاية 
القضاء أم تخرج منها » فإذا ارتأى القضاء خروجها من ولايته وجب أن يكون حكمه 
بعدم الاختصاص لا بعدم القبول ‏ » وإذا أراد المنظم إخراجها من ولاية القضاء 
تعين أن ينص على عدم الاختصاص بنظرها على النحو الوارد بقانون مجلس الدولة 
المصرى الصادر ۱۹۷۲م © أو ينص على عدم جواز نظرها على النحو الوارد بنظام 
ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية ؛ لأن المسالة هنا تتعلق فى جوهرها بالمسائل 
أو الموضوعات التى ينظرها القضاء أى تشملها ولايته » خلاصة القول إن الأمر 
بالنسبة لأعمال السيادة يتعلق بولاية النظر ٠‏ فيها ولا يتعلق بالقبول أو عدم القبول . 


)\(3/ ةل حافظ 0 القضاء الإدارى فى الأردن 0 منشورات الجامعة الأردنية ‘ الطيعة الأولى 
(VW) yee gle — VAAV‏ / 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الأول نظرية أعمال السيادة فى المملكة العربية السعودية 


كما يحمد للمنظم السعودى أيضا أنه لم يضع تعريفًا لأعمال السيادة » كما لم 
يورد تحديدا للأعمال المعتبرة من أعمال السيادة ؛ ذلك أن مهمة وضع التعريفات إنما 
تدخل فى نطاق مهام الفقه والقضاء » هذا من ناحية ‏ ومن ناحية أخرى فإن التعريفات 
مهما بذل فى صياغتها من دقة » ومهما روعى فى إحكام عباراتها من حرص لا 
تستعصى على النقد » وأخيرا فإن نظرية أعمال السيادة من ob Bul‏ التى اعتراها 
العديد من التطور منذ ظهورها فى قضاء مجلس الدولة الفرنسى » فيكون من الأهمية 
بمكان ترك تجديد مضمونها » وتحديد ما يعد من أعمال السيادة للظروف المتغيرة . 

ويرى البعض أن عدم إيراد تعريف لمفهوم أعمال السيادة أو تحديد للأعمال 
الداخلة فى مفهوم أعمال السيادة التى يمتنع على ديوان المظالم النظر فيها يطرح 
سؤالاً على جانب من الأهمية هو هل يعنى ذلك أن للديوان وحده حق تحديد ما هو من 
أعمال السيادة فيمتنع عليه نظرها وما هو من غير أعمال السيادة فيدخلها فى ولايته ؟ 


ويرى أن القول بذلك ذو وجهين : الأول محمود والثانى غير محمود › فالوجه 
المحمود هو أن الديوان قد يفد ولايته إلى ما هو فعلا من الأعمال التى يمكن اعتبارها 
من أعمال السدينانة dy‏ نتف وا تجاه التساك اتح Bes ab SM‏ من تطاق اتفال 
السيادة » بل وإلغائها حتى لا يترك للادارة مجالاً فى الاحتماء بالسيادة لبعض أعمالها 
والخروج على مبداً المشروعية . 

أما الوجه غير المحمود فهو على العكس من ذلك » فقد يتوسع الديوان فى مفهوم 
أعمال السيادة ويدخل تحت هذا المفهوم أعمالا لا تعد فى الأساس من أعمال 
السيادة ؛ بقصد إبعاد بعض الأعمال الإدارية عن ولايته » أو قد يحتمى العضو تحت 
لواء مبداً السيادة ليتنصل من مقاضاة الإدارة فيخرج أعمالاً إدارية بحتة من نطاق 
رقابته وفى هذا خطورته ('! . 

ويرى البعض أن نطاق أعمال السيادة المستثناة فى المادة التاسعة محدود 
ومحصور فى حالات الضرورة ٠‏ فلا يقدم عليه إلا فى حالة الضرورة القصوى والخطر 
المحدق » فيمكن التجاوز عن نظر أعمال السيادة فيما يتعلق بالشئون الخارجية التى 
تهم GY!‏ الإسلامية : وكذلك الأمور الداخلية المرتبظة بسياسة الدولة العليا وسلافتها : 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


نظرية أعمال السيادة فى المملكة العربية السعودية الفصل الأول 


على اكه اسای مت هيع شاا ا jiggle‏ اق SN ghee‏ 
يتجاوز فيه > وذلك من باب الضرورات وكذلك من باب دفع AN) “gall‏ 


فهذا الرأى يرى أن الحصانة المقررة لأعمال السيادة تقتصر على قضاء الإلغاء 
دون قضاء التعويض » وهذا يتعارض مع الاتجاه المستقر فى الأنظمة المقارنة من 
خروج أعمال السيادة عن نطاق الرقابة القضائية » يستوى فى ذلك قضاء الإلغاء 
وقضاء التعويض » ومن Gal‏ 6551 فإنه يصطدم مع صريح نص المادة التاسعة من 
نظام ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية التى تنص صراحة على أنه "لا يجوز 
لديوان المظالم النظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ......" فهذا النص لم يفرق 
بين قضاء الإلغاء وقضاء التعويض » بل cla‏ عاما مطلقًا ومن المتفق عليه أن إعمال 
الكلام خير من إهماله أو تأويله « والقول بجواز النظر فى قضايا التعويض عن أعمال 
السيادة يترتب عليه تحميل النص أكثر مما يحتمل . 


والواقع أن أعمال السيادة هى طائفة من التصرفات التى تباشرها السلطة 
التنفيزية ‏ ولا تخضع GY‏ رقابة قضائية » سواء من جانب القضاء العادى أو القضاء 
الادارى Lac) sige‏ لا حكون خلا لإلقاء أو تعويدى Cady ol‏ تة ocd oh‏ 
مشروعية . ومن ثم يقف القضاء أمامها Gale‏ » معلنًا فقط عدم اختصاصه بنظرها 
حتى ولو كانت تمس حقوق الأفراد وحرياتهم » وبالتالى فإنها تعد خروجًا صريحا 
وصارخا على مبداً المشروعية » ولهذا فقد وصفت بأنها نقطة سوداء فى جبين 
المشروعية 09 


)١(‏ د/ عبدالرزاق على خليل الفحل » القضاء الإدارى » قضاء المظالم وتطبيقاته فى المملكة العربية 
السعودية . الطبعة الثانية AVENE‏ - 1115م . دار النوابغ للنشر والتوزيع . جدة . ص (OVE)‏ . 

(۲) د/ سليمان الطماوى » النظرية العامة للقرارات الإدارية » مرجع سابق » ص (NYS)‏ . 

- د رمضان محمد بطيخ » الرقابة على أداء الجهاز الإدارى » دراسة علمية وعملية فى النظم 
الوضعية والشريعة » الطبعة الأولى ٤۱۹۹م‏ . دار النهضة العربية . ص (\VV)‏ 

- د/ محمود حافظ » القرار الإدارى » مرجع سابق » ص (NYE)‏ . 

- د/ خالد خليل الظاهر » القضاء الإدارى . الطبعة الأولى ۱۹۹۹م . عمان . ص (TA)‏ . 

- د محمد رفعت عبدالوهاب . د/ أحمد عبدالرحمن شرف الدين » القضاء الإدارى » ۹۸۸٠م‏ . 
المكتب العربى للطباعة . القاهرة . ص )١560(‏ . 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الأول نظرية أعمال السيادة فى المملكة العربية السعودية 
وقد الخثلف الراع حول المعيان sins ceil!‏ أعمنال السنادة ووميزفا عن ستائز أعمال 

الإدارة ‘ وأهم المعايير التى ذكرت فى هذا الخصوص : 

)١(‏ معيار الباعث السياسى : يقوم على أساس النظر إلى الباعث الذى أدى إلى 
صدور العمل » فإذا كان الباعث سياسيًا أى يتصل بالسياسة العليا للدولة 
وسقت حا الو 5اظا sf‏ بكايسا dee‏ الل Glade‏ بتسال السا » 


(؟) معيار طبيعة العمل : يقوم هذا المعيار على أساس أن العبرة بطبيعة العمل ذاته 
بصرف النظر عن الباعث » وذلك على أساس التمييز بين أعمال الحكومة وأعمال 
الإدارة . 
واستنادا إلى هذا المعيار يرى البغض "أن العمل yates‏ من أعمال السيادة ؛ إذا 

كان تنفيدًا Gail‏ دستورى « ويكون من قبيل الأعمال الإدارية ؛ إذا كان تنفيدًا للقوانين 

العادية أو اللوائح . 
ويرى البعض الآخر أن العمل يعد من أعمال السيادة ‏ إذا كان صادرا من 

السلطة التنفيذية بوصفها حكومة » ويكون عملاً إداريًا Gale‏ إذا كان صادرًا منها 

بوصفها إدارة . 

)1( معيار العمل المشترك أو الأعمال المختلطة : يقوم هذا المعيار على أساس أن أعمال 
السيادة هى الأعمال التى تأتيها السلطة التنفيذية بمناسبة علاقتها بسلطة أخرى 
لا تخضع GU‏ القضاء الإدارى » فالشرط المعتبر هنا هو عدم خضوع السلطة 
المقابلة أو التى تتعامل معها الحكومة لرقابة القضاء الإدارى . 

)£( معيار القائمة القضائية : أقر الفقه بأن أفضل وسيلة لمعرفة أعمال السيادة هو 
اللجوء إلى أحكام القضاء » والتعرف من خلالها على تلك الأعمال » أى أن أعمال 
السيادة هى تلك الأعمال التى يضفى عليها القضاء هذه الصفة . ومن ثم يمكن 
القول أن المرجع لتحديد ما إذا كان عمل ما يعد من أعمال السيادة أم من الأعمال 
الإدارية هو القضاء )١(‏ . 


. (NVA) د/ رمضان محمد بطيخ » الرقابة على أداء الجهاز الإدارى » مرجع سابق » ص‎ )١( 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


نظرية أعمال السيادة فى المملكة العربية السعودية الفصل الأول 








نظرية أعمال السيادة فى الشريعة الا سلاميية : 


لا تعترف الشريعة الإسلامية بنظرية أعمال السيادة » أو بمعنى آخر لا تعترف 
للدولة بأعمال خارجة عن نطاق المشروعية « ذلك أن الإسلام يقوم على Vane‏ خضوع 
الحكام والمحكومين لأحكام الشريعة الإسلامية دون تفريق وهذا الخضوع يقتضى 
خضوع الجميع للرقابة بأنواعها المختلفة شعبية وإدارية وقضائية » وقد حرص 
اأسلمون على تطنيى ميا الشرعية ينون نة كاخ Realy‏ فى صمير آلأمة 
وكيانها منذ أن وضعت أول لبنة فى الدولة الإسلامية OY‏ 


فلا يجوز أن يقتطع جزء من تصرفات الإدارة » ويضفى عليه صفة الحصانة 
والقداسة ويبعد عن متناول الرقابة ؛ لأن سلطات الدولة تخضع لنفس الأحكام التى 
يخضع لها الأفراد › وبالتالى لا مجال لنظرية أعمال السيادة فى الدولة الإسلامية ") . 


نظرية أعمال السيادة فى قضاء ديوان المظالم بالمملكة العربسة السسعود ية : 


السيادة ؛ يمكن لنا أن نقرر باطمئنان أن الديوان أخذ بمعيار القائمة القضائية ؛ حيث 
اعترف الديوان لنفسه بالحق فى تحديد طبيعة العمل وما إذا كان يعد من أعمال 
السيادة من عدمه . حيث ذهب فى حكمه رقم /”٠١(‏ ت/؟) لعام ١١٤٠ه‏ إلى أن 
"القضاء هو الجهة المختصة فى تقرير الوصف النظامى للعمل المطروح عليه ... هل هو 
عمل إدارى من أعمال الحكومة » يختص بنظره « باعتباره من القرارات الإدارية التى 
يختص بنظرها dy‏ لحكم المادة الثامنة من نظامه أو عملاً من أعمال السيادة يمتنع 
عليه النظر فيه Gay.‏ لحكم المادة التاسعة من نظامه ... وإن الدائرة ترى أن الطعن فى 


)1( د/ سعيد عبدالمنعم الحكيم » الرقابة على أعمال الإدارة » مرجع سابق » ص )٠١١(‏ . 
(؟) د/ محمد رفعت عبدالوهاب Ja.‏ أحمد عبدالرحمن شرف الدين ٠‏ القضاء الإدارى » مرجع 
سايق »> ص (۱۷۰) . 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الأول نظرية أعمال السيادة فى المملكة العربية السعودية 


قرار الإدارة فى تطبيق النظام من عدمه ليس من أعمال السيادة ويختص الديوان بنظر 
ذلك" () . 


ی اھ کے کک کر ee‏ یھی ایی ای ایی و ج 
العقويات Gl‏ فضلتها نظغ التب المدنية والعسكرية + ولكنه إجتراء إدارى شرع 
ازات الاك telat)‏ وها gail phic‏ هما نيز عليه سق كار رة ۷ ون 
موضع الاعتبار عند إصداره » فإذا استوفى شرطه وتوافرت فيه خصائص تعلقه 
0غ 





الدوائر القضائية فى ديوان المظالم وحدها بتقديره وتقريره 


وإذا كنا نتفق مع ما انتهى إليه الحكم السابق من أن ديوان المظالم هو الجهة التى 
تحدد طبيعة العمل وما إذا كان يعتبر من أعمال السيادة من dose‏ » فإننا لا نقر ما 
انتهى إليه الحكم من اعتبار الفصل للمصلحة العامة أو ما يطلق عليه الفصل بغير 
الطريق التأديبى من أعمال السيادة (') . 


فالفصل بغير الطريق التاديبى لا يعد من أعمال السيادة » وهذا ما انتهت إليه 
بتاريخ ۱۹۷۲/٦/۸‏ والذى Jim‏ حالات الفصل بغير الطريق التأديبى . كما نصت 


)١(‏ حكم ديوان المظالم رقم (۲۰/ ت/؟) لعام ١١٤٠ه‏ » أشار إلى د/ فهد محمد الدغيثر فى مؤلفه 
رقابة القضاء على قرارات الإدارة » مرجع سابق » ص )00( هامش رقم (۳۸) . 

(۲) حكم رقم )\/ د/ م) لعام ١١٤٠ه‏ الصادر فى القضية رقم /١/717١(‏ ق) لعام 0 «AVE.‏ 
بتوقيع رئيس ديوان المظالم وتسعة من أعضائه » أشار إلى هذا الحكم د/ محمد عبدالعال 
السنارى » القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية » مرجع سابق » ص (VA)‏ ١٠أ/‏ يسام 
عبدالله البسام » نظرية أعمال السيادة « مرجع سابق » ص (9A)‏ . 

(؟) انظر قرار هيئة التدقيق رقم ١0؟/رت/؟‏ بتاريخ AVENE/A/VY‏ فى القضية رقم ١١٠٠/١/ق‏ 
والمؤيد للحكم رقم 5١/د/رف/7‏ لعام AVENE‏ بتاريخ AVEVE/O/VY‏ والذى قضى آبعدم 
اختصاص ديوان المظالم ولائيًّا بنظر الدعوى استنادا إلى أن الفصل للمصلحة العامة بقرار من 
مجلس الوزراء أو بأمر سام يعد من أعمال السيادة حكم غير منشور ˆ . 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


نظرية أعمال السيادة فى المملكة العربية السعودية الفصل الأول 








دون غيره بالفصل فى الطلبات التى يقدمها العاملون بإحدى وظائف الجهاز الإدارى 
للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة » بالطعن فى القرارات النهائية الصادرة بالفصل 
بغير الطريق التأديبى طيقًا لهذا القانون » وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة على أن 
يتم الفصل فى الدعوى خلال سنة على الأكثر من رفعها . 

كما نصت المادة الرابعة من القانون المشار إليه على إلغاء القرار بقانون رقم (١؟)‏ 
لسنة ١١۱۹م‏ فيما تضمنه من اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة 
الموظفين إلى الاستيدا ع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى » من أعمال السيادة )١(‏ . 
حالات الفصل بغير الطريق التأديبى » وبيان سلطة ديوان المظالم حيالها سواء فى 
محال الإلقاء أو gage‏ : 

وفى ختام تناولنا لنظرية أعمال السيادة فى المملكة العربية السعودية » فإننا نتفق 
ما ذهب all‏ البعض من اعتبار الأوامر GSU‏ بتعيين الوزراء أو ما يحال على مجلس 
الشورى من أعمال لدراستها من قبيل أعمال السيادة A)‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن ديوان المظالم ذهب فى حكم حديث له إلى أن ”ما جاء 
بالحكم المعنى بالتدقيق من عدم اختصاص الديوان ولائيا بنظر الدعوى استنادا إلى 
موافقة سمو النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء على ما اتخذته الوزارة المدعى عليها 
من إجراءت Le gay‏ يعد قصلاً فى النزاع من ولى الأمر فضلاً عن أنه يعد من أعمال 
السيادة التى تخرج عن اختصاص الديوان - هذا الحكم ليس بصحيح OF‏ الموافقة 
السامية صدرت بناء على ما عرضته الوزارة المدعى عليها وهى خصم فى الدعوى , 
وبالتالى لم يكن الأمر فصلاً فى دعوى نتيجة تقاضى أطراف النزاع أمام ولى الأمر - 


(۲) د/ فهد محمد عبدالعزيز الدغيثر » رقابة القضاء على قرارات الإدارة » مرجع سايق , 


ص )00 . 


لخدا القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الأول نظرية أعمال السيادة فى المملكة العربية السعودية 
أعمال السيادة التى تخرج عن اختصاص الديوان هى الأعمال والتدابير التى تصدر 
الماظة " )١(‏ . 


)1( حكم هيئة التدقيق رقم 59١/رت/١ all‏ 517١هآحكم‏ غير منشور ˆ . 
وقد عبر هذا الحكم تعبيرًا سليمًا عن مفهوم أعمال السيادة حيث أشار بوضوح إلى أنها 
"الأعمال والتدابير التى تصدر عن ولى الأمر باعتباره سلطة حكم لا سلطة إدارة gle”‏ النحو 


المشار إليه بالمتن . 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الثانى 
القرارات المنشئة والقرارات الكاشفة فى الأنظمة المقارشة 
وفى المملكة العر بسسة السعودية 


نظامى معين » أما القرارات الكاشفة فهى القرارات التى لا تستحدث جديدًا فى المراكز 

النظامية » وانما ينحصر دورها فى إثبات أو تقرير حالة موجودة من قبل » مثال ذلك 

القرار الصادر بفصل موظف لسبق صدور حكم ضده فى جريمة مخلة بالشرف أو 
GLY!‏ » أو القرار الصادر برفض تظلم معين GES‏ لصحة ومشروعية القرار المتظلم 

فته A‏ 
وتتجلى أهمية التفرقة بين القرارات الكاشفة والقرارات المنشئة فى الاعتبارات الآتية : 

(1)القرارات الإدارية المنشئة لا تنتج آثارها إلا بالنسبة للمستقبل ؛ أما القرارات 
الكاشفة فإنها تنتج آثارها من تاريخ نشأة المركز النظامى الذى تقرره ود تكشف 
عنه » ولا يعد ذلك إخلالاً بمبداً عدم رجغية القرارات الإدارية ؛ لأن أثر القرارات 
الإدارية فورى ؛ إذ تكشف عن العمل القانونى المنشئ للمركز النظامى محل 
القرار الكاشف . 

(ب) القرارات الإدارية الكاشفة يجوز سحبها بدون التقيد بموعد محدد ء أما القرارات 
الإدارية المنشئة Gla,‏ يجوز سحب بعضها مع التقيد بميعاد الطعن بالإلفاء 
على النحو الذى سنبينه فيما بعد . 

(c)‏ لا يجوز أن يضار الأفراد من تراخى الإدارة فى إصدار القرارات الكاشفة « متى 





)1( د/ سليمان الطماوى » النظرية العامة للقرارات الإدارية » مرجع سابق » ص (E99)‏ 
)48( ء د/ محمود حافظ + القرار الإدارئ ٠‏ مرجع سابق :ص (SVS)‏ : 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


القرارات المنشئة والقرارات الكاشفة الفصل الثانى 


wooo 

( د) المنازعات المتعلقة بالقرارات الكاشفة تندرج فى نطاق دعاوى الاستحقاق أو 

التسوبة لا دعاوى الإلغاء . ويالتالى لا تتقيد بالمدد المقررة لهذا النوع من 
الدعاوى )١(‏ 1 


وينتقد البعض تقسيم القرارات الإدارية إلى قرارات منشئة وقرارات كاشفة , 
ويرى أنه لا يقوم على أساس سليم » استنادا إلى أن القرار الإدارى يعتير منشنًا مركز 
قانونى فى جميع أحواله وجميع صوره » ويضيف صاحب هذا الرأى أن هذا ليس فقط 
فى مجال السلطة التقديرية » حيث يكون الدور المنشيئ للقرار الإدارى واضهًا » وانما 
يتحقق هذا الطابع الإنشائى أيضًا فى مجال السلطة المقيدة » ففى هذا المجال الأخير 
يقال بأن الإدارة بإصدارها قرارا إداريًا لم تفعل أكثر من تطبيق أو إعمال حكم 
القانون . ولكن تدخلها يعتبر فى الحقيقة أبعد OST‏ من ذلك » فهى بالقرار الفردى الذى 
تصدره بناء على سلطة مقيدة تنقل أحكام القانون الذى تطبقه من صورتها العامة 
المجردة إلى صورة خاصة واقعية » ومتعلقة بحالة معينة بالذات أو شخص معين 
بالذات » قدور الخلق والانشاء pals‏ ومؤكد . 


وينتهى صاحب هذا الرأى إلى أنه لا وجود للقرارات الإدارية الكاشفة » فالقرارات 
الإدارية بطبيعتها قرارات منشئة لمراكز قانونية » فإذا لم تحدث هذا الأثر لم تكن 
قرارات إدارية على الإطلاق ) . 

ونحن من جانبنا » لا نقر ما انتهى إليه الرأى السابق من رفض الاعتراف بوجود 
القرارات الكاشفة ؛ لآن مثل هذه القرارات وإن كانت تؤيد الأثر القانونى الناشئ من 
قبل ؛ فإنها لا تكتفى بالكشف عن هذا AVI‏ وإعلانه » بل ترتب بنفسها أثرًا جديدًا هو 
تثبيته أو تصحيحه أو فهمه على وجه معين » ففى بعض الأحيان تصدر قرارات 
مصححة « لقرار سابق أو مفسرة له أو مؤكدة لمضمونه « وبالتالى يكون منافيًا للمنطق 
القول بأنها لا ترتب أثرا نظاميًا . 





5 )85١( د/ سليمان الطماوى > النظرية العامة للقرارات الإدارية » مرجع سابق > ص‎ )١( 
, )55١( القرار الإدارى » مرجع سايق .ص‎ > bia د/ محمود‎ )۲( 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الثانى القرارات المنشئة والقرارات الكاشفة 


ويثور التساؤل الآن عن وجود فكرة القرارات الكاشفة بالمملكة العربية السعودية ؟ 
فى الواقع لم نتمكن من العثور على كتابات فقهية فى هذا الخصوص » ولذلك ليس 
هناك ما يمنع من وجهة نظرنا من الأخذ بها » خاصة أن التفرقة بينها وبين القرارات 
المنشئة يترتب عليها نتائج هامة من الناحية العلمية على النحو الذى عرضنا له من قبل . 

ومن Lal‏ أخرى » استطعت العثور على حكم صادر عن ديوان المظالم يعد تطبيقا 
لفكرة القرارات الكاشفة » وإن كان لم يستخدم الديوان هذا الاصطلاح ؛ ققد ذهب 
الديوان إلى القول "...ولا يغير من حق المدغى فى ضم مدة خدمته السابقة إلى مدة 
خدمته الحالية فى حساب التقاعد « ماقد يثار من أن ضم هذه المدة إذا ما توافرت 
جميع شروط الضم كما نص Yale‏ النظام - هو أمر جوازى متروك لتقدير الإدارة › 
استنادًا من هذا الفهم إلى ماجرى به نص المادة (۲/۲۷) من نظام التقاعد العسكرى 
الصادر بالمرسوم الملكى المشار إليه من جواز حساب تلك المدة فى التقاعد - لا يغير 
ذلك كله من النظر السالق Lage Gls‏ يؤدى alll‏ من حق coal‏ فى خسم تلك المدة » 
فقد استقر القضاء الإدارى واطرد فى أحكامه الصادرة فى منازعات Tiles‏ بحيث إنه 
- 4 توافرت فى حق الموظف شروط ضم مدة الخدمة السابقة حسبما نص عليها 
النظام - كما هو الحال بالنسبة للمدعى - فإن جهة الإدارة لا تترخص فى المنح أو 
«gall‏ اننا يكوق حق الموظف فى ضمم المدة آلتى يطليهنا مقررا لا die Cakes‏ قرار 
يصدر من الإدارة » ولا يحجبه عنه ترخص منها فى الإعطاء أو الرفض » والقول بغير ذلك 
يؤدى إلى جعل الحق فى الضم وهو مستمد أصلاً من النظام خاضعا لمحض تقدير الإدارة 
أو مشيتتها دون تعقيب عليها من القضاء الإدارى وهو ما لا يمكن قبوله Shas‏ !' . 


القرارات المنشئة والقرارات الكاشفة فى قضاء ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية : 








)١(‏ ذهب ديوان المظالم إلى اعتبار القرارات المتعلقة بتسوية الحالات الوظيفية 


قرارات كاشفة : 


)١(‏ قرار هيئة تدقيق القضايا رقم /١5(‏ ت) لعام ه.15١ه‏ » فى القضية رقم /٤/٠٠(‏ ق) لعام 
٤ه‏ » بتاريخ 4١/7/ه ٠‏ 4١ه‏ (حكم غير منشور) . 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


القرارات المنشئة والقرارات الكاشفة الفصل الثانى 








وهذا ما أكده الديوان حين ذهب إلى أن قرار جهة الإدارة بتسوية حالة المدعى 
ووضعه على سلم درجة GIL‏ طبقًا لأحكام اللائحة التعليمية لا يكتسب حصانة ويجوز 
تعديله فى أى وقت بما يتفق وصحيح النظام ؛ لأن مصدر Gall‏ فى تسوية الحالة 
الوظيفية أو التصنيف أو النقل إلى وضع وظيفى هو النظام ممثلاً فى اللائحة 
التعليمية - لا يغير من ذلك أن قرار التسوية بنى على رأى للخدمة المدنية ؛ إذ إن 
الديوان جهة إفتاء فى المسائل المتعلقة بالخدمة المدنية » وليس لفتواه حجية مطلقة 
كالأحكام القضائية " )١(‏ . 

وهذا يتفق مع المفهوم السليم للقرار الكاشف باعتباره لا يستحدث جديدًا فى 
المراكز النظامية » وإنما ينحصر أثره فى إثبات أو تقرير حالة موجودة من قبل . 


(۲) ذهب الديوان إلى أن القرار المنشئ هو القرار الذى يؤدى إلى إحداث مركز 


فقد ذهب الديوان إلى أن * ا الترقية تمر بمرحلتين أولهما الترشيح والثانية 


إصدار القرار التنفيذى Uys‏ كان لا يجوز شغل الوظيفة الشاغرة » بأحد من غير 
المرشحين » فإن الترشيح للترقية لا يكون مجرد إجراء تمهيدى يسبق إصدار القرار 
المنشئ للمركز النظامى الخاص بشغل الوظيفة الشاغرة » وإنما يكون المرشح الذى 
اعتمدت إجراءات ترشيحه فى مركز نظامى يختلف عن مركز الموظف الذى لم يرشح 
للوظيفة أصلاً » حيث يسمح له هذا المركز بالمزاحمة والمنافسة على الوظيفة ويدون ذلك 
لا يمكنه شغل المركز النظامى - خطاب الخدمة المدنية بالمشاركة فى تكوين ذلك المركز 
النظامى للمرشح لا يكون مجرد رأى يشارك به الديوان فى الإجراءات وإنما هو قرار 
إدارى منشئ مركز نظامى » وان كان مكملا لقرار الوزير بالموافقة على الترشيح ؛ إلا 
أنه بالمفهوم الاصطلاحى المستقر علية فقها وقضاءً يعد قرارا إداريًا مستكملاً لأركانه 
النظامية ؛ مما يجعله محلا للطعن فيه بالإلغاء أمام الديوان عدم صحة ما قضت به 
الدائرة المختصة من عدم قبول الدعوى التى يطلب فيها المدعى الحكم بإلغاء خطاب 





. حكم رقم 5ل/ى/ت/7/١١4١هاحكم غير منشور"‎ )١( 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الثانى القرارات المنشئة والقرارات الكاشفة 








الديوان العام للخدمة المدنية المتضمن مفاضلته على زميل له مستندة إلى أنه مجرد 
إجراء تمهيدى يسبق قرار الترقية » وأن المدعى تعجل فى دعواه OM‏ 

وفى الحكم المشار إليه اعتبر الديوان خطاب الترشيح للترقية قرار إداريًا بالمعنى 
لفكرة القرار الإدارى المنشئ من وجهة نظرنا ونقر الديوان ونؤيده فيما انتهى إليه . 

5 ذهب الديوان إلى Gall of‏ فى التي Sale! of‏ التحيين لا تهنا ]ل بون 
قوار هق الساظة لختصة GUS‏ : 

فقد قرر الديوان أن "توجيه المسؤولين بتعيين أو إعادة تعيين شخص ما لا يعدو أن 
يكون توجيها لاتخاذ الإجراءات النظامية فى حدود الضوابط والإمكانيات - لايعنى هذا 
رغم عدم وجود درجات شاغرة - الحق فى التعيين أو الإعادة للخدمة لا ينشأ إلا 
کون قاو ع السلظة SUN‏ لاي OU‏ 

وبالتالى فإن التوجيه الصادر من الجهات العليا بالتعيين أو إعادة التعيين لا يعد 
G13‏ إذارما'متشكًا واتما القزان ill‏ هى القراز السادر يذلك من السلظة الختسبة 
Giis‏ . 


. حكم رقم 87/رت/417/7١هاحكم غير منشور”‎ )١( 
. حكم رقم 41/رت//١ لعام 7١51١هآحكم غير منشور"‎ )۲( 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الثالث 
القرارات القابلة للانفصال فى المملكة العربية السعودية 


يميل العديد من الفقهاء إلى تقسيم القرارات الإدارية من حيث تكوينها إلى قرارات 
إدارية بسيطة وقرارات إدارية مركبة أو مندمجة » والقرارات البسيطة هى القرارات 
التى تصدر مستقلة بذاتها » دون أن تدخل أو ترتبط بعمل قانونى آخر » ومعظم 
القرارات الإدارية تدخل فى هذا النوع ومن أمثلتها القرار الصادر بتعيين موظف أو 
إنهاء خدمته » أو بتوقيع جزاء عليه » والقرار الصادر بمنح ترخيص ٠....ء‏ إل 


أما القرارات المركبة أو المندمجة فهى القرارات التى تدخل فى تكوين عمل إدارى 
آخر وترتبط به فلا تكون مستقلة بذاتها » ومن أمثلتها قرار نزع الملكية « أو قرارات 
إرساء مناقصة ... إلخ LO)‏ 

ونحن من جانبنا نرى أن تسمية النوع الثانى من القرارات بالقرارات المركبة أو 
المندمجة تسمية غير دقيقة ؛ لآن وصف المركبة أو المركب إنما ينصرف إلى العملية 
الإدارية كلها والتى يعتبر القرار الإدارى أحد عناصرها » ويالتالى لا يكون منطقيًا 
إسباغ هذا الوصف على القرار ذاته » لذلك نرى تسمية هذا النوع من القرارات 
بالقرارات الإدارية القابلة للانفصال . 

lib,‏ لنص المادة /١/4(‏ د) من نظام ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية 
يختص الديوان بالفصل فى الدعاوى المقدمة من ذوى الشأن فى المنازعات المتعلقة 
بالعقود التى تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفًا فيها" . 

ولا شك أن هذه الدعاوى تتعلق بأطراف العقد » أما الشخص الأجنبى عن العقد , 
فإنه لا يعد من ذوى الشأن طبقًا لنص الفقرة (د) من المادة (N/A)‏ من نظام ديوان 
المظالم السالف الإشارة إليها . 


, د/ محمد عبدالعال السنارى ؛ القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية » مرجع سابق‎ )١( 
. )۳۹۰( د/ سليمان الطماوى » النظرية العامة للقرارات الإدارية » مرجع سابق » ص‎ ٠ (1+) ص‎ 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


القرارات القابلة للانفصال الفصل الثالث 


ومن ناحية أخرى فإن المستقر عليه أن دعوى الإلغاء إنما توجه إلى القرارات 
الإدارية دون غيرها » فلا تقبل دعوى الإلغاء ضد العقود الإدارية أو العقود التى تكون 
الإدارة طرفًا فيها حتى ولو لم ينطبق عليها وصف العقود الإدارية بالمعنى الفنى 


الدقيق.. 


ويثور التساؤل حول أمرين أولهما هل أخذ ديوان المظالم فكرة القرارات الإدارية 
القابلة تفال واف ما جا هو ان Kall‏ السايو sh deli‏ إدازى یکل فى 
عملية مركبة خاصة فى مجال عقود الإدارة؟ 


وللإجابة عن التساؤل المتعلق بالشق الأول نتفق مع ما ذهب إليه البعض من أن 
ديوان المظالم أخذ بفكرة القرارات الإدارية القابلة للانفصال ) وهذا ما أكده ديوان 
المظالم حيث ذهب الديوان إلى أنه "ومن حيث إن التعريف الاصطلاحى المستقر عليه 
فى القضاء الإدارى للقرار الإدارى » هو أنه إفصاح الجهة الإدارية المختصة - فى 
الشكل الذى يتطلبه النظام - عن إرادتها الملزمة بمقتضى الأنظمة واللوائح » بقصد 
إحداث أثر نظامى معين كلما كان ذلك ممكنا وجائزا نظاما . وكان الباعث عليه 
مصلحة عامة . وقد طبق القضاء الإدارى هذا التعريف على بعض مراحل العقود التى 
تبرمها الإدارة » إدارية أو مدنية » متى توافرت لها الخصائص والأركان الأساسية 
المستمدة من هذا التعريف . ومن ذلك قرارات الإدارة بإبرام العقد أو فسخه أو إنهائه 
أو سحب العمل المتعاقد عليه فى عقود الأشغال العامة . فاعتبر القضاء الإدارى 
القرارات الصادرة من الجهة الإدارية المختصة فى هذا الشأن قرارات إدارية رغم 
وجود رابطة تعاقدية تحدد وتنظم علاقة الطرفين » فيما يتعلق بموضوع العقد والكيفية 
المتفق عليها" 9) : 


المناقصات » وعدم ترسية المناقصة عليه وطالب بالتعويض عن الأضرار التى لحقت به 


. )0/( د/ فهد محمد عبدالعزيز الدغيثر » رقابة القضاء على قرارات الإدارة  مرجع سابق » ص‎ )١( 
لعام ۹١٤٠ه فى القضية رقم (7/547/ ق) لعام‎ (V/s /7١5( قرار هيئة تدقيق القضايا رقم‎ (1) 
. (حكم غين متشور)‎ AVE ةر/١‎ ١/25 ۷ه » بتاریخ‎ 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الثالث القرارات القابلة للانفصال 


من جراء استبعاده . ويعد أن فحص الديوان الدعوى قرر سلامة القرار المطعون فيه 
لعدم توافر الشروط النظامية المقررة فى عطاء صاحب الشأن » ورفض استنادًا إلى 
ذلك الحكم بالتعويض » حيث ذهب الديوان إلى وإذا كان ذلك كذلك وكانت Gal‏ البت 
فى الديوان لم تخطئ باستبعاد عطاء المدعية لعدم توافر الشروط النظامية فيه وكان 
قرارها سليمًا لتطبيقه لنص النظام ومقتضاه » وعدم مايعيبه شكلاً أو موضوعًا فلا 
محل لمطالبة المؤسسة المدعية بالتعويض Lee‏ تدعى أنه ترتب عليه من استبعاد عطائها 
وعدم ترسية العملية عليها ...” )١(‏ . 


فهذا الحكم يدل أيضًا على أخذ ديوان المظالم بفكرة القرارات القابلة للانفصال 
ليس هذا فحسب » بل إن مفهوم المخالفة المستفاد من الحكم المشار إليه GS)‏ يقتضى 
القول بأن الديوان كان يمكن أن يقضى علاوة على إلغاء القرار المطعون فيه (لو لم يكن 
سليما) بالتعويض أيضا إن كان له محل . 

ونعود الآن إلى الشق الثانى من التساؤل المطروح والمتعلق Sis‏ الحكم الصادر 
بالإلغاء على العقد الذى يعد القرار المحكوم بإلغائه عنصرا من عناصره ؟ يذهب 
البعض إلى أن الراجح هو أن الديوان يقصر أثر الحكم بالإلغاء على ذات القرار 
المطعون عليه » ويبقى بعد ذلك أن لصاحب الشأن الاستفادة من الحكم بالإلغاء ويإثارته 
أمام قاضى العقد (') . 

ويذهب البعض الآخر إلى أنه يجب أن يؤدى إلغاء القرار الإدارى الذى أسهم فى 
تكوين Ghee‏ قانونية مركبة إلى إلغاء العملية بتمامها » آى أنه إذا تم إلغاء قرار من 
القرارات التى بنى عليها إبرام العقد لايد من فسخ العقد GIS‏ »ويبنى ضاحب هذا 
الرأى اتجاهه على القاعدة الشرعية التى تقضى بأن "ما بنى على باطل فهو bb‏ 
ولأنه من غير المقبول Lilie‏ أن يهدم الأساس الذى بنى عليه العقد » ومع ذلك يظل العقد 
Codes‏ + هذا الفا فة إلى Maga eel A‏ ال الاين مى Sis EM‏ النطقية لفون 


)1( حكم هيئة تدقيق القضايا رقم /۹٠(‏ ت/؟) لعام 04 14١ه‏ فى القضية رقم /\/V WY)‏ ق) لعام 
۳ه بارخ Sa) aVE-A/V/VY‏ غير متشور) .. 
(۲) د/ فهد محمد الدغيثر » رقابة القضاء على قرارات الإدارة » مرجع سابق » ص (08) . 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


القرارات القابلة للانفصال الفصل الثالث 


الحكم بالإلغاء حجة على الجميع » مادام هذا الحكم نهائَيًا » وينتهى صاحب هذا الرأى 
إلى أن نيوان المظالء يمكن أن يرتب على إلغاء القرار الإدارى النفضل ما تقاضيه 
القاعدة الشرعية والقانونية التى تقضى بأن "ما بنى على باطل فهو باطل" (') . 

ورغم وجاهة هذا الرأى على الأقل من الناحية النظامية والنظرية فإنه يصطدم 
بالعديد من الصعويات من الناحية العملية . خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار أن 
الحصول على حكم بإلغاء القرار الإدارى الذى يمثل عنصرا من عناصر العقد الإدارى 
قد يستغرق عدة سنوات » قد يكون خلالها المتعاقد مع الإدارة قام بتنفيذ جزء كبير من 
العملية محل العقد » فيكون من غير المنطقى فسخ هذا العقد وإسناد العملية لمن صدر 
لصالحه حكم الإلغاء ولذلك نرى أن إعمال الأثر المترتب على حكم الإلغاء » ينبغى أن 
يكون حسب JS‏ حالة على حدة ولا يعمل على إطلاقه › ولا يقبل الاعتراض على ذلك بأن 
حكم الإلغاء يمثل حجة على الجميع » وأن الأحكام القضائية تحوز الحجية » GY‏ تنفيذ 
الأحكام القضائية لابد أن يرتبط بالآثار العملية التى تترتب على ذلك التنفيذ ‏ وهذا 
يجد أساسه فى القاعدة الشرعية التى تقضى بأن "الضرر لا يزال بضرر أكبر dhe‏ أو 
قاع ان Janel yall‏ لتقادى الور القن" هاذا كاك اران التالحمة 
عن إعمال مقتضى حكم الإلغاء وما يقتضيه" من فسخ العقد تفوق الأضرارالتى تلحق 
بمن صدر حكم الإلغاء لصالحه » ففى هذه الحالة يظل العقد قائمًا . 








ومن Lal‏ أخرى » فإنه يمكن تعويض من صدر حكم الإلغاء لصالحه عن الأضرار 
التى لحقت به وفى هذا إعمال ولو بصورة جزئية للحكم الصادر » فلا ينبغى الإسراف 
فى التمسك بالاعتبارات النظرية والفقهية البحتة دون مراعاة للاعتبارات العملية . 


» د/ محمد عبدالعال السنارى » القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية . مرجع سابق‎ )١( 
التظرية: العامة للقرارات الإدارية »مرجع سابق ء‎ ٠ ص (80).د/سديمان الطماوئى‎ 
. )۳۹۲( ص‎ 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الرابع 
القرارات المستمرة فى المملكة العر بية السعودية 


قد يبدو للوهلة الأولى أن اصطلاح "القرارات المستمرة" اصطلاحا غريبًا بيد أن 
الوقوف على ماهية القرارات المستمرة يؤدى إلى زوال هذه الغرابة » فالمقصود 
بالقرارات المستمرة هنا القرارات التى يجوز الطعن عليها بالإلغاء دون تقيد بموعد 
معين » فهى قرارات مستمرة من هذه الزاوية « وذلك بالمقابلة بالقرارات الأخرى التى 
يتقيد الطعن عليها بالإلغاء بموعد محدد . 

, وكذلك فى الأنظمة المقارنة‎ ٠ للقاعدة العامة فى المملكة العربية السعودية‎ Gaby 
فإن الطعن بالإلغاء يتقيد بموعد معين › بيد أن هناك طائفة من القرارات تخرج عن‎ 
. هذه القاعدة‎ 

وأهم الصور التى نصادفها فى الحياة العملية للقرارات المستمرة القرارات الإدارية 
الضمنية (') حيث لا تتقيد بالمواعيد المقررة للطعن بالإلغاء » هذا علاوة على القرارات 
الإدارية المنعدمة » وهى القرارات التى يعتورها عيب جسيم على خلاف بين الفقهاء 
حول معيار الانعدام على النحو الذى سوف نعرض له فيما بعد . 


)\( د/ فؤاد محمد موسى » القرارات الإدارية الضمنية 0 دراسة مقارنة » دار النهضة العربية ‘ 
.م » د/ Jule‏ الطبطباتى » نشأة القرار السلبى وخصائصه القانونية : مجلة العلوم 
الإدارية اة السادسة والثلاثون > العدد الأول ٠‏ يونيه ام ص (۷v)‏ ‘ د/ محمد جمال 
عثمان » السكوت فى القانون الإدارى » فى التصرفات الإدارية الفردية » دار النهضة العربية , 
ha‏ 

“f 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


القرارات المستمرة فى المملكة العربية السعودية الفصل الرابع 


وهذا ما أكده ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية . حيث ذهب إلى أن "... 
ومن الأمور المسلم بها أن القرارات الإدارية السلبية لا يتقيد الطعن فيها بميعاد معين »› 
بل يظل الطعن فيها مفتوحا إلى أن يزول الامتناع" ) . 

ومن ذلك أيضًا ما ذهب إليه ديوان المظالم بقوله "... ومن المستقر فى هذا الصدد 
أن الطعن فى القرارات الإدارية السلبية لا يخضع لقاعدة التظلم الوجويى من القرار 
السلبى المطلوب إلغاؤه خلال أجل محدد وفق ما جاء فى المادة الثالثة من قواعد 
المرافعات » وأن ميعاد إقامة دعوى الغاء مثل هذه القرارات يظل مفتوحا ومستمرا ما 
دام أن حالة الامتناع قائمة ومستمرة من قبل جهة الإدارة" ") . 

وقد أكد ذلك Lagi‏ ديوان المظالم فى حكم آخر ذهب فيه إلى أنه 'وحيث إن الدائرة 
كيفت طلبات المدعية فى الدعوى على أنها تطالب بإلغاء قرار المدعى عليه السلبى 
المتمثل فى امتناعه عن تصحيح وضعها الوظيفى ...... مما يعنى أن الدعوى مقبولة 
شكلا على أساس عدم تقيد الطعن فى القرارات السلبية بالمواعيد المقررة لدعوى 
الإلغاء ‏ بل يظل الميعاد مفتوحا ومستمرا فى حالة استمرار امتناع جهة الإدارة عن 
اتخاذ قرار أوجب النظام عليها اتخاذه إلا أن الدائرة عادت وقررت عدم قبول الدعوى 
غلى Gull‏ أقها Gab had‏ قنى قران إذارى ابجابى fied‏ فى خطاب. hy eee‏ اللقعية 
أقامت دعواها Gab‏ فى هذا القرار بعد الميعاد المقرر نظاما loos‏ يدل على خلط 
الدائرة فى Gauss‏ للدعوى بين القرارات السلبية والإيجابية ...' () . 


)١(‏ حكم الدائرة الفرعية الرابعة رقم (۲۳/ د/ ف/٤)‏ لعام 511١ه‏ فى الدعوى رقم /\/\0V0)‏ ق) 
لعام VEN‏ بتاريخ 417/11/19١ه‏ (غير منشور) « والمؤيد بحكم هيئة التدقيق الإدارى - 
الدائرة الثانية - رقم (5؟/ ت/۲) لعام ١١٤٠ه‏ » فى الاعتراض المقدم على الحكم الصادر فى 
القضية رقم /\/\0V0)‏ ق) all‏ ١١5١ه‏ » بتاريخ 511/5/57١ه‏ (حكم غير منشور) . 

(۲) حكم الدائرة الفرعية الثانية رقم VY)‏ د/ ف/؟) لعام 1417ه » فى القضية رقم /١/074(‏ ق) 
1٤11٩7۴۷ feats VEN pl‏ (حكو غير منشوز) : 
والمؤيد بحكم هيئة التدقيق رقم 41/رت/ العام ١١٤٠ه‏ فى القضية رقم ه7ه/١/ق‏ لعام 1517١ه‏ 
بتاريخ 4/ره/5117١ه‏ حکم غير منشور 

(؟) حكم هيئة التدقيق الإدارى - الدائرة الثانية - رقم /XY-)‏ ت/۲) ald‏ 1517١ه‏ فى الاعتراض 
gle pall‏ الماك المبساكر فى EI‏ رقم fess Sar cAVEVN glad (3 /\/1VA)‏ 
هه (حكم غير متشور) .. 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الرابع القرارات المستمرة فى المملكة العربية السعودية 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن القرارات الحكمية بالرفض تطبق بصددها القاعدة 
العامة من حيث ضرورة التقيد بمواعيد معينة للطعن عليها بالإلغاء » أى أنها تمثل 
استثناء على الاستثناء هذا يستفاد من نص المادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم 
)14( بتاريخ ١١/١١/۹١١٤٠ه‏ والخاص بقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان 
المظالم > حيث نصت على أنه فيما لم يرد به نص خاص يجب فى الدعوى المنصوص 
عليها فى الفقرة (ب) من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم أن يسبق رفعها إلى 
الديوان التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستين Logs‏ من تاريخ العلم بهذا 
القوان ley...‏ الحية الإدارية أن تبت فى التظلم خلال تسين يوما هين تاريخ 
تقديمه » وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببًا » ويعتبر مضى تسعين يوم 
على تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمنزلة صدور قرار برفضه » وترفع الدعوى إن لم 
تكن متعلقة بشئون الخدمة المدنية إلى الديوان خلال ستين Cogs‏ من تاريخ العلم بالقرار 
الصادر بالرفض أو مضى التسعين Cogs‏ المذكورة دون البت فيه . 

أما إذا كانت الدعوى متعلقة بشئون الخدمة المدنية فيتعين قبل رفعها إلى الديوان 
التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين Cogs‏ من تاريخ العلم بالقرار 
الصادر برفض التظلم أو انقضاء مدة التسعين يومًا المحددة للجهة الإدارية دون 
البت فيه . 

وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت فى التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ 
تقديمه . وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض المتظلم أو مضت المدة 
المحددة له دون البت فيه ؛ جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يومًا من 
تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين Logs‏ المذكورة دون البت فى 
التظلم » ويجب أن يكون قرار الديوان العام للخدمة المدنية رفض التظلم مسببًا . 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


القرارات المستمرة فى المملكة العربية السعودية الفصل الرابع 








وإذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية لصالح المتظلم ولم تقم الجهة الإدارية 
بتنفيذه خلال ثلاثين Logs‏ من تاريخ إبلاغه ؛ جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال 
القن نوما Cate!‏ ليو «aA‏ 

فالقرارات الحكمية بالرفض والمتمثلة فى صدور قرار من الجهة الإدارية » وتظلم 
صاحب الشآن من هذا القرار تخضع لمواعيد محددة للطعن بالإلغاء . 


[ir |‏ القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الخامس 
القرارات الشرطية فى المملكة ا لحر ببة السعودية 


يميز العديد من الفقهاء بين المراكز النظامية والأعمال النظامية . 


أولا - المراكز النظامية : 


مراكز نظامية عامة ومراكز نظامية فردية . 


( أ ) المراكز النظامية العامة : 


وى S10‏ يكون مهتواها أى مصهوتها Maly‏ بالسية لطائفة معي من الأقراك , 
ومثالها النموذجى فى القانون الإدارى ‘ المركز النظامى للموظف العام > وهذا التوحد 
فى المحتوى أو المضمون يرجع إلى أن هذه المراكز تتولى تنظيمها مقدمًا الأنظمة أو 
اللوائح وذلك بغض التظر عن شاغلها . 

(ب) المراكز النظامية الفردية : 

وهى التى يختلف محتواها أو مضمونها من شخص لآخر » حسب كل حالة على 
حدة » ومثالها فى القانون العام حالة الممول الذى sam‏ مقدار الضريبة المستحقة عليه › 
ويرجع الاختلاف فى مضمون هذه المراكز ومحتواها إلى أن النظام أو اللوائح لا يمكن 
أن تحدد مقدما ذه المراكق وبالئيسية لكل ped‏ على حدة : 

وتمتاز المراكز النظامية العامة بأنه يمكن تغييرها وفقًا لمقتضيات الصالح العام 
فيمكن للسلطة التنظيمية على سبيل المثال أن تعدل فى نظام الموظفين العموميين » 
فتسرى هذه التعديلات على شاغلى المراكز النظامية العامة حتى gly‏ كان شغلهم لها 
قبل حدوث التعديل . 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


القرارات الشرطية فى المملكة العربية السعودية الفصل الخامس 








ثانيا - الأعمال النظامية : 

من المسلم به أن لكل فرد فى الدولة أن يشغل أحد المراكز النظامية . سواء كان 
15S 0‏ نظاميا عاما Gaya gi‏ «ووسيلة ذلك هى الأغمال التظاهية الى تدر من 
السلطات المختصة فى الدولة وهى تنقسم إلى : 
( أ ) أعمال منظمة : 

ay‏ الأعمال التى قنش أو Jad‏ أو طفن مركرًا نظاميا Vale‏ .ومن أشنا 
الأنظمة واللوائح . 
(ب) أعمال شخصية أو ذاتية : 

وهى الأعمال التى يتولد عنها أو تتعلق بمراكز فردية ٠‏ ومثالها العقد فى القانون 
الخاص » فالمتعاقدون لهم أن يضمونه مايشاؤون فى حدود النظام والآداب العامة . 
(ج) أعمال شرطية : 
فالمراكز النظامية العامة ؛ تظل شاغرة حتى تحدد الأعمال الشرطية من يشغلها » 
وتتميز الأعمال الشرطية عن الأعمال الشخصية بأنها وان كانت تتعلق بفرد أو أفراد 
عام » إلا أن قرار التعيين هو الذى يحدد الفرد الذى يشغل هذا المركز « فيتمتع بحقوقه 
ويلتزم بواجباته التى حددتها الأنظمة واللوائح )١(‏ . 

ويذهب البعض إلى القول St‏ القرارات الشرطية هى التى تحرك مراكز قانونية 
عامة موجودة من قبل بمقتضى نصوص وردت فى النظام الأساسى أو فى الأنظمة 
العادية أو فى اللوائح ) . 


وتنقسم القرارات الشرطية إلى قرارات شرطية فردية وقرارات شرطية عامة . 


)١(‏ حول مفهوم الأعمال النظامية أو القانونية راجع د/ سليمان الطماوى » النظرية العامة للقرارات 
الإدارية » مرجع سابق » ص )١13(‏ . 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المجحلكة 


الفصل الخامس القرارات الشرطية فى المملكة العربية السعودية 
١‏ - القرارات الشرطية الفردية : 
وهی التى تدخل فردًا بعينه فى مركز نظامى عام » موضوع سلفًا « كالقرار 
السافر متقدين موظك Judd:‏ صتور هذا القرار كانت هناك مر اكز تظامية غامة TSU‏ 
معلا jet Taw.‏ الوظق لاد ةة الراك Dsl bill‏ شري عدون قزان إدارع 
ويذهت النعفن إلى أن عل هذا القراق ل"مقتصبو gle oA)‏ وضع القرد فی سرك 
ale‏ ولكنه فى الوقت ذاته يخلق له Ga‏ شخصيًا فى شغل هذا المركز » وهكذا يتشابك 
القرار الشرطى الفردى مع كل من القرار اللائحى والقرار الفردى !') . 
¥ - القرارات الشرطية العامة : 








dsl yo Sis‏ وجوه هراك BS Les fle UF tay « TSG Tobe Tals‏ إلى أ يمدي 
قرار يحركها بعمومها » مثال ذلك أن فروع التأمين التى نصت عليها الفقرة الأولى من 
(/؟؟) فى ا/رة/17485ه » يكون تطبيقها على مراحل تحدد بقرارات من الوزير 
المخقص .+ gL ald‏ الى يصدر من الوؤير بتظبيق أحد هذه الفروع فى منطقة: Grae‏ 
والذى old Sau‏ أصحاب العمل والغمال الفاضعين له يعتين قرارا شرظيا غاما ؛ لأنه 

يؤدى إلى إخضاع فئة غير محددة لمركز قانونى عام وضعه لنظام المذكور ) . 


ونحن نتفق مع ما ذهب إليه البعض من أن الفقه عندما يصنف القرارات الإدارية 


. (AY) د/ عبدالفتاح حسن » دروس فى القانون الإدارى » مرجع سابق »> ص‎ )١( 
. (AY) د/ عبدالفتاح حسن » دروس فى القانون الإدارى » مرجع سابق . ص‎ )۲( 
رقم ۲۲/۲ وتاريخ‎ SU تجدر الإشارة إلى أن نظام التامينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم‎ 
7ه ألفى واستبدل بنظام جديد صدر بالمرسوم الملكى رقم م/؟؟ وتاريخ‎ 
. 7۳ھ ويداً تطبيقه فعلا بتاريخ ١/را/؟؟ة اه‎ 
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القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


القرارات الشرطية فى المملكة العربية السعودية الفصل الخامس 
يجمع بين القرارات الفردية والقرارات الشرطية الفردية ؛ وذلك لأن القرارات الشرطية 
العامة مثلها مثل القرارات اللائحية تضع قواعد عامة ولا تخاطب فردًا بذاته » فى حين 
أن القرارات الشرطية الفردية مثلها مثل القرارات الفردية لا تسهم فى وضع أية قاعدة 
عامة )١(‏ . 











(۱) د/ عبدالفتاح حسن » دروس فى القانون الإدارى » مرجع سابق » ص ٩۳(‏ - 14) . 
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۹C ۱١ ١ DS‏ ۽ 











= 
المملكة العربية السعودية 


تنص المادة الأولى من النظام الأساسى للحكم الصادر بالأمر الملكى رقم (4-/i)‏ 
والصادر بتاريخ aVEVV/A/VV‏ على أن "المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية 
عليه وسلم ا 

كما تنص المادة السادسة والأربعون على أن "القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان 
على القضاة فى قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية" . 

كما تنص المادة الثامنة والأربعون على أن ”تطبق المحاكم على القضايا المعروضة 
أمامها أحكام الشريعة الإسلامية » وفقًا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولى 


ومما لا شك فيه أن كلمة "القضاء الواردة بالمادة السادسة والأربعين وكذلك كلمة 
"المحاكم” الواردة بالمادة الثامنة والأربعين تنصرف إلى جميع الجهات القضائية 
بالمملكة العربية السعودية Ley‏ فيها ديوان المظالم ؛ حيث إنها cole‏ مطلقة » ومن هنا 
فإن ديوان المظالم لابد أن يتقيد فى أحكامه بالشريعة الإسلامية باعتبارها تمثل 
المشروعية العليا فى المملكة العربية السعودية . 


ولذلك فإن موضوع القرارات الإدارية باعتبار Yai‏ تمثل الجانب الأساسى للرقابة 
القضائية التى يتولاها ديوان المظالم » يحتم تناول فكرة الشرعية والمشروعية فى الفقه 
الإدارى الإسلامى » وهذا ما نتناوله فى الفصل الأول من هذا الباب . 

ومن ناحية أخرى فقد نادى بعض الفقهاء خاصة فى فرنسا بفكرة الأخلاق 
الإدارية " فى مجال الرقابة على عيب الانحراف بالسلطة sais‏ العيوب التى تعتور 
القرار الإدارى » ويثور التساؤل هل يمكن أن تجد هذه الفكرة ضدى لها فى مجال 
الرقابة على القرارات الإدارية بالمملكة العربية السعودية . وهذا ما سنعرض له فى 
الفصل الثانى من هذا الباب . 


(1) ليما cela bl‏ +«تقرية التعسف قى اسنتعمال الملظلة (الاخسراك بالساظة) Kish ys‏ 
عنوان فقه الرقابة الخلقية" . 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


ومما لا شك فيه أن الحديث عن مشروعية القرارات الإدارية لا تكتمل Gilge‏ ولا 
تتحقق الفائدة العملية منه إلا إذا تم تحديد أوجه عدم المشروعية « أو بمعنى أدق بيان 
القرارات الإدارية غير المشروعة من خلال عرض أوجه الطعن بالإلغاء » وهذا ما 


وقد ثار الجدل فى الفقه الإدارى المقارن خاصة فى فرنسا وفى مصر حول الرقابة 
على ملاعمة القرارات الإدارية » وهل يترتب على تدخل القضاء الإدارى بفحص ملاعمة 
بعض القرارات الإدارية الخروج بدور القاضى عن مجال رقابة المشروعية من عدمه , 
الأمر الذى حدا بالبعض إلى القول GL‏ الملاعمة قد تعد فى بعض الحالات عنصراً من 
عناصر المشروعية » وهذا ما دفعنا إلى تناول الرقابة على ملاعمة القرارات الإدارية فى 
هذا GLI!‏ رغم أنه يحمل عنوان المشروعية » وقد خصصنا لذلك الفصل الرايع من 
ذا veg‏ 


وأخيرا » فإن درجة عدم المشروعية التى يمكن أن تشوب القرار الإدارى قد تصل 
إلى حد من الجسامة يؤدى إلى وصفها بالانعدام ؛ مما يجعلها تخضع لقواعد مختلفة 
من حيث مواعيد الطعن أو غير ذلك من الآثار التى تترتب على وصف قرار ما بأنه قرار 
معدوم « ولعل كون الانعدام يمثل خروجا سافرا على مبدأ المشروعية هو الدافع لمعالجة 
هذا الموضوع فى هذا الباب » وقد خصصنا له الفصل الخامس من هذا الباب . 
وعلى هدى ما تقدم « Lui,‏ تقسيم هذا الباب على النحو التالى : 
الفصل الأول : الشرعية والمشروعية فى الفقه الإدارى الإسلامى وتطبيقاتهما فى 
Gy yall Lol‏ الستعويزة : 
الفصل الثانى : المشروعية الإدارية والأخلاق الإدارية وتطبيقاتهما فى المملكة das pall‏ 
السعودية . 


الفصل الثالث : القرارات الإدارية غير المشروعة فى المملكة العربية السعودية . 
الفصل الرابع : الرقابة على ملاعمة القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية . 
الفصل الخامس : القرارات المنعدمة فى المملكة العربية السعودية . 
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الفصل الأول 
الشرعية والمشروعية فى الفقه ال دارى الا سلامى 
وتطبيقاتهما فى المملكة العربية السعودية )١(‏ 


هل يختلف مفهوم الشرعية عن مفهوم المشروعية يرى البعض أنه لامجال للتفرقة 
بين الشرعية والمشروعية ؟ بل هما مترادفان (') ويعلق البعض على ذلك بقوله 'وبدورى 
أميل لهذا الرأى لأن الشرعية والمشروعية من زاوية الشريعة الإسلامية الغراء 
لا فرق بينهما ويرجع ذلك إلى استحالة القول بثنائية القانون ؛ فالشريعة حتما ويكل 
تأكيد عادلة وتتضمن كل مفاهيم الخير والعدل وما يراه الله حستًا فهو عند المسلمين 
حسن ومقبول . هذا من Gal‏ » ومن ناحية أخرى فإن الشرعية والمشروعية لفظان 
معاجم اللغة" (') . 


بيد أن هناك جانبًا لا يستهان به من الفقه يرى أن لفظ الشرعية والمشروعية 
يتقان عن يت agg!‏ النقيق لكل مذيعا »فالشرعية مشدقة من الشر ع بصيعة 
المفعولية » وتفيد محاولة موافقة الشرع , والمحاولة قد تصيب وقد تخيب فالفرق بين 
الشرعية والمشروعية يماثل الفرق بين الصورة الفعلية (على وزن الشرعية) والصورة 
المفعولية gle)‏ وزن المشروعية) لنفس الشىء » فالصورة الفعلية تصور الشىء تصويرً 


)١(‏ أ/ معالى عبدالحميد حمودة » الرقابة فى النظام الإدارى فى الإسلام » مجلة الإدارى » معهد 
الإدارة العامة . سلطنة عمان » العدد الواحد والأربعون ‏ يونيو ٠194م‏ › ذو القعدة ١٠5١هاء‏ 
ص (5؟١).‏ 
د/ نعيم نصير » المنظور الإسلامى والوضعى للرقابة على الإدارة العامة . دراسة مقارنة . مجلة 
العلوم الإدارية . جامعة الملك سعود » ۱۱٤۱ھ‏ ۰ ۱۹۹۱م »> ص (Ao — VEO)‏ 

(۲) د/ رمزى الشاعر « القضاء الإدارى ورقابته على أعمال الإدارة » النهضة العربية . ۱۹۸۲م > ص 
0 

(؟) د/ عبدالرزاق على خليل ؛ القضاء الإدارى » مرجع سابق Gee‏ )0( « هامش رقم )١(‏ . 
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الشرعية والمشروعية فى الفقه الإدارى الإشلامى الفصل الأول 
حقيقيًا فى حين أن الصورة المفعولية تصوره من وجهة نظر فاعلها وتختلف عادة عن 
الأصل فى Lang tll, Gare agin‏ تغتى احترام قواعد القانون القائمة فنعلا فى 
المجتمع فهى فى حقيقة الأمر مشروعية وضعية » أما الشرعية فهى فكرة مثالية تحمل 
فى طياتها معنى العدالة وما يجب أن يكون عليه القانون ؛ فمفهومها أوسع من مجرد 
احترام قواعد القانون الوضعى ؛ ويتضمن هذا المفهوم قواعد أخرى يستطيع عقل 
الإنسان المستقيم أن يكتشفها » ويجب أن تكون المثل الأعلى الذى يتوخاه المشرع فى 
الدولة ويعمل على تحقيقه إذا أراد الارتفاع بمستوى ما يصدر من تشريعات ) . 
ويرى البعض "أن الرقابة القضائية لأعمال الإدارة رقابة شرعية ومشروعية 
والشرعية تعنى العدالة وما يجب أن يكون عليه القانون . فهى المثل الأعلى الذى يجب 


أن يتوخاه واضع النظام ويعمل على تحقيقه ...... وأما اصطلاح المشروعية فتعنى 
محاولة موافقة الشرع » أى احترام قواعد القانون القائمة فعلاً فى المجتمع en‏ 


وبالرغم من أن السائد فى فقه النظم الوضعية تغلب معنى المشروعية وإرادته 
ضرورة الجمع بين رقابة الشرعية والمشروعية وهذه فارقة لم تصل إليها بعد النظم 


الوضعية" (") . 


ويضيف صاحب هذا الرأى ومن ثم فإذا أصدر قرار خلاقًا لحكم شرعى تعين 
إلغاؤه أو عدم اعتباره لكونه قرارا معدومًا وفق مصطلح النظم الوضعية ‏ وكذلك إذا 
صدر قرار Lisle‏ لحكم توجبه الأنظمة المرعية - وكلمة المرعية هنا تعنى الأنظمة 
المعتبرة شرعا والصادرة على مقتضى أحكام الشريعة الإسلامية - فإنه يكون متعين 


, ۱۹۸٩ , د/ ماجد راغب الحلو « القضاء الإدارى » دار المطبوعات الجامعية . الإسكندرية‎ )١( 
. )۱۹ - ۱۸( ص‎ 

(۲) الشيخ/ حمود عبدالعزيز الفائز » ديوان المظالم فى المملكة العربية السعودية ودوره فى الرقاية 
القضائية » ندوة أجهزة الرقابة المالية والإدارية المنعقدة فى معهد الإدارة العامة بالرياض من 
)٠١ - ۷(‏ ربيع الآخر ٥۰٤٠ھ‏ . ص (AE - YT)‏ . 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الأول الشرعية والمشروعية فى الفقه الإدارى الإسلامى 








الإلغاء إذا شابه عيب من عيوب القرار الإدارى المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من 
البند الأول من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم” )١(‏ . 

وإذا أمعنا النظر فيما انتهى إليه هذا الرأى ؛ فإننا نجد أنه يرتب نتيجة فى غاية 
الخطورة للتفرقة بين الشرعية والمشروعية « تتمثل فى اعتبار القرار الذى يخالف مبدا 
الشرعية قرارا معدومًا والقرار الذى يخالف مبداً المشروعية قرارًا باطلاً . 


ونحن من جانبنا نتفق مع هذا الرأى فى النتيجة التى انتهى إليها ؛ لأنها نتيجة 
منطقية وتتسق تمامًا مع الوضع بالمملكة العربية السعودية التى يقوم نظامها على 
أساس أن الشريعة الإسلامية هى الحاكمة وهى دستور الدولة وفقًا لما هو وارد بالمادة 
الأولى من النظام الأساسى للحكم والتى أشرنا إليها فى مستهل هذا الباب ¢ فإذا 
انطوى القرار الإدارى على مخالفة لمبداً من مبادئ الشريعة الإسلامية ؛ فإنه يكون 
معدومًا Gay‏ لمفهوم الانعدام فى الفقه الوضعى » أما إذا خالف القرار إحدى القواعد 
الواردة فى نظام أو لائحة ؛ فإنه قد يكون باطلا أو معدوما حسب درجة جسامة 
المخالفة . 


)١(‏ الشيخ/ حمود عبدالعزيز الفائز » ديوان المظالم فى المملكة العربية السعودية ودوره فى الرقابة 
القضائية . مرجع سابق . ص )88 - 40) . 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الثانى 
المشروعيةالزدارية والأخلاق الإدارية وتطبيقاتهما فى 
المملكة العر Geant‏ السعودبة 


وفقًا للرأى الغالب فى الفقه والقضاء الإدارى فى الأنظمة المقارنة ؛ يعد عيب 
الانحراف بالسلطة Glade‏ بالمشروعية الإدارية ولا يتعلق بالأخلاق الإدارية 
(La moralite' administrative)‏ « كما ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء الفرنسيين 
ويأتى على رأسهم العلامة هوريو وتلميذه والترل') » ويرجع هذا الخلاف إلى أن عيب 
الانحراف بالسلطة يتميز عن غيره من عيوب القرار الإدارى GL‏ عيب خفى أو مستتر ؛ 
فهو عمل ظاهره السلامة وياطنه العيب » أو كما يصفه البعض » أنه نوع من الرياء 
والنفاق يتستر خلفه رجل الإدارة > حين يجعل الجميع يعتقدون أنه لا يصدر فى أعماله 
إلا عن الأغراض التى وكل إليه تحقيقها » ومن GAG‏ أخرى فإنه يظهر فى الغالب فى 
مجال السلطة التقديرية للادارة . 

ولعل الذى دفعنا إلى معالجة هذا الموضوع الخصوصية التى تتمتع بها المملكة 
العربية السعودية » وكون النظام القائم بها يقوم على الشريعة الإسلامية كركيزة › 
أساسية الأمر الذى دفعنا وكما سبق أن ذكرنا فى الفصل السابق إلى القول بأن 
الرقابة على أعمال الإدارة يجب أن تشمل رقابة المشروعية ورقابة الشرعية » وهنا 
يشور التساؤل هل يمكن اعتبار GW,‏ الشرعية بمنزلة رقابة على الأخلاق الإدارية على 
النحو الذى أثير فى الفقه الفرنسى ؟ 

ونود من البداية أن نؤكد أن مفهوم الأخلاق الإدارية كما نادى بها بعض الفقهاء 
الفرنسيين يختلف عن مفهومها فى المملكة العربية السعودية ‏ فالأخلاق الإدارية فى 


)١(‏ حول طبيعة عيب الانحراف بالسلطة » راجع نظرية التعسف فى استعمال السلطة (الانحراف 
بالسلطة) لأستاذنا المرحوم العميد (سليمان الطماوى) » الطبعة الثانية 1537م ء دار الفكر 
العريى ‏ القاهرة . ص ١١١ - ٠٠١‏ . 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


المشروعية الإدارية والأخلاق الإدارية الفصل الثانى 


الفقه الفرنسى” ... ليست هى التى يوصى بها المدلول العام لهذه الكلمة » وإنما تلك 
التى:تتكون من مضوعة القواعد التى يسظلزّمها خسن الإذارة © . 


أو Ul‏ هتفرن مطل اانا alll tat le‏ كاف قان 
اتقات 10 


وإذا كان مفهوم الأخلاق الإدارية يعنى بناءً على ذلك معنى يقترب من مفهوم 
العدالة (la justice)‏ » فإن مفهوم GUY!‏ الإدارية فى المملكة العربية السعودية له 
معنى مختلف ؟ فما هو معناه ؟ وما هى النتيجة العملية المترتبة على الأخذ بفكرة 
الأخلاق الإدارية ؟ 

سبق أن قلنا إن رقابة المشروعية تعنى الالتزام بالقواعد القانونية القائمة والمطبقة 
فعلاً » وأن GW,‏ الشرعية تعنى عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية « ويالتالى فإن 
رقابة الشرعية تكون أوسع مدى من رقابة المشروعية . 

وإذا قلنا إن رقابة الأخلاق الإدارية تعنى رقابة الشرعية ؛ فإن صاحب الشأن 
يستطيع أن يطعن على القرار الإدارى بالإلغاء ؛ إذا انطوى على مخالفة لمبادئ 
الشريعة الإسلامية » حتى وأن صدر WE‏ من Gi‏ مخالفة للقواعد القانونية أو النظامية 
الواردة بالأنظمة أو اللوائح . 


فإذا كانت المادة (//١/رب)‏ من نظام ديوان المظالم قد حددت أوجه إلغاء القرار 
الإدارى على نحو لا يختلف كثيرًا عن العيوب المقررة فى بعض الأنظمة الوضعية ؛ فإن 
الأخذ بفكرة الأخلاق الإدارية يؤدى إلى توسيع مجال رقابة ديوان المظالم على 
القرارات الإدارية » بحيث إنه يستطيع إلغاء القرار الإدارى رغم عدم وجود عيب من 
العيوب الواردة بالمادة الثامنة من نظام ديوان المظالم » وذلك متى انطوى القرار على 
مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية Gag,‏ تتجلى الفائدة العملية من الأخذ بفكرة 


. ١١7ص‎ . د/ سليمان الطماوى » نظرية التعسف فى استعمال السلطة . مرجع سايق‎ )١( 
. ١١7 ص‎ . ١٠١7” د/ سليمان الطماوى » نظرية التعسف فى استعمال السلطة » مرجع سابق . ص‎ )۲( 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الثانى المشروعية الإدارية والأخلاق الإدارية 


الأخلاق الإدارية ؛ فتكون الرقابة أكثر عمقا وأبعد [i‏ مما هو معروف فى الأنظمة 


الوضعية 1 


ونود أن نقرر هنا أننا لم نتمكن من العثور على حكم صادر من ديوان المظالم 
يطبق هذه الفكرة « بيد أننا نرى إمكانية الأخذ بها » ولعل نص المادة الأولى من النظام 
الأساسى للحكم » وكذلك نص المادة الخامسة والأربعين يساعدان على تطبيق هذه 
الفكرة باعتبار أن التزام الإدارة بالقواعد النظامية لا يعنى فقط الالتزام بالنصوص 
الواردة بالأنظمة العادية أو اللوائح » وإنما يتعدى ذلك إلى الالتزام بالقواعد الأعلى 
درجة الواردة بالنظام الأساسى للحكم » فقد نصت المادة الثامنة والأربعون من هذا 
النظام على أن ”تطبيق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة 
الإمسلاسينة U Liddy.‏ ذل dale‏ الكتاي والسئةومنا يمره وى pl‏ مق FEL‏ 
تتعارض مع GUSH‏ والسنة" . 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الثالث 
القرارات الإ دارية غير المشروعة فى المملكة العربسة السعودية 


تنص المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم على أن يختص ديوان المظالم بالقصل 
فيما يأتى : (ب) الذعاؤى المقدمة من ذوى GLAM‏ بالطغن فى القرارات الإدارية متى 
كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة النظم واللوائح 
أو الخطآ فى تظبيقها أو تتويلها gi‏ إساعة استعمال السلظة . ويغتبر فى حكم القرار 
اتخاذه Gab‏ للأنظمة واللوائح” . 

وهذه المادة تناولت جميع أوجه إلغاء القرار الإدارى ما عدا عيب السيب » بيك أنه 
له خا فى اعكران coll‏ الخد وجات Ayal‏ اون وقد تدرك ن ديون 
المظالم عدة أحكام تؤكد ذلك سوف نعرض لها فى حينه . 

Fee 3 E: =A 5 

أن تشوب القرار الإدارى وتصمه بعدم المشروعية » وذلك من خلال تقسيم هذا الفصل 

المبحث الأول : عيب عدم الاختصاص ٠.‏ 

. الأجراعات‎ sf ISA :عيب‎ SU المبحة‎ 

المبحث SIG‏ : عيب مخالفة الأنظمة أو اللوائح 1 

. الرايع : عيب الانحراف بالسلطة‎ Gaull 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


القرارات الإدارية غير المشروعة الفصل الثالث 


المبحث الأول 
ماس نيك AT pf‏ يمتها ف 








تعر يف عيب عدم الاختصاص : 


عيب عدم الاختصاص هو العيب الذى يتعلق بمصدر القرار » وهو يعنى عدم قدرة 
الموظف نظامًا على اتخاذ قرار إدارى معين » أو هو عدخ القدرة القانونية لسلطة من 
السلطات الإدارية على إصدار قرار معين ؛ لأنه لا يدخل فى نطاق ما تملكه من مكنات 
تقررت لها نظاما . بيد أن المفهوم المتقدم لعيب عدم الاختصاص يؤدى إلى قصره على 
أعمال الموظفين أو السلطات العامة مع أن من صورة صدور أعمال من أشخاص ليست 
لهم Ui‏ ولاية أو صفة عامة ؛ لذا فإنه من الأوفق القول بأن عدم الاختصاص "هو عدم 
القدرةانظاها على متاقترة عمل دار ع0 


وتجدر الإشارة إلى أن البعض يستخدم اصطلاح "عيب الاختصاص” ) . بيد 


أنه من الأدق استخدام اصطلاح "عيب عدم الاختصاص . 

حيث إن عبارة عيب الاختصاص عبارة تتسم بعدم الدقة ؛ لأن الاختصاص لا 
Ure os‏ وإنما ركن من أركان القرار الإدارى فيجب أن J+‏ القرار من السلطة 
decd‏ اماز قطاما وخا تحت عن sal‏ لدان باختضاهن تشدر القزار 
فإننا نطلق عليه ”عيب عدم الاختصاص" وليس عيب الاختصاص ؛ فالاختصاص عنصر 
أو ركن للقرار الإدارى وليس عيبًا ولايمكن وصف القرار الصادر من غير مختص بأنه 
مشوب بعيب الاختصاص وإنما هو معيب بعيب عدم الاختصاص ولذلك اخترنا عنوان 
هذا المبحث ليكون "عيب عدم الاختصاص" . 


)1( د. فؤاد محمد موسى » نظرية الانحراف فى استعمال الإجراء الإدارى » مرجع سايق » ص OV‏ . 
(۲) د. عبدالرزاق على خليل الفحل » القضاء الإدارى » قضاء المظالم وتطبيقاته فى المملكة العربية 
السعودية . مرجع سابق » ص 9ه . 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الثالث القرارات الإدارية غير المشروعة 


وإذا لم يكن هناك بد من استخدام كلمة"الاختصاص" فيمكن أن يقال العيب المتعلق 
بالالقتصاسن وان كتين pals‏ . 


ومن ناحية أخرى » فإن عيب عدم الاختصاص هو أول عيوب القرار الإدارى 
ظهورا فى Lua‏ مجلس الدولة الفرتسى )١(‏ : 
صور عيب عدم الاختصاص : 1 

يتحدد ركن الاختصاص فى القرار الإدارى بعنصر مكانى ومقتضاه أن يصدر 
القرار من الشخص أو الهيئة التى حددتها الأنظمة واللوائح دون تجاوز للحدود المكانية 
المخددة لمباشرة الاختصاص » كما يتحدد بعنصر زمانى ؛ حيث إن الموظف العام لا 
يتولى مهام منصبه إلى الأبد » وإنما يكون شغله للوظيفة موقوتا بفترة زمنية محددة › 
وأخيرًا يتحدد الاختصاص بعنصر موضوعى » أى تحديد الموضوعات التى يجوز لرجل 
الإدارة القيام بها دون غيرها . 


1- A libert, R. Le control Juridictional de I’ administration ou moyen de recours pour 
exces de pouvior, these, paris 1926. 


- Mais], D, Recherches sur la nation de delegation de competence en droit public, 
these, paris, 1972. 


- A uby. J. M. La theorie de I'inexistance des a ctes administratifs, these . paris 
1947. 


- Calogiropoulos. A. le controle de la legalite externe des actes administratifs uni- 
lateraux these, paris, 1983. 


- Landon, P. le recours pour exces de pouvoir sous le regime de la justices ret- 
. enue, these, paris 1942. 


- Deboy. Ch.les moyens d'ordre public dans la procedure administrative con- 
tentieux. P. U. F. 1980. 


- Gazier. F. Essai de presentation nouvelle de ouvertures de recours pour exces de 
pourvoir C.E.E. et Doc. 1951, p.77. 


- Leborton. G.L. origine des cas d, ouverture du recours pour exces de pouvoir, 
R.D.P. 1986, pp. 1599. 


القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة Lo‏ 


القرارات الإدارية غير المشروعة الفصل الثالث 








ولذلك فإن عيب عدم الاختصاص SAL‏ صورة عيب عدم الاختصاص المكانى أو 


الزمانى أو الموضوعى )١(‏ . 


تعلق عيب عدم الاختصاص بالنظام العام : 


عيب عدم الاختصاص هو العيب الوحيد من عيوب القرار الإدارى الذى يتعلق 
بالنظام العام » ويترتب على ذلك نتائج فى غاية الأهمية تتمثل فيما يلى : 


۲ - لا يجوز الاتفاق على تغديل قواعد الاختصاص » لأن هذه القواعد ليست مقررة 
للإدارة بحيث تتنازل عنها متى شاعت » ولكنها مقررة من أجل تحقيق الصالح 
العام » وهى نتيجة منطقية لمبداً الفصل بين السلطات والذى لا يعنى فقط توزيع 
مهام الدولة بين سلطاتها الثلاث وإنما يمتد أيضا ليشمل توزيع الاختصاصات فى 
نطاق السلطة الواحدة . وإن كنا نفضل فى الحالة الأخيرة إطلاق فكرة الفصل بين 
الهيئات حتى لا يحدث خلط فى المصطلحات . 


"' - إذا كان القران الإدارى oily‏ صدوره مشويا بعيب عدم الاختتصاصن فإثة لآ يجوز 


» د. أنس قاسم جعفر‎ - >١١ د. خالد خليل الظاهر » القضاء الإدارى » مرجع سابق »> ص‎ )١( 

ولاية المظالم فى الإسلام وتطبيقها فى المملكة العربية السعودية » مرجع سابق . ص ٠١۹‏ . 

- د. فهد محمد عبدالعزيز الدغيثر » رقابة القضاء على قرارات الإدارة » مرجع سابق » ص ٠۸۸‏ . 

- د. سليمان الطماوى » النظرية العامة للقزارات الإدارية : مرجع سايق ».ص ٠.7‏ . 

- د. محمد عبدالعال السنارى » القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية » مرجع سابق » 
ص ٠١١6١‏ . 

- د. سعيد عبدالمنعم الحكيم » الرقابة على أعمال الإدارة » مرجع سابق » ص 5٠١‏ . 

- د. محمد cad,‏ عبدالوهاب » د. أحمد شرف الدين » القضاء الإدارى » مرجع سابق » ص 5.05 . 

- د. السيد خليل هيكل « القانون الإدارى السعودى . مرجع سابق » ص ۲٠٤‏ . 

- د. على شفيق على » دعوى الغاء القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة العربية السعودية « 
مرجع سايق » ص 00 . 

- د. محمود cole‏ القرار الإدارى » مرجع Gals‏ » ص ١١8‏ 8 
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٤‏ - يجوز إبداء الدفع بعدم الاختصاص فى أية مرحلة من مراحل الدعوى « كما يجوز 
للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها حتى ولو تنازل عنه الخصوم ) . 


درجة جسامة عيبب عدم الاختصاص : 


أطخ ple‏ صنت باغتضاب Mabel‏ 

أولاً : عيب عدم الاختصاص البسيط : 
ويتسم هذا -العيب بان مخالفة قواعد الاختصاص تقع فى نطاق الوظيفة الإدارية : 

ويمكن أن BAL‏ أى صورة من صور عيب عدم الاختصاص التى ذكرناها فيما سيق 
ونود هنا أن نذكر أن عيب عدم الاختصاص الموضوعى يمكن أن يأخذ فى الحياة 
= سكا اة tall‏ على Wig lal Tks yates)‏ اتقو ران ةما : 


. gil Gayla! thts على العتساضات‎ lel dla! Ubu elaiel — ¥ 


1-Colson. J.P. L' office de juge et la preuve dans le contentieux administratif, 
- these, Montpellier, 1990. 


- Chapus, R. droit du contentieux administratif, 5 edition. 1990, edition Mon chresti- 
en. Paris .. 


- Debbasch, C. La charge de la preuve devant le juge administratif, D.S. chronique 
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. اعتداء سلطة إدارية مركزية على اختصاصات هيئة إدارية لا مركزية‎ - ٤ 
. )١( ه - اعتداء سلطة إدارية لا مركزية على اختصاص سلطة إدارية مركزية‎ 
: اغتصاب السلطة)‎ gl) ثانيًا: عيب عدم الاختصاص الجسيم‎ 


فى هذه الحالة تكون المخالفة لقواعد الاختصاص صارخة أو على درجة من 
الجسامة » وقد ثار خلاف بين الفقهاء حول تحديد حالات اغتصاب السلطة » وإن كان 
هناك حالات يكاد يجمع الفقهاء على اعتبارها تمثل اغتصابًا للسلطة وأهم هذه 
الحالات : 


\ - حالة صدور القرار الإدارى من فرد عادى : 


فى هذه ULSI!‏ يصدر القرار الإدارى من فرد لا يمت للادارة بصلة » أى أنه فاقد 
بيطلان قرار تعيينه » ففى هذه الحالة تعتير القرارات الصادرة من هذا الشخص 
قرارات منعدمة . 


لكن يخفف من حدة الآثار المترتبة على هذه الحالة الأخذ بنظرية الموظف الفعلى 
متى توافرت شروطها > وذلك لحماية الغير حسن النية ولا مجال للخوض فى هذه 
النظرية ؛ لأنها تخرج عن مجال هذه الدراسة . 


¥ - اعتداء السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة القضائية . 


‘ ١95 القضاء على قرارات الإدارة « مرجع سابق . ص‎ GG, » د. فهد محمد عبدالعزيز الدغيثر‎ )١( 
» د. محمد عبدالعال السنارى » القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية . مرجع سابق‎ - 
. ١١١ ص‎ 
. ۲۰۷ ص‎ > Gls د. السيد خليل هيكل » القانون الإدارى السعودى » مرجع‎ - 
. ¥\o فؤاد محمد موسى » الوجيز فى نشاط السلطة الإدارية » مرجع سابق » ص‎ - 
د. محمد رفعت عبدالوهاب » د. أحمد عبدالرحمن شرف الدين » القضاء الإدارى » مرجع‎ - 
. OVA سايق . ص‎ 
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¥ - اعتداء السلطة التنفيذية على اختصاص السلطات التأديبية . 
٤‏ - اعتداء السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة التنظيمية . 
ه - اغتصاب السلطة نتيجة التفويض الباطل . 

جر SLAY!‏ هنا إلى أن هناك سالات تثير GO‏ مين الققهاء» فالبعقن يختيرها 
اغتضايا للسلطة » والبعض الآخر يدرجها ضمن حالات عيب عدم الاختضاص 
البسيط » ومن هذه الحالات حالة الاعتداء على اختصاصات سلطة إدارية لا تمت بصلة 
إلى السلطة مصدرة القرار » كأن يصدر قرار من أحد الوزراء فى شأن يتعلق بموظف 
تابع لوزارة أخرى وإن كانت هذه الحالة نادرة الحدوث » وإن حدثت فقد ترجع إلى 
الملايسات التى قد تحيط بنقل الموظفين العموميين . 


عيب عدم الاختصاص فى قضاء د يوان المظالم بالمملكة العر ببة السعودية : 

من خلال ما استطعنا الحصول عليه من أحكام صادرة عن ديوان المظالم ؛ 
الاختصاص للحكم بإلغاء القرار المطعون عليه » فقد ذهب الديوان إلى ... إن نزع 
العقارات للمنفعة العامة الصادرة بالمرسوم الملكى رقم Vo‏ وتاريخ ۹۲/۱۱/۱۱١٠ه‏ › 
وقد قرر هذا النظام القواعد والإجراءات الواجبة الاتباع لنقل ملكية العقارات للمنفعة 
العامة وجعل تقدير التعويض من اختصاص اللجنة التى نص عليها فى المادة الثانية 
منه والثابت فى هذه المنازعة أن قرار تقدير التعويض المستحق للمدعى قد أغفل هذه 
تتولى تقدير التعويض اللجنة المختصة بذلك Gols‏ ويالتالى يتعين الحكم ببطلان هذا 
القران ا 


)١(‏ حكم هينّة تدقيق القضايا رقم 1١ك/رت/ر١ ab‏ ه.4١ه‏ » فى القضية رقم ١۷٠/۲/ق‏ لعام 
۲ه » بتاريخ ٠ 0/T/NA‏ ١ه‏ (حكم غير منشور) . 
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وفى حكم آخر قرر ديوان المظالم" ... يضاف إلى كل ذلك أن أوامر سجن المدعى 
تعتير فى حكم القرارات الإدارية ولابد للقرار الإدارى - لكى يكون صالحا للتنفيذ - أن 
يصدر من ذى صلاحية ولائحة تفويضات أمراء المناطق ؛ ونظام السجن والتدقيق 
ولائحته التنفيذية لم تتضمن تفويض هذه الصلاحية لأمراء المناطق 6 ذلك أن رفض 
تنفيذ مثل هذا الحكم يعد مخالفة تستوجب الجزاء , ولا يتم توقيع الجزاء إلا بموجب 
حكم أو قرار مستند إلى نظام ولم يحصل شىء من ذلك فى موضوع سجن المدعى › 








وفى حكم آخر قرر ديوان المظالم "ومن ناحية أخرى فقد فصل المدعى تأديبيًا بقرار 
من مدير الجامعة وهو لا يملك Gab‏ للائحة التنفيذية للجامعة المدعى عليها ولاية إصدار 
مثل هذا القرار بحسبان أن تلك الولاية نيطت Gob‏ للائحة التنفيذية للجامعة بمجلس 
Gaull‏ الى حولت كك Laddlll‏ ولاية Gast‏ أعشاء Loc (ua ysl Tie‏ بر وة سن 
مخالفات وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم Gab‏ لمقتضى حكم المادتين (ATV 6 ۱۳١(‏ 
Lay. Tain! ld Ge‏ اتلك يكون قرار فصل الغ 0B Cast‏ ضر مشوياً يقبي 
عدم الاختصاص بما تجعله من هذه الناحية أيضًا قد صدر مخالقًا للنظام « وبالتالى 
غير مشروع وما يستتبعه الأمر من بطلان هذا القرار' (") . 

ومن ناحية أخرى فقد طبق ديوان المظالم فكرة انعدام القرار الإدارى فى حالة 
اعتداء السلطة التنفيذية على اختصاص السلطة القضائية ومن ذلك ما ذهب إليه ديوان 
المظالم ... وتجدر الإشارة إلى آنه بالنسبة لما أشارت إليه الجهة المدعى عليها من أنها 


)١(‏ حكم رقم 4١/د/رف/ة7‏ لعام AVENE‏ » فى القضية رقم ا5١٠/١/ق‏ لعام AVENY‏ بتاريخ 
۲ هھ (حكم غير منشور) . 
حكم هيئة التدقيق رقم /الا/رت/ العام 517١ه‏ فى القضية رقم 47 ١٠/١/ق‏ لعام 417١ه‏ بتاريخ 
اك pad‏ متش" 

(۲) قرار هيئة تدقيق القضايا رقم ١٠/رت/١‏ لعام ٠5‏ 4١ه‏ فى القضية رقم ١ه///١/رق‏ لعام 4.4١ه‏ , 
بتاريخ ١؟/ا//ه ٠‏ ١ه‏ (حكم غير منشور) . 
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تعرض المنازعات المناطة بالقاضى الشرعى المنصوص عليه بنظام الأراضى البور على 
مستشار شرعى وتصدر قراراتها بناء على ذلك فإن القرار الذى تصدره الوزارة بناء 
على رأى ذلك المستشار هو مجرد قرار إدارى لا يتسم بسمات الحكم القضائى ولا 
يحمل معناه وهو حقيق بالإلغاء إذا ما طعن فيه ؛ لأنه ينطوى على تعد على اختصاص 
القانقى الى وکل إل Tage‏ لقصل قى alls‏ اكثاوؤمات gage‏ اسح به والسكفر Gh‏ 
القرار الإدارى الذى يتعدى على اختصاص هيئة قضائية هو إجراء معدوم لا 
قيمة له" )١(‏ . 

وفى حكم آخر فى حالة مشابهة للحالة السابقة استخدم ديوان المظالم عبارات 
مشابهة حيث ذهب إلى "... ومن المسلم به أن القرار الإدارى الذى يتعدى على 
اختصاص هيئة قضائية هو إجراء معدوم ولا يرتب أثرًا ولذلك - ولا للديوان من سلطة 
GG!‏ القضائية ؛ فإنه يتعين القضاء بإلغاء ذلك القرار وما ترتب عليه من آثار » وأن 
يكون الفصل فى المنازعة من قبل القاضى المنصوص عليه بالمادة العاشرة من نظام 
توزيع الأراضى البور" ") . 

وفى أحكام أخرى تعرض ديوان المظالم لحالة تعدى السلطة الإدارية على 
اختصاص السلطة التأديبية » وذلك فيما يتعلق بالفصل من الخدمة بقوة النظام ؛ 
للحكم على الموظف فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة » حيث إن الحكم بالسجن أو 
الجلد للشبهة لا يعد من الحالات التى تقتضى الفصل بقوة النظام ‏ وإنما يتعين عرض 
الأمر على ديؤان المظالم لتحديد ما إذا كان الجرم مخلاً بالشرف أو BLY‏ ؛ فيوصى 
بفصله أو أنه ليس WIS‏ فيقرر ما يراه بشأنه » فقد ذهب ديوان المظالم إلى أنه" ... وقد 
تصدت الجهة الإدارية لتقييم الجرم المنسوب إلى الموظف وآحلت نفسها محل الجهة 


» ه١5.ه لعام‎ G/V/VV- فى القضية رقم‎ » ه١4‎ ٠ حكم ديوان المظالم رقم 54١/رتل؟ لعام‎ )١( 
. غير منشور)‎ Sa) ه١4017/1١١/ه بتاريخ‎ 

(۲) حكم ديوان المظالم رقم 4١٠/رت/7‏ لعام ۹١٤٠ه‏ » فى القضية رقم 7١1/١/ق‏ لعام ١١٤٠ه‏ » 
بتاريخ ۰۹/۲/۲۱٤۱هھ‏ (حكم غير منشور) . 
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المققسبة بالمساقية الق نة روصقة Ath fall‏ مسقل اشرت واا قت بنذ 
على ذلك التقييم . فى حين أنه كان يتعين عليها قبل إجراء الفصل استطلاع رأى 
الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية فى الوصف النظامى للجريمة التى ارتكبها الموظف 
ويدون استيفاء ذلك الإجراء يعتبر قرار الفصل باطلاً لمخالفته للنظاء" )١(‏ . 


وفى حكم خر oad‏ النيوآن إلى وما oda Ise‏ الجرائم (الجرائم النصوص عليها 
فى المادة ١٠7/7١/رب‏ من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية) ؛ فإن النظام أناط 
على الجريمة التى ارتكبها الموظف وييان ما إذا كانت مخلة بالشرف أو GLY!‏ فتوصى 
chads‏ أم غير مخلة بالشرف والأمانة فتقرر ما تراه بشأنه » والعرض على الدائرة 
التاديبية إجراء جوهرى dam gl‏ النظام قبل ol‏ تتصدى الجهة الإدارية المختصة لفصل 
الموظف" ") . 


وفى حكم آخر قرر الديوان "وقد استقر القضاء على أنه يتعين لتطبيق هذه 
النصوص لكى يتحقق موجب الفصل بقوة النظام بمقتضاها أن يثبت ارتكاب الموظف 
للجريمة المنسوية إليه بموجب حكم صادر من جهة مختصة يقضى بإدانته بتلك الجريمة 
ونسبة فعلها إليه ... وإذا كانت الشبهة تكفى لإيقاع العقوية التعزيرية بحق المتهم ؛ 
Gila‏ لا تقتضى الإدانة بالفعل المنسوب إليه أو الجزم بارتكابه الجريمة المذكورة › 
وبالتالى فلا يمكن إيقاع العقوية التبعية المترتبة على الإدانة فى جرائم المخدرات 
والمتمثلة فى الفصل بقوة النظام بناءً على هذا الحكم . 


ومن حيث إنه بناء على ما تقدم ؛ فإن قرار المدير العام لمؤوسسة الخطوط الجوية 
العربية السعودية رقم ... المطعون فيه إن قضى بفصل المدعى بقوة النظام بحكم المادة 


)١(‏ حكم رقم ۷١۳/ت/۲‏ لعام 1404١ه‏ ء فى القضية رقم:5477/"/ق لعام 14.4١ه‏ بتاريخ 
1ف Sa)‏ غین متشور) :. 

(۲) حكم رقم ٠4١/رت/؟‏ لعام 8١15١ه‏ ء فى القضية رقم G/V/TYA‏ لعام 4.7١ه‏ ء بتاريخ 
06 هھ (حكم غير منشور) . 
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٠‏ /ب » من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية استنادًا على القرار الصادر 
من المحكمة المستعجلة ب ... بحق المدعى المتقدم إيراده يكون قد بنى على أساس غير 
سليم من النظام أو الواقع ويتعين بالتالى القضاء SIL‏ (') . 


)١(‏ الحكم رقم ۲۲۷/ت/۲ لسنة 9١.15١ه‏ »فى الدعوى رقم G/V/VEN‏ لعام /.4١ه‏ » بتاريخ 
6أ5 هه (حكم غير منشور) . 
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المبحث الثانى 
عيب الشكل أو الإ جراء 


يعالج معظم الفقهاء عيب الشكل أو الإجراء بوصفه عيبًا واحدًا ؛ حيث إن عيب 
فى فرنسا يمي ل إلى التفرقة بين عيب الشكل (Vice de forme)‏ وعيب الإجراء 
(vice de procedure)‏ « باعتبار أن الأول يتعلق بالمظهر الخارجى للقرار « وأن الثانى 
يتعلق بالإجراعات التى Quads‏ اتباغها فى إعداد القرار أى الإجراءات التى تسبق 


إصدارة )1( 5 


1- Hostion R, procedures et formes عل‎ 1' acte administratif unilatiral, these, Paris , 
1975. 


- ISAAC. P, la procedure administratiive non contentieuse these, toulouse 1966. 


- Auby, J.M. le regime juridilique d' avis dans la procedure administrative. A.J.D.A. 
19568:93: 


- Guedon. J.M, la classification des moyens d'annulation des actes administratifs. 
A.J.D.A. 1978. P 82. 


- Homont, A. procedure administrative non contenieuse, A.J.D.A. 1962. P. 690. 


- Leborton. G. L,origine des cas d'ouverture du recours pour exces de pouvoir, 
R.D.p. 1986. P. 1599. 


ومن الفقه المصرى انظر د. الديدمونى مصطفى حسن » الإجراءات والأشكال فى القرار 
الادارى » رسالة دكتوراه > aK‏ الحقوق > جامعة القاهرة ‘ 1م . 
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وسوف نعرض فى هذا المبحث لمفهوم الشكل والإجراء وأهميته وأساس الالتزام 
به » ثم نعرض للشكليات والإجراءات الجوهرية والثانوية » ثم نتناول تغطية عيب الشكل 
"أو الإجراء" )١(‏ . وذلك من خلال تقسيم هذا المبحث على النحو التالى : 

المطلب الأول ; مفهوم الشكل والإجراء وأهميته وأساس الالتزام به . 

المطلب الثانى : الشكليات والإجراءات الجوهرية والثانوية . 


)1( لمزيد :من التفاضيل حول عيب الشكل أ olay!‏ أتظر galt‏ التالية:: 

- د. محمد رفعت عبدالوهاب » د. أحمد شرف الدين » القضاء الإدارى » مرجع سابق » 
ص ١ه‏ . 

- د. محمد عبدالعال السنارى » القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية . مرجع سابق « 
و15 

- د. فهد الدغيثر « رقابة القضاء على قرارات الإدارة » مرجع سابق » ص ۲۰۲ ; 

- د. السيد خليل هيكل » القانون الإدارى السعودى » مرجع سابق » ص ۲١۷‏ . 

- د. عبدالرزاق على الفحل « القضاء الإدارى » مرجع سابق » ص 1.۲ . 

- د. محمود حلمى › القرار الإدارى » مرجع سايق » ص ٠۲١‏ .. 

- د. على شفيق على « دعوى إلغاء القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة العربية السعودية , 
مرجع سايق » ص OV‏ . 

- د. خالد خليل الظاهر ؛ القضاء الإدارى » مرجع سابق » ص ۲٤١١‏ . 

- د. سليمان الطماوى » النظرية العامة للقرارات الإدارية » مرجع سابق » ص ۲۲۸ . 

- د. سعيد عبدالمنعم الحكيم » الرقابة على أعمال الإدارة « مرجع سابق » ص ٠۴۹‏ 5 

- د. أنس قاسم جعفر » ولاية المظالم ... » مرجع سابق » ص ١١54‏ 1 

- د. عبدالمجيد سليمان » قضاء المنازعات الإدارية » ۱۹۸۰م »> ص ٠۲۳‏ . 

- د. عبدالفتاح حسن » التسبيب كشرط شكلى فى القرار الإدارى « مجلة العلوم الإدارية » السنة 
الثامنة العدد الثانى » أغسطس 1551م . 

- د. الديدمونى مصطفى » الإجراءات والأشكال فى القرار الإدارى » مرجع سابق . 

- د. عبدالفتاح حسن » دروس فى القانون الإدارى » مرجع سابق » ص ۷۸ . 
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المطلب الأول - مفهوم الشكل والزجراء وأهميته وأساس الالتزام به : 


يقصد بشكل القرار الإدارى المظهر أو الشكل الخارجى للقرار ٠‏ كالتوقيع والتاريخ 
والسبب إن تض النظام gf‏ اللواتم غلى ضرورة ذكرة ... إلغ.. 


ويقصد بالإجراء المراحل التى يمر بها إعداد القرار » أى الإجراءات والخطوات 
التى تسبق صدوره « كضرورة أخذ رأى Ga‏ معينة › أو اقتراح جهة معينة أو إجراء 
تحقيق مسبق ... إلغ . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن المقصود بالإجراءات هنا الإجراءات غير القضائية , 
أما الإجراءات القضائية التى تتبع أمام القضاء بنوعيه العادى والإدارى ؛ فإنها تخرج 
عن نطاق هذه الدراسة . 


وبين الإجراء بالمعنى الواسع والذى يعنى الوسيلة القانونية أو النظامية أو مجموعة 
العمليات المركبة التى تحيط باستخدام إجراء معين كإجراء نزع الملكية أو الاستيلاء 
المؤقت أو إجراء التأديب أو التطهير الإدارى ... إلخ )١(‏ . 

أهمية قواعد الشكل والإجراء : 


ان الكتكليات والإجراءات فى القرارات الإذارية ليست Gs‏ فى حةاةاتها ٤‏ لأن 
الإغراق فى الشكية يعوق الأعمال الإذارية ٠‏ لكن الشكليات والإجزاءات » إنما تهدف 


Jal Lal, 5 131 (1)‏ درج ة الدكتوراه تتح عفوان +“تظرية:الآنحزاف:قئ استتعمنال الإجزاء 
الإدارى » مرجع سابق » ص YO‏ . 

Wiener, vers une codification de la procedure administrative, p.u.f. 1975, p 15 

Langrod, procedure administrative et drait administrational R.D.P. 1948, p. 551. 


Cammus, reflexion sur le detournment de procedure R.D.P. 1966, p. 65. 


Goy, la notion de detourrement de procedure. MEI , Eisenman , 1975. P 321. 
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إلى تحقيق المصلحة العامة ومصلحة الأفراد على السواء » فهى تحمل الإدارة على 
التأنى ودراسة العمل الإدارى قبل الإقدام عليه للتأكد من مدى نظاميته ومدى ملاعمته 
أو مناسيته » ويالتالى تقل فرصة القرارات الطائشة غير المدروسة . 


ومن ناحية أخرى فإن الشكليات والإجراءات تمثل ضمانة لحماية حقوق الأفراد فى 
مواجهة الإدارة )١(‏ 
ساس الالتزام بقواعد الشكل والإجراء : 


الأصل أن الإدارة غير ملّزْمة بإفراغ القرار الإدارى فى شكل معين » فهو قد يكون 
sf Goats‏ قينا يرقا او سافنا او ركا خسنا ٠‏ بل قد يتم بالإشارة (فوضع 
حاجز عند مدخل أحد الشوارع يعنى عدم السماح بالمرور فيه) )© . وقد يكون القرار 
مسيبا أو غير مسبب » فالأصل أن الإدارة غير ملزمة بذكر سبب القرار ... إلخ . 


ومن هنا يثور التساؤل حول أساس إلزام الجهة الإدارية بإصدار بعض قرازاتها 
فى شكل معين أو بعد اتباع إجراءات محددة ؟ 


ae‏ عم deat Allg Se,‏ بورد yal‏ ا الجهة 
الإدارية بشكل معين أو بإجراء محدد ؛ فإنه يتعين Gale‏ الالتزام بذلك » 


٠. OV د. محمود حافظ » القضاء الادارى > دراسة مقارنة » دار النهضة العربية 1111م .ص‎ )١( 

- د. سعد عصفور » د. محسن خليل » القضاء الإدارى » منشأة المعارف » الإسكندرية ۱۹۷۸م , 
Eigen‏ 

- د. محمود حلمی . القضاء الإدارى ء دار الفکر الغربى ۱۹۷۷۰ م .ص 154 . 

- د. محسن خليل » القضاء الإدارى اللبنانى » دراسة مقارنة » دار النهضة العربية . ۱۹۸۲م « 
کی I‏ 

- د. فهد الدغيثر » رقابة القضاء على قرارات الإدارة » مرجع سابق » ص 5 ٠١‏ . 

- د. محمد عبدالعال السنارى » القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية » مرجع سايق » 
طن WER‏ : 


- د. عبدالفتاح حسن » دروس فى القانون الإدارى » مرجع سابق »> ص VA‏ . 
(۲) د. عبدالفتاح حسن » دروس فى القانون الادارى » مرجع سايق » ص ۷۸ . 
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بيد أن مجلس الدولة الفرنسى وتبعه فى ذلك نظيره المصرى ويهدف حماية الأفراد 
فى مواجهة السلطات الواسعة التى تملكها الجهات الإدارية » توسع فى تفسير 
النصوص بحيث فرض على الإدارة فى كثير من الحالات شكليات لم ترد فى حرفية 
النصوص ‏ » وذلك استنادًا إلى روح النص أو عن طريق القياس أو التوسع فى 
التفسير . 

ويرى البعض أن المبادئ العامة للقانون أسهمت فى فرض إجراءات وشكليات 
معينة على الإدارة غير واردة فى النصوص مثل مبدًا احترام حقوق all‏ ¢ ومبداً 
الحيدة فى التحقيق والمحاكمة التأديبية . وقاعدة تقابل الشكليات » والتى تعنى أنه إذا 
نص النظام أو اللوائح على شكل معين يجب de Ll‏ عند إصدار قرار ما ؛ فإنه يجب 
إتباع ذات الشكل عند إلغاء الإدارة لهذا القرار أو سحبه OY)‏ 








)1( د. محمد عبدالعال السنارى ٠‏ القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية . مرجع سابق , 
a.‏ 

«Gales أحمد شرف الدين » القضاء الإدارى » مرجع‎ oJ د. محمد رفعت عبدالوهاب‎ )١( 
. ہ٤۲‎ — ص ۳۹ہ‎ 
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| مضب الخاضى - الشكليات وال جراءات الجوهرية والثانوية : 


ما اهف أن آي ILA!‏ يشتكل القران أو dell oy Le‏ مخ إلجزانات يصيود 
اعبات فى إلى gates ABBE, ol NTU‏ ساس إلى gall‏ سواه اط 31 
ss‏ اها JAY!‏ الإطلوق قله Sly Gi‏ كنات Sela‏ أق الا ان pais YI‏ 
صريح ؛ فإن إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة من النظام العام » يجب الحكم به 
فى Wag pcan‏ 


وقد استقر الفقه والقضاء الإدارى على أنه إذا وجد نص يرتب البطلان على إغفال 
أو مخالفة شكل أو إجراء محدد ؛ فيتعين النزول على حكم هذا النص والحكم ببطلان 
القرار ‏ أى أن الشكل أو الإجراء فى هذه الحالة يعتبر جوهريًا بنص النظام . 


وقد استقر Casi‏ الفقه والقضاء الإدارى على أنه فى حالة عدم وجود نص ؛ يقرر 
البطلان فى حالة إغفال gi‏ مخالفة شكل أو إجراء معين ؛ على أنه يلزم التفرقة بين 
الشكليات والإجراءات الجوهرية والشكليات والإجراءات الثانوية . 


قن العف JO‏ حول ja‏ عدر ةة بين النومين.. هقد oad‏ تلجع إلى التقرقة 
نين obi aly SISA‏ االقررة السلهة al Vl‏ ونظيزتها القررة لصاح الإدازة : 
واعتبر الأولى جوهرية والثانية ثانوية » كما فرق البعض الآخر بين حالة إسقاط الشكل 
أ ااا tags slob‏ فو مالف piety,‏ ان ا الكل إن hcl‏ 
Ulla‏ جومرية نوبي إلى طلس القراق lle‏ حيو of‏ آنا le Legit‏ ىتمو hs‏ 
يعتبر مخالفة ثانوية لا تؤدى إلى البطلان . 


على مضمون أو فحوى القرار » أو بمعنى آخر هل كان من الممكن صدور القرار على 


5 ١١١ د. محمود حلمى » القرار الإدارى » مرجع سابق » ص‎ )١( 
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نحو مغاير لو روعبت الشكليات أو الإجراءات التى أغفلتها أو خالفتها الجهة الإدارية ؟ 
فإذا كانت الإجابة بالإيجاب ؛ فإننا نكون أمام شكلية جوهرية إما إذا كانت الإجابة 
بالنفى فإننا نكون abi‏ شكلية ثانوية )١(‏ . 








وقد أخذ ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية بالمعيار الموضوعى السالف 
الإشارة إليه فى مجال التفرقة بين الشكليات والإجراءات الجوهرية والشكليات 
والإجراءات الثانوية Sum‏ ذهب إلى E‏ إن عدم اشتراك مندوب أى من الجهات المشار 
إليها يجعل القرار الصادر بهذا الشأن مشويًا بعيب مخالفة الشكل ويصمه بالبطلان 
لهذا السبب ؛ لأن اشتراك هذه الجهات فى دراسة هذا الأمر لتقدير الضرر الذى لحق 
بالمتضرر والتعويض Ge‏ أمر جوهرى لا يكون القرار سليما إلا بتوافره » ومن شأنه 
أن يؤثر على مضمون القرار الصادر من اللجنة المشار إليها فى الموضوع المعروض 
عليها " . 

ومن أمثلة الشكليات الجوهرية : 
١‏ - وجوب أخذ رأى فرد أو هيئة مقدمًا . 
۲ - الضمانات التأديبية وعدم الإخلال بحقوق الدفاع . 
۲ - الإجراءات التمهيدية sally‏ الجوهرية . 


)1( د. سعيد عبدالمنعم الحكيم » الرقابة على أعمال الإدارة » مرجع سابق » ص 54١‏ . 
- د. فهد الدغيثر  GG,‏ القضاء على قرارات الإدارة » مرجع سابق » ص ٠٠٠١‏ . 
- د. محمد رفعت عبدالوهاب » د. احمد شرف الدين » القضاء الإدارى » مرجع سابق » 
ص ٥٤٤‏ . 
ل کل eli ges «le Gadd‏ القزارات الإغارية ووتطبيقاته) قن LAL‏ العربية السعودية ن 
مرجع Gils‏ » ص OV‏ . 
- د. محمد عبدالعال السنارى » القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية . مرجع سايق « 
WEA ja‏ . 
)¥( الحكم رقم 6 ١٠/رت/؟‏ لعام aVE-A‏ فى الدعوى رقم G/V/INT‏ لعام Sa) AVE-A‏ غير 


منشور) . 
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. تسبيب القرارات الإدارية (إذا نص النظام على وجوب التسبيب)‎ - ٤ 

ومن Ube‏ الشكليات والاجراءات الثانوية : 
¥ - الكتابة (كقاعدة عامة) . 
٣‏ - التوقيع على القرار وذكر تاريخه . 
٤‏ - الخطاً فى الإحالة أو إغفالها . 
ه - تسبيب القرارات الإدارية ؛ لأن الإدارة ليست ملزمة كقاعدة عامة بذكر أسباب 

. )١( قراراها‎ 

وقد قرر ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية أن الشكليات المقررة لمصلحة 
الإدارة لا تؤدى إلى بطلان القرار ‘ حيث ذهب إلى صحة قرار ابتعاث موظف للتدريب 
فى الخارج » دون أخذ موافقة لجنة التدريب طبقًا للمادة ١7/74‏ من لائحة التدريب 
الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم ۱١‏ وتاريخ ۱۳۹۸/۲/١۹‏ وقرر "... أنه ولئن 
كان قرار الابتعاث للدورة قد cle‏ مخالقا لأحكام لائحة التدريب بما يجعله باطلاً لعيب 
فى الشكل وما يترتب على ذلك فى فرض نظامى من اعتباره كأن لم يكن إلا أن ذلك لا 
ينفى واقع القيام بمهمة الدورة قواعد العدالة وهى من أضول الفقه الإدارى توجب 
فى خصوصية المنازعة الإدارية موضوع القضية المعروضة تحمل جهة الإدارة المدعى 
عليها وحدها التكاليف المترتبة على هذا القرار دون الموظفين المذكورين . ومرد ذلك إلى 
أن ما شاب القرار من مخالفة للنظام لا يرجع إلى أسباب قائمة بذات المدعى » بل 
يرجع إلى خطاً وقعت فيه الإدارة من غير أن يكون للمدعى وزميله دخل فيه . وليس من 


)1( و/رمحمد sue‏ العال السنارى » القرارات الإدارية :مرجع سابق » ضن ٠٤١‏ . 
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« للنظام‎ Lalla يجعله‎ Les الدورة وإلا انطوى مثل هذا الإجراء على خطأً‎ GILG 
. )( لا رر الخطة‎ Uballl أن‎ 


كما قرر ديوان المظالم أيضا أن إجراء التحقيق فى المحاكمات التأديبية يعد إجراءً 
جوهريا » يترتب على إغفاله البطلان حيث ذهب إلى ومن حيث إنه متى كان الأمر 
صدر دون أن يسبقه تحقيق مع المدعى تسمع فيه أقواله بعد أن يواجه بما نسب إليه 
وتمكين المدعى من الدفاع عن نفسه وإتاحة الفرصة له لتقديم ما عساه أن ينفى الاتهام 
عنه فإنه يكون قد صدر مخالقًا لأحكام النظام » بعد أن أخلت الإدارة بضمانة جوهرية 
قررها النظام » وهى التحقيق مع العامل قبل توقيع الجزاء التأديبى ) . 


كينا تسب ديون الظالء نها إلى آن الها الست لابجو ك شون وة 
بالاطلاع على هذا التحقيق ومحتوياته يتضح أنه لم يواجه باتهام صريح باستيلائه على 
تلك الأشياء » فى حين أن الاتهام قد وجه إليه ضمنيًا ولكن الاتهام الضمنى لا يعول 
علية فى مثل هذه الأشياء :بل لابه هن aes‏ الاتفاع Lal pee‏ ومساطتة عن 
mB Ps |‏ 


كما ذهب ديوان المظالم إلى بطلان قرار طى قيد موظف خلال فترة التجرية المبنى 
على تقرير الصلاحية وحصول الموظف على تقدير غير مرض متى كان تقرير الصلاحية 


, ه١4.7 فى القضية رقم ١47/١/ق لعام‎ ه١4‎ ١ لعام‎ ١/تر/"‎ ١ قرار هيئة تدقيق القضايا رقم‎ )١( 
: (حكم غير متشور)‎ VE-8/V/TE نارسخ‎ 

, (؟) قرار هيئة تدقيق القضايا رقم ١٠/رت//١‏ لعام 5٠4١ه‏ فى القضية رقم 3/\/Vo\‏ لعام ٠٤١٤‏ 
بتاريخ ٠ 0 /V/VN‏ ١ه‏ (حكم غير منشور) . 
وفى نفس المعنى الحكم رقم ٩۲۸/ت/۲‏ لعام ١5‏ 4١ه‏ فى القضية رقم 44/؛/رق لعام 5.4١ه‏ 
بتاريخ 6/١١/14-5١ه‏ (حكم غير منشور) . 

(؟) قرار رقم 4/رت/7 لعام 07 14١ه‏ فى القضية رقم G/V/VA‏ لعام ه.14١ه‏ بتاريخ 
۸ھ Sa)‏ غير منشور) . 
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غير قائم على أساس سليم من الواقع أو النظام » حيث ذهب الديوان إلى "... 
التقرير محل النظر - قد جرى إعداده بتاريخ واحد عن فترتين مختلفتين » وهذا فيه 
مخالفة لما هو وارد فى نموذج تقويم الموظف خلال فترة التجربة ... كما أن معد التقرير 
لم يعتمد عند وضعه للتقرير على مصادر تقويم الأداء الوظيفى التى نص عليها نموذج 
تقرير الأداء الوظيفى والتى منها ملف الموظف وسجل تدوين الملاحظات وتقرير الإنجاز 
الشهرى للموظف ودفتر الدوام ... وثمة آمر آخر أعرضت عنه الوزارة بشأن هذا 
التقرير ذلك أنه حينما تظلم المدعى إليها عن التقرير بتاريخ ... ويتاريخ ... فإنه لم تقم 
بعرض تظلمه على اللجنة المنصوص عليها فى المادة ۷/١١‏ من لائحة تقويم الأداء 
الوظيفى ... وحيث إنه لما كان الأمر ما ذكر بشأن تقرير الأداء الوظيفى المعد عن 
المدعى من قبل ... فإنه يتعين والحال ما ذكر القضاء ببطلان ذلك التقرير لعدم قيامه 
على أساس صحيح من الواقع أو النظام . 

ميف Uy il‏ كان قراو فى dad‏ کی مدل gala!‏ هد خی می على اناس ما 
انتهى إليه تقرير الأداء الوظيفى المعد بتاريخ .... من قبل ... بدرجة غير مرض Use‏ 
كانت الدائرة قد انتهت فيما تقدم إلى القضاء ببطلان هذا التقرير » الأمر الذى يكون 
معه قرار طى القيد - محل الطعن - باطلا ؛ لأن ما بنى على باطل فهو باطل OO.‏ 


)١(‏ حكم رقم ١١/د/ف/۲‏ لعام ١١٤١ه‏ فى القضية رقم ١//١/ق‏ لعام A VEW‏ بتاريخ 
1 هھ (حكم غير منشور) . 
والمؤيد بحكم رقم؟85/رت/ العام ANEW‏ فى القضية رقم ١//١ا/ق‏ لعام ١١٤١ه‏ بتاريخ 
۷ه حکم غير منشور” . 
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المطلب الثالث - تغطية مبب الشكل أو الزجراء : 


يثور التساؤل عن مدى مشروعية القرارات الإدارية التى شابها عيب فى الشكل أو 
الإجراء » وكان ذلك راجعا إلى استحالة إتمام الشكل أو الإجراء أو صعوية ذلك ؛ 
أو كان راجعا إلى فعل صاحب الشأن ‏ كما يثور التساؤل عن مدى إمكانية تصحيح 
العيب الذى اعتور القرار الإدارى نتيجة إهمال أو مخالفة شكل أو إجراء معين وذلك 
من خلال الإتمام اللاحق » وأيضًا يثور التساؤل عن أثر قبول صاحب الشأن على 
مشروعية القرار فى هذه الحالة » وأخيرا يثور التساؤل حول مدى إمكانية إعادة 
إصدار القرار بعد استيفاء الشكل اللازم نظامًا )١‏ . 


أ - استحالة أو صعوية إتمام الشكل أو الإجراء : 

يتجه القضاء الإدارى فى الأنظمة المقارنة إلى إعفاء الجهة الإدارية من الالتزام 
بالشكليات والإجراءات المقررة GUS‏ إذا كان هناك ظروف استثنائية تحول دون إتمام 
ذلك وقد ترجع الاستحالة إلى الغير أو إلى صاحب الشأن نفسه . ولم نتمكن من 
العثور على أحكام فى هذا الصدد صادرة عن ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية « 
ولكن هذا لا يمنع من الأخذ بما استقر عليه الفقه والقضاء الإدارى المقارن . 


- دعوى إلغاء القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة العربية السعودية‎ ٠ د. على شفيق على‎ )١( 

مرجع سابق » ص OV‏ 8 

- د. أنس جعفر > ولاية المظالم فى الإسلام ... »> مرجع سايق » ص ١١1‏ : 

- د. سعيد عبدالمنعم الحكيم ‏ الرقابة على أعمال الإدارة » مرجع سابق » ص ٠٤١‏ . 

- د. محمد رفعت عبدالوهاب » د. أحمد شرف الدين « القضاء الإدارى » مرجع سابق » ص .٥٤١‏ 

- د. سليمان الطماوى « النظرية العامة للقرارات الإدارية » مرجع سابق » ص ۲۷۳ . 

- د. محمد عبدالعال السنارى » القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية » مرجع سابق , 
ص .١١١‏ 

- د. محمود حلمى » القرار الإدارى » مرجع سابق > ص ۱۲١‏ 8 

- د. فهد الدغيثر » رقابة القضاء على قرارات الإدارة » مرجع سابق » ص ۲١۰۷‏ . 
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وتجدر الإشارة هنا إلى أن المادة VV. ٠١‏ من نظام تأديب الموظفين بالمملكة 
العربية السعودية عالجت حالة رفض الموظف أو امتناعه عن الإدلاء بأقواله أو تقديم 
دفاعه أو الاطلاع على التحقيقات » ففى مثل هذه الحالات لا يجوز له أن يطالب يعد 
ذلك ببطلان القرار لإخلاله بحقوق الدفاع ؛ لأنه هو الذى فوت الفرصة على نفسه . 

وقد ترجع الاستحالة إلى الغير GIS‏ تطلب الجهة الإدارية رأى جهة معينة » فلا ترد 
الجهة أو لا يجتمع الأعضاء رغم توجيه الدعوة إليهم أو يحضرون ولا يناقشون 
الموضوع ففى هذه الحالة يمكن التجاوز عن الشكلية المقررة . 
أو الإجراء بأثر رجعى » إذا هى خالفت أو أهملت الشكل أو الإجراء من البداية ؛ OY‏ 
القرار هنا ولد معييا ؛ ولا يمكن تصحيحه بإجراء gad‏ ؛ OY‏ هذا يتنافى مع الحكمة 
التى تقررت من أجلها قواعد الشكل والإجراءات . 
ج - قبول صاحب الشأن : 


مما لا شك فيه أن قبول صاحب الشأن لا يؤثر على عدم مشروعية القرار الذى 
صدر مشويا معيبًا فى الشكل أو الإجراء ؛ GY‏ القول بغير ذلك يتنافى مع الحكمة التى 
تقررت من أجلها قواعد الشكل والإجراء هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فإن هذه 
تقررت للمصلحة العامة . 

وإذا كانت بعض الأحكام الصادرة عن القضاء الفرنسى أو المصرى أجازت تغطية 
عيب الشكل بالقبول اللاحق من قبل صاحب الشأن ؛ فإن هذه الأحكام تعد استثنائية › 
المظالم بالمملكة العربية السعودية يمكن أن يأخذ بالرأى الراجح ويشاطرنا فى ذلك 
عضن الفقهاع'( :: 


)\( د. فهد الدغيثر > رقابة القضاء على قرارات الإدارة « مرجع سابق YA yee‏ . 
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د - إعادة إصدار القرار بعد استيفاء الشكل أو الإجراء اللازم نظامًا : 


من المستقر عليه فى الفقه والقضاء الإدارى المقارن أن صدور القرار الإدارى 
مشويا بعيب شكلى لا يحول دون قيام الجهة الإدارية بإعادة إصدار القرار بعد 
استيفاء الإجراءات والشكليات اللازمة » وقد استطعنا العثور على حكم صادر عن 
نيوان المظالم بالمملكة العربية السعويية أشار إلى هذا Fall‏ بعبارات رة وؤاضشحة 
لا يشويها أدنى لبس أو غموض حيث ذهب الديوان فى أحد أحكامه إلى.القول ... 
وترى هذه الهيئة وهى تزن مشروعية مثل القرار المطعون عليه بميزان الحق والعدل ء 
استهدافا لمراقبة سلامة تطبيق النظام ورد تصرف الإدارة المخالف له إلى حظيرة 
المشروعية النظامية » نزولاً على سيادة تطبيق النظام فى رابطة من الروابط العامة , 
كما هو الحال فى رابطة التوظف بين الموظف والجهة الإدارية التى يعمل بها وفى ذات 
الوقت مراعاة عدم إفلات الموظف من المساطة والمؤاخذة التأديبية لمجرد وقوع الإدارة 
aie‏ محاكمتة:وتأديية إذاريا فى عيب شكلى Sh‏ على Ladle‏ تصبرفها من هذه التاحية . 
ترى الهيئة وهى تزن الأمر بميزان تلك الاعتبارات أنه لما كان قضاء هذه Sag)!‏ بالغاء 
قرار الجامعة الصادر بتآديب المدعى مرده فى الصورة المتقدمة إلى عيب فى الإجراءات 
القى كان يكعيق الكؤامها قبل إأصدار القرار اعون عات فان هذا الالعاء لمل 
بجق الإذارة ومسلظلتها فى سماو النظن قن شقان الدمن gaged Sols Le SAGs‏ 
مساءلته من حيث المساءلة » والحساب بالنسبة لما نسب إليه من مخالفات إدارية كانت 
هى السبب الذى حدا بالجامعة المدعى عليها إلى إصدار قرارها المطعون عليه فى حق 
المدعى » وذلك بعد التحقيق معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه Gab‏ لما يقضى به النظام 
ومجازاته بعد ذلك فى ضوء ما يسفر عنه هذا التحقيق من ثبوت الذنب الإدارى فى 
جانبه عن المخالفات المسلكية التى نسبت إليه فى محيط عمله . إن كان لذلك محل › 
وترتيب ما يقرره النظام بعد ذلك بالنسبة للمدعى فى هذا الخصوص ‏ . 


)١(‏ قرار هيئة تدقيق القضايا رقم ١6/رت/١‏ لعام ه.4١ه‏ فى القضية رقم ١ه٠/١/رق‏ لعام 
اف تاريخ الا/زك/ة - 6لاف Sa)‏ غير متشنور) . 
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المسحت ۱ لتا لت 
عيب مخالفة الأنظمة أو Geil gill!‏ 








عيب مخالفة الأنظمة أو اللوائح هو العيب الذى يتعلق بمحل القرار الإدارى › وقد 
عبارة "... أو مخالفة النظم أو اللوائح أو الخطاً فى تطبيقها أو تأويلها ...” . 


ويأخذ هذا العيب فى الواقع العملى ثلاث صور هى : 
١‏ - المخالفة المباشرة للأنظمة أو اللوائح . 
۲ - الخطأً فى تطبيق الأنظمة أو اللوائح . 
۳ - الخطأ فى تفسير الأنظمة أو اللوائح )١(‏ . 
وهذا ما سنعرضه له فيما يلى تفصيلاً من خلال الأحكام التى استطعنا العثور 
عليها والصادرة فى هذا الصدد عن ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية . 


: حول عيب مخالفة الأنظمة (القانون) أو اللوائح انظر المراجع التالية‎ )١( 

- د. سعيد عبدالمنعم الحكيم ‏ الرقابة على أعمال الإدارة » مرجع سايق » ص 015 . 

- د. محمود حلمى » القرار الإدارى ٠‏ مرجع سايق » ص ٠۳۲‏ . 

- د. محمد عبدالعال السنارى » القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية . مرجع سابق » 
عن SVE‏ : 

- د. خالد خليل الظاهر » القضاء الإدارى ٠‏ مرجع سابق » ص 56٠١0‏ . 

- د. سليمان الطماوى « النظرية العامة للقرارات الإدارية » مرجع سابق . ص ٠۲۲‏ . 

- د. السيد خليل هيكل » القانون الإدارى السعودى » مرجع سابق » ص ٠٠١‏ . 

- د. أنس جعفر » ولاية المظالم » مرجع سابق »> ص ٠١١‏ . 

- د. فهد الدغيثر » رقابة القضاء على قرارات الإدارة » مرجع سابق » ص ۲۳۹ . 

- د. عبدالرزاق الفحل » القضاء الإدارى » مرجع سابق »> ص 504 . 

- د. على شفيق على » دعوى إلغاء القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة العربية السعودية , 
مرجع Gls‏ »> ص لاه . 
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١‏ - المخالفة المباشرة للأنظمة أو اللوائح : 


يتعين على الجهة الإدارية أن تلتزم فيما يصدر عنها من قرارات بأحكام الأنظمة أو 
اللوائح » فإن هى تجاهلت هذه الأحكام بصورة GIS‏ أو جزئية فإن قرارها يكون غير مشروع . 

والمخالقة هنا Gls‏ علدها المَالقة الصريخة »وقد تكون هذه المخالفة إيجابية »بان 
تتخذ الجهة الإدارية 11 مخالفًا لما هو مقرر » وقد تكون المخالفة سلبية عندما تمتنع 
الجهة الإدارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقًا للأنظمة أو اللوائح 
على النحو الذى عرضنا له فيما سبق عند تناولنا للقرارات الإدارية الضمنية أو 
السلبية . ومن أحكام ديوان المظالم فى هذا الخصوص الحكم بإلغاء قرار طى قيد 
موظف للغياب بدون عذر » رغم أن الموظف كان يعالج فى الخارج وطلب منحة إجازة 
موقية Sue‏ إنةاقن oda‏ الخال کان pds‏ اعمال معدتس کک (VN) Ball‏ هن 
لتخ التقارين اللبية الصبادزة بقار مجلس الووراء رقم VA>‏ وتار ANTAY/V/VY‏ 
المعدلة بالقرار رقم VW‏ وتاريخ AVA VY‏ والتى قررت أنه "فى حالة عدم 
اقتناع الهيئة الطبية العامة بالتقرير المقدم » فعليها أن تخطر رئاسته (رئاسة الموظف) 
بخطاب رسمى معتمد للنظر فى أمر المدة التى انقطع فيها عن العمل بحجة المرض » 
ويجوز احتسابها إما من إجازاته العادية إن كان له رصيد يسمح بذلك أو احتسابها 
اجازة اسكتثثائية بل cling. Gil,‏ علية لآ يجوز فى oda‏ الحالة إأعمنال eS‏ 
المادة ٠۲/٠١‏ من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية )١(‏ . 

ومن ذلك أيضًا حكم ديوان المظالم الذى قضى فيه بأن مطالبة الموظف بالتعويض 
عن إجازته المستحقة له نظامًا لا تصرف له إلا مرة واحدة » فيشترط لسقوط المطالبة 
بها مضى ثلاث سنوات » وحيث إن الموظف صاحب الشأن طالب بمستحقاته قبل 
SAN) ALLE‏ للذ کیرک SLE‏ قتراى جف الوزراء رهم GVA‏ لیام ANTAY‏ لايتطيق 
بحقه (°) . 


)1( حكم هيئة تدقيق القضايا رقم ۹١٠/ت/١‏ لعام ه.4١ه‏ فى القضية رقم ١٤٤٠/۲/ق‏ لعام 
٤ه‏ » بتاریخ wb. o/\V/VA‏ (حكم غير منشور) . 

(۲) القرار رقم ١١/ت/۲‏ لعام ۹١٤٠ه‏ فى القضية رقم ١۲۸/١/ق‏ لعام ١١٤٠ه‏ »بتاريخ 
۹٩٤ھ‏ (حكم غير منشور) . 
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ومن ذلك أيضا ما قضى به ديوان المظالم استنادًا إلى المبادئ العامة للأنظمة 
والتى تقضى بأن القرار الإدارى حتى وإن صدر معيبا » فإنه يتحصن بانقضاء المدة 
اللازمة للطعن عليه » وبالتالى لا يجوز سحبه » حيث ذهب الديوان إلى “فطالما أن 
الثابت ما ذكر ويغض التظر Lec‏ إذا كان القرار يعتير Gane‏ من done‏ ؛ فإن تلك الفترة 
تحصنه مما قد يعتريه من عيوب وذلك حفاظًا على استقرار الأوضاع وهو مقتضى 
القواعد العامة لا سيما إذا كان القرار يتعلق به حق الغير - كما فى الحالة المعروضة ؛ 
حيث استقرت حالة المذكور الوظيفية مدة طويلة بموجب قرار تعيينه ورتب أموره 
بموجبه (') . كما ذهب الديوان إلى" تحصن القرار الباطل بمضى المدة المحددة للطعن 
فيه - عدم سحب القرار أو الطعن فيه خلال المدة المحددة يترتب عليه تحصنه وإبقاؤه 
قائما كالقرار الصحيح ويظل منتجا لآثاره النظامية ومنها الحق فى المعاش التقاعدى 
عن مدة الخدمة المترتبة على هذا القرار JOO"‏ 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن شرط تحصن القران أن لأتكون هناك منازعة بشانه» 
وهذا ما أكده ديوان المظالم > حيث ذهب إلى ومن حيث إنه لما كانت ترقية المدعى تمت 
فى ٠٠۰‏ وكان زميله قد قدم فى ٠٠٠‏ تظلمًا للإدارة أعقبه بتظلم إلى ديوان الخدمة 
المدنية فى ٠٠١‏ وذلك خلال المواغيد المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قواعد 
المرافعات وإذ دخل قرار ترقية المدعى بسبب هذين التظلمين فى طور من الزعزعة وعدم 
الاستقرار فتبودلت بشان سحبه مكاتبات بين الإدارة وديوان الخدمة المدنية لم تنقطع 
إلى أن سحب فى GLE ٠٠٠‏ لايكون هناك محل للقول بتحصنه بمرور المواعيد 
المنصوص عليها بالمادة الثالثة من قواعد المرافعات” (") . 


)١(‏ حكم رقم ۲۲/د /رف/” لعام a VENT‏ فى القضية رقم ۲/۷۹۰/ق لعام ١١5١ه‏ بتاريخ 
١ه Sa)‏ غير منشور) .حكم هيئة التدقيق رقم 79/رت/؟ لعام 416١ه‏ بتاريخ 
١7‏ هاه أحكم غير منشور"» حكم هيئة التدقيق رقم ١41١/رت/؟‏ فى الاعتراض المقدم على 
الحكم الصادر فى القضية all B/N/VA + ad,‏ ١٤٤۱ھ‏ بتاریخ 51١0/59/9‏ ١ه‏ حكم غير منشور" . 

)¥( أحكام هيئة التدقيق أرقام all ١//تر/ 111. Vo, 114. 11١١ ١59.‏ 1417ه'احكام غير منشورة . 

(؟) حكم رقم 55١/رت/؟‏ لعام ١١١٠ه‏ فى الاعتراض المقدم فى القضية رقم 14174/١/ق‏ لعام 
١ه‏ بتاريخ a ۱٤۱۲/۱۱/۱٩‏ حکم غير منشور . 
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ومن ذلك أيضًا ما قضى به ديوان المظالم من عدم جواز فصل الموظف للحكم عليه 
بالسجن فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إذا كانت العلاقة الوظيفية قد انتهت 
للغياب بدون عذر ؛ لأن الموظف فى هذه الحالة تكون قد زالت عنه الصفة الوظيفية )١(‏ . 


ومن ذلك أيضًا ما قضى به ديوان المظالم من أن حبس الموظف لدواعى أمنية » ثم 
إطلاق سراحه يجعله فى حكم مكفوف tall‏ وإذا أفرج عنه دون حكم ؛ فإنه يعاد له 
كامل راتبه ‏ وقد قرر الديوان فى هذا الحكم "وحيث إن المادة 4”/ره من اللوائح 
التنفيذية لنظام الخدمة المدنية تقضى بأنه "إذا حكم على الموظف بالسجن الذى لا 
يستوجب الفصل حسبت بناء على رغبته المدة التى يقضيها فى السجن كلها أو بعضها 
من الإجازة العادية المستحقة 'والواضح من أوراق الدعوى أن المدعى لم يصدر بحقه 
حكم بالسجن لمدة معينة » وإنما أوقف ضمن أفراد قبيلته بناءً على أمر سمو أمير 
المنطقة دون أن يصدر بحقه حكم بسجنه مدة معينة » ولهذا فإنه يعتبر فى حكم مكفوف 
اليد وفقًا للمادة ١/١١‏ من اللوائح المذكورة التى قضت بأن يعتير الموظف المحبوس 
احتياطيا فى حكم مكفوف اليد ويعامل بموجب المادة VA‏ من نظام الخدمة المدنية .. 
والتى تقضى بأن يصرف للموظف المكفوف اليد ومن فى حكمه نصف صافى راتبه » 
فإذا برئ أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقى من راتبه ... إلخ » ويكون ما اتخذته 
جهة الإدارة بحق المدعى بموجب قرارها محل الطعن مخالقًا للنظام مما يتغين das‏ 
القضاء بإلغائه ..." ) . 


¥ - الخطأ فى تطبيق الأنظمة أو اللوائح : 


إذا كان تطبيق النظام أو اللوائح مشروطًا بتحقق حالة واقعية معينة أو تحققها 


على نحو معين ؛ فإن مشروعية القرار الإدارى فى هذه الحالة تتوقف على تحقق الحالة 
الواقعية بشروطها التى يتطلبها النظام . 


)1( حكم هيئة تدقيق القضايا رقم ۲۷/د/۲/ت لعام ه.14١ه‏ فى القضية رقم 3/\/AVE‏ لعام 
٤ه‏ » (تاديبية) بتاريخ ١٠7/”/ره ٠‏ 4١ه‏ (حكم غير منشور) . 

aVE-A pL ¥/5/\VA aay s1 a (¥)‏ فى cp call‏ رقم :هبارق لیام اه تاریخ 
«(gets gad. Sa) aVE-A/1V/VA‏ 
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وقد قضى ديوان المظالم بأنه يشترط لفصل الموظف بقوة النظام للحكم عليه 
بالسجن فى جريمة مخلة بالشرف أو GLY!‏ أن يثبت الحكم الصادر بحقه إدانته يما 
نسب إليه » أما إذا لم يثبت الحكم ذلك فإن الأمر يعرض على السلطة المختصة (ديوان 
المظالم) لتقرير ما إذا كان ما نسب إليه يعد مخلاً بالشرف أو GLY!‏ من غدمه » وقد 
قرن الديقان فى هذا الحكم أن "... القرار الشرعى الصادر ضد المدعى قد جاء خالا 
من إثبات أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة ١٠؟/7١//ب‏ المذكورة سالقًا ولذا 
فإن فصله من dose‏ منوط Les‏ ستقرره الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية التى يجب 
عرض الموضوع عليها أولاً وأن جهة الإدارة المدعى عليها أصدرت قرار فصل المدعى 
اتتادا إلى القرار الشرعى ll LAL‏ » وأوضحت فى دفاعها أنها لم تمارس بشأنه 
أدنى قدر من سلطتها التقديرية » وإنما تنفيدًا لمقتضى المادة (EV)‏ من لائحة موظفى 
وعمال المؤسسة والمادتين ١7/1١ » ١4/٠١‏ من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة 
المدنية » وآنه لذلك فإن هذا الإجراء يعتبر مشويا بالخطاً فى تطبيق النظام » ويخرج من 
نطاق التطبيق السليم إلى نطاق الخطاً » وترى الدائرة لذلك أن هذا القرار قد صدر 
مخالفًا للنص النظامى ‏ ومشويًا بعدم المشروعية مما يتعين معه إلغاؤه )١(‏ . 


وقد قضى ديوان المظالم أيضًا بأن قرار التكليف بالعمل خارج وقت الدوام 
الرسمى دون تفرقة بين الأيام العادية وأيام العطل الرسمية (العطلة الأسبوعية يومى 
الخميس والجمعة) يعد مخالفًا للنظام وينطوى على خطأ فى تطبيق النظام ؛ لأن المادة 
۲/۲١٠١ 7‏ من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية فرقت فيما يتعلق يمكافأة 
العمل الإضافى بين التكليف بالعمل الإضافى فى الأيام العادية والتكليف به فى أيام 
العطلات وقرر ديوان المظالم أن "... والواضح من هذا القرار أن فترة التكليف بالعمل 
الإضافى قد شملت أيام الخميس والجمع التى تخللتها وقد استندت الوزارة فى ردها 
على الدعوى إلى أن هذا القرار لم يستثن تلك الأيام لتعامل معاملة العطل الرسمية > 
ومن ثم عاملتها من حيث تحديد المكافأة معاملة الأيام العادية وذلك نهج غير صحيح ؛ 
لأن القرار المشار إليه قد صرح بصرف ما يستحقه المكلفون COLES‏ ولم يضع قواعد 








)١(‏ قرار رقم ١۷٠/ت/۲‏ لعام ۸١١٤٠ه‏ فى القضية رقم 1.7/١/رق‏ لعام AVE‏ » بتاريخ 
6ه (حكم غير منشور) . 
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خاصة لحساب هذه المستحقات » ولم يكن يملك وضع مثل هذه القواعد وإنما أحال فى 
هذا الشأن إلى أحكام النظام وأحكام النظام صريحة فى التفرقة بين أيام العطل 
وغيرها فى خصوص الحد الأقصى لمكافأة العمل JO)" lay!‏ 
۳ - الخطأ فى تفسير الأنظمة أو اللوائح : 

قد لا تكون مخالفة الجهة الإدارية للقاعدة النظامية مخالفة مباشرة أو نتيجة 
خطاً فى تطبيق القاعدة » وإنما قد ترجع المخالفة إلى الخطاً فى تفسير القاعدة » وهذا 
ما أقره ديوان المظالم » حين ذهب إلى أن مناط استحقاق مكافأة التعيين أن يكون 
الشخص Sole‏ لجنسية المملكة العربية السعودية وقت التخرج ٠‏ وبالتالى لا يستحق 
هذه المكافآة من يحصل على الجنسية السعودية بعد التخرج متى لم يتوافر فيه الشرط 
وقت التخرج » وقد قرر الديوان “ومفهوم ذلك أن منح المكافأة المذكورة يقتصر على 
الخريج المنتظم فى الدراسة والذى يحمل الجنسية العربية السعودية وقت تخرجه وحتى 
التحاقه بالسلك الوظيفى دون غيره من الدارسين المنتظمين الذين لا يحملون الجنسية 
العربية السعودية وقت التخرج ولو تم حصولهم Yale‏ بعد التخرج وقبل التحاقه بخدمة 
الحكومة Li‏ كان سبب اكتسابها » سواء باستعادة الجنسية أو بالتجنس ومن حيث إنه 
بتطبيق ما تقدم على الحالة الراهنة محل الدعوى » فالثابت من الأوراق أن المدعى كان 
يحمل الجنسية العراقية أثناء دراسته الجامعية بالمملكة العربية السعودية التى تخرج 
منها فى //5/5١5١ه aly‏ يحصل على الجنسية العربية السعودية إلا بتاريخ 
۲ه ... وبالتالى لم يتوافر فى حقه الشرط المنصوص عليه فى البند )١(‏ 
من الأمر السامى رقم /ا/رف/١ ١٠١‏ سالف الذكر .. ولا ينال من ذلك القول بأن العبرة 
فى استحقاق المكافأة هى بتعيين الخريج لأول مرة بعد تخرجه وأنه يتعين النظر إلى 
وضعه عند هذا التعيين . ويحث مدى توافر شروط وضوايط استحقاق المكافأة لحالته 
فى هذا الوقت ؛ إذ لا يتعارض ذلك مع ضرورة توافر كل شرط من شروط منح المكافأة 
على حدة وقت التعيين » ومنها أن يكون المتخرج من السعوديين الدارسين المنتظمين 


)١(‏ قرار Cina‏ تدقيق القضايا رقم \V/o/TA‏ لعام ١٠٠٤٠ه‏ فى القضية رقم 8١١٠/١ا/رق‏ لعام 
5ه بتاريخ ١١‏ /رهك/ره ٠‏ ١ه‏ (حكم غير منشور) . 
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بالدراسة الجامعية وقت التخرج 0 وهو ما لم يتوافر فى حق المدعى فى الدعوى 
)١( "abu‏ . 

ومن ذلك أيضا ما قضى به ديوان المظالم من أن المقصود بالتعيين الذى هو مناط 
استحقاق المكافأة هو الالتحاق بخدمة الجهة الحكومية لأول مرة » فذلك هو مدلول هذا 
Lull‏ حين يطلق مجردا » وهو يختلف عن وسائل أخرى للالتحاق بخدمة الجهة كالنقل 
أو إعادة التعيين” va‏ 


falas ف١5-7‎ plied G/V/AE- فى الق ية رقم‎ aN 4 pL al حكم رقم 1؟/رت/؟‎ )١( 
. (حكم غير منشور)‎ ھ٤۰۳۲‎ 

(؟) حكم رقم ١17١/رت/١‏ لعام ه14.0١ه‏ فى القضية رقم 4١١/؟/ق‏ لعام 14.4١ه‏ بتاريخ 
٤ه‏ (حكم غير منشور) . 
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المبحث الرابع 
عيب ١م‏ تنحراف با لسلطة 


المقايق فى استقداع Jay‏ الإذازة المناطة المخولة Gada! al‏ هرضن قر oll. pad‏ الد 
تك له هذه المنلظةا من ited‏ 


ويتميز هذا العيب من عيوب القرار الإدارى بأنه عيب قصدى بمعنى أن الجهة 
الإدارية يتوافر لديها القصد فى الانحراف عن الهدف المحدد » كما أنه يتميز بكونه 
عيبًا احتياطيًا بمعنى أن القاضى الإدارى لا يلجأ إلى البحث عن عيب الانحراف 
بالسلطة إلا إذا كان القرار خاليًا من العيوب الأخرى »› ولعل هذا يجد تبريره فى 
صعوية إثيات عيب الانحراف بالسلطة « والذى Sule‏ ما يظهر من ملف الدعوى أو 
ظروف إصدار القرار وفى بعض الأحيان من نص القرار ذاته » ويظهر ذلك من تعارض 
الأسباب مع الغاية المقررة للقرار )١(‏ . 


: لمزيد من التفاصيل حول عيب الانحراف بالسلطة » انظر المراجع التالية‎ )١( 
- Coutelan, J.Le detournment de pouvior de police dans !' interet financier de !' ad- 
ministration, these , paris 1947. 
- E urieult ch. But et motif des actes administratifs, these , paris 1972. 


- Li Natti. D. recherches sur la notion de l'interet general en droit administratif fran- 
cais, these bordeoux 1975. 


- Markoulakis. N, l'evolution de detournment de pouvior dans la jurisprudence ad- 
ministrative en France et en grece. These strasbourg 1977. 


- Soliman M. soliman, le detournment de pouvoir et son application en droit ad- 
ministratif egyptien these . Paris 1949. 
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daly‏ عب al as!‏ بالسقطظة ورا BOG‏ هى : 
١‏ - الانحراف بالسلطة لتحقيق أغراض منيتة الصلة عن المصلحة العامة . 
۲ - مخالفة قاعدة تخصيص الأهداف . 
اد الاتحراق phat‏ !"ا : 


- Debbasch (ch) et ricci (J.C), contentieux administratif cinquieme edition 1990. 
Dalloz . Paris. 


- Bonnard, le detourment de pouvoir, R.D.P. 1936. P. 138. 
- Goy, I' abus de droit en droit administratif francais, R.D.P. 1962. P.5. 
- Lemasurier, la preuve dans le detournement de provoir, R.D.P. 1959. P. 36. 


- Schockweiler, la notion de detournement de povoir en droit communautaire. 
A.J.D.A. (1990, p. 435). 
- Yousry, L. le controle du detournement de pouvoir, R.F.D.A. 1989. P. 595. 

ومن المراجع العربية » انظر المراجع التالية : 

- د. عصام عبدالوهاب البرزنجى » السلطة التقديرية والرقابة القضائية » رسالة دكتوراه - جامعة 
القاهرة ۱۹۷۲م . 

حاق. محمد ماهر gil‏ العينين ‘ الانحراف التشريعى والرقابة على دستوريته > رسالة دكتوراه - 

- د. محمد ميرغنى خيرى » نظرية التعسف فى استعمال الحقوق الإدارية - رسالة دكتوراه - جامعة 
شمس . 

- د. أحمد حافظ نجم » السلطة التقديرية ودعاوى الانحراف بالسلطة » مجلة العلوم الإدارية » العدد 
الثانى > السنة الرابعة والعشرون > ليسمير “مام ‘ 

- د. محمد مصطفى حسن » الاتجاهات الجديدة فى نظرية الانحراف بالسلطة - مجلة إدارة قضايا 
الدولة العدد الثالث » السنة gaily ¿ YY‏ 0 سيتمير ام . 

- د. فؤاد محمد موسى » نظرية الانحراف فى استعمال الإجراء الإدارى » رسالة دكتوراه جامعة 
أسيوط 0 هام . 

- د. عبدالفتاح عبد البر » الانحراف فى استعمال الإجراء فى قضاء مجلس الدولة الفرنسى - مجلة 
العلوم الإدارية » العدد الثانى » السنة الثانية والعشرون » ديسمير ٠۱۹۸م‏ . 


1- R aynaud, le detournement de procedure, these paris 1950. 
- Cammus, reflexions sur le Detournment de procedure, R.D.P. 1966. P. 65. 


- Goy, la nation de detournment de procedure, mel, eisennman. 1975, P. 321. 
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تتخقق الصوزة AW!‏ فى حالة مبعى Jay‏ الإدازة إلى تحقيق هدف tats‏ عن 
al fg ENE Cal Raul‏ ا م rer‏ يق مصلحة لمصدر القرار أو غيره . 


وتتحقق الصورة الثانية فى Ube‏ سعى رجل الإدارة إلى تحقيق مصلحة dole‏ 
مختلفة عن تلك التى منحت له من أجلها السلطة » ومثالها استخدام سلطة البوليس 
لتحقيق المصلحة المالية للإدارة . 


تتحقق الصورة 5 في حال als‏ الإدارة باستخدام إجراء إدارى مختلف عن 
ae‏ ء المقرر نظامًا لتحقيق الهدف الذى تسعى إليه من وراء قرارها كاستخدام 
النقل المكانى You‏ من التأديب » وهناك أحكام صادرة عن ديوان المظالم استخدمت 
صراحة اصطلا ح الانحراف بالسلطة ؛ فقد ذهب الديوان إلى "أنه لا ريب فى أن 
المدعى عليها قد قامت بنزع كامل ملكية عقار مورث المدعين وبعض منازل المجاورين 
له » وكان المنزوع من تلك العقارات أكثر من حاجة الشارع لتوسعته ؛ مما أدى بالبلدية 
فيما بعد إلى إعادة الأجزاء المتبقية من عقارات المواطنين المذكورين الذين طلبوا 
إعادتها إليهم » واعتبرتها أجزاء متبقية وليست زوائد تنظيمية ؛ حيث يمكن أن تكون 
ملكا مستقلاً لأصحابها ويمكن الانتفاع بها . فى حين لم توافق البلدية على طلب مورث 
المدعين « وكذلك على طلب الورثة من بعده فى Bale!‏ الجزء المتبقى من العقار 
أن كانت متجهة فى البداية إلى إعادته إليهم » وقامت بتخصيصه للمرافق العامة عندما 
ثار نزا ع بشأنه بين الورثة والمجاور لهم الذى طلب شراؤه » الأمر الذى يبين منه بجلاء 
ووضوح مدى تعسف البلدية فى عدم إعادتها ذلك الجزء المتبقى من عقار مورث المدعين 
مما يصم تصرفها هذا بالانحراف بالسلطة" )١(‏ . 

وهذا الحكم fies‏ تطبيقًا للصورة الأولى من صور الانحراف بالسلطة . وفى حكم 
آخر ذهب ديوان المظالم إلى أنه " هلما كان الثابت من طبيعة العمل التى كان 
يمارسها المدعى والمهاخ المناطة قبل نقله » وكانت مهام الوظيفة الجديدة التى نقل إليها 
لا تمت إلى الأولى بصلة » والثابت أن نقل المدعى إلى إدارة الحركة كان لعدم حاجة 


)١(‏ حكم رقم 517١/رت/؟‏ لعام ۸١٤٠ه‏ فى القضية رقم 3/V/VEVY‏ لعام 15.5١ه‏ بتاريخ 
۷ هھ (حكم غير منشور) . 


ir] if‏ ل 
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إدارة المستودعات إليه والتى نقل إليها من إدارة الابتعاث وليس لحاجة إدارة الحركة 
إليه .لما كان ذلك وكان الثابت مما سبق انتفاء المصلحة العامة فى نقل المدعى من 
عمله . مما يشوب قرار النقل شائبة إساءة استعمال السلطة مما يتعين معه 
إلغاؤه (') . 


وفى قرار لديوان المظالم يتلخص فى أن أحد رجال .. اتهم بالشروع فى السرقة › 
Yang BY! Ge G5‏ من أن قلعن فى هذا Sas Sell‏ الطريق التاذ ى »> 
لجات إلى القصل غين cast‏ استتادًا إلى المصلحة العامة »وهذة الصوزة تمثل 
انحرافًا بالإجراء ؛ حيث إن الجهة الإدارية قامت بإحلال إجراء الفصل بغير الطريق 
التأديبى محل الإجراء التأديبى ) . 


)١(‏ حكم رقم ۹/د/ف/١٠٠‏ لعام AVE‏ فى القضية رقم 77”9/١ا/رق‏ لعام 517١ه‏ بتاريخ 
۳ه (حكم غير منشور) والمؤيد بحكم هيئة التدقيق رقم 154١/رت/‏ العام AVENY‏ فى 
الاعتراض المقدم على الحكم الصادر فى القضية رقم ١/759‏ /ق لعام ١١٤٠ه‏ بتاريخ 
۳ه حکم غير منشور" . 

(۲) القرار رقم ١/د/م‏ لعام wVE-V‏ فى القضية الإدارية رقم Sa) ه٠٠٠٠١ ald G/V/W)‏ غير 
منشور) أشار إلى هذا الحكم د. فهد الدغيثر فى مؤلفه . رقابة القضاء على قرارات الإدارة » 
مرجع سابق » ص ۲٠٥٤‏ » هامش رقم (T+)‏ . : ٍ 
وتجدر الإشارة إلى أننا نعتبر عيب الانحراف بالإجراء عيبا مستقلاً من عيوب القرار الإدارى » 
راجع رسالتنا لنيل درجة الدكتوراه تحت عنوان نظرية الانحراف فى استعمال الإجراء الإدارى » 
جامعة أسيوط . 1995م . 
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المبحث الخامس 
عيب السب 








لم يرد ذكر عيب السبب ضمن عيوب القرار الإدارى المنصوص عليها بالمادة 
G/V/A‏ من تظام ديوان المظالم.. 

وإذا حاولنا البحث عن معالجة عيب السبب فى الفقه والقضاء الإدارى المقارن ؛ 
نجد أن بعض الفقهاء يرون أن عيب السبب لا يعد عيبًا مستقلاً من عيوب القرار 
الإدارى » وإنما يندرج تحت عيب مخالفة القانون ؛ وذلك إذا حدد المنظم للجهة الإدارية 
سببًا محددًا لإصدار القرار » أو أنه يدخل ضمن عيب الانحراف بالسلطة إذا لم يحدد 
القانون سبيًا معينًا لإصدار القرار )١(‏ . 


وهناك من يرى أن عيب السبب يلحق فى جميع الأحوال بعيب الانحراف 
بالسلطة ‏ . وهناك من يرى أن عيب السبب يعد عيبًا مستقلاً من عيوب القرار 


yw الإدارى‎ 


ونحن من جانبنا نميل إلى تأييد الرأى الأخير ؛ لأن الغالب هو الربط بين عناصر 
أو أركان القرار الإدارى وأوجه الإلغاء ؛ وحيث إن السبب يعد GS,‏ جوهريًا من أركان 
القرار الإدارى ؛ فإنه يكون منطقيًا أن يكون هناك عيب مستقل من عيوب القرار 
الإدارى مرتبطًا بهذا الركن . 


والسبب كركن من أركان القرار الإدارى هو الحالة الواقعية أو النظامية التى تدفع 
رجل الإدارة إلى إصدار القرار وتكون سابقة على صدوره . والسبب بهذا المعنى 
يختلف عن تسبيب القرار الإدارى كإجراء شكلى » فالأصل أن الجهة الإدارية ليست 


)\(3- سليمان الطماوى » المرجع السابق » ص ۲۲۲ . 

)¥( د. سعاد الشرقاوى » الانخراق فى استعمال السلطة وعيب النسيب ‏ مجلة العلوم الإدارية » 
العدد الثالث . السنة الخامسة عشرة « ۹م 5 

(۲) د. محسن خليل » قضاء الإلغاء » دار المطبوعات الجامعية » الإسكندرية , ٩۱۹۸م‏ » ص ٠١١‏ . 
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ملزمة بذكر سبب قرارها » ما لم يكن هناك نص نظامى يلزمها بذلك » بيد أن القرار 

)١( Gay G ‘i 

يقوم على سبب حقيقى يبرره صدقا و 
ويشترط فى سبب القرار الإدارى : 

١‏ - أن يكن قائما laa! sie‏ القواى:: 

۲ - أن يكون هذا الست صبحينا . 

۳ - أن يكون مما يقره النظام مبررا للقرار الصادر : 

4 - أن يكن محددا بوقائع ظاهرة . 
والرقابة على عيب السبب تأخذ صورا ثلاثة هى : 

. الرقابة على صحة الوجود المادى للوقائع‎ - ١ 

۲ - الرقابة على صحة التكييف القانونى للوقائع على فرص ثيوتها أو صحتها . 

. الرقاية على ملاعمة القرار الإدارى (الرقابة على أهمية وخطورة السبب)‎ - ٣ 

: لمزيد من التفاصيل حول عيب السيب » انظر المراجع التالية‎ )١( 

-د. السيد محمد إبراهيم » الرقابة على الوقائع فى قضاء الإلغاء . رسالة دكتوراه جامعة 
الإسكندرية 1977م . 

¬ ل. محمد مصطفى حسن » مدى التزام الإدارة بإيضاح الأسباب als‏ القضاء الإدارى ‘ مجلة 
إدارة قضايا الحكومة » العدد الثانى » السنة الخامسة والعشرون » أبريل ١۱۹۸م‏ . 


- د. Jule‏ الطبطيائى » الرقاية القضائية على ميداً التناسب بين العقوية التاديبية والمخالفة 
الوظيفية » مجلة الحقوق » العدد الثالث » السنة السادسة ۱۹۸۲م . 


- Dubisson, la distinction entre la legalit et I' opportinuite dans la theorie du recours 
pour exces de pouvoir, these paris 1957. 
- Eurieult, but et motif des actes administratifs, these paris 1972. 


- Drago, le defaut de base legale dans le recours pour exces de pouvoir, Eet doc. 
CE. 1960. P..27. 


- Souvignon, E. la ploratlite des motifs dans I’ exercise بل‎ un pouvoir discretionaire 
devant le juge de I' exces de pouvoir, A.J.D.A. 1971. P. 200. 
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ونظرا لأهمية الرقابة على ملاءمة القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية؛ 
فقد رأينا أن نعالجها فى الفصل القاذم استقلالاً وسوف يقتصر تناولنا لعيب السبب 
هنا على الرقابة على صحة الوجود المادى للوقائع والرقابة على صحة التكييف 
النظامى للوقائع . 

أ - الرقابة على صحة الوجود المادى للوقائع : 

يزم لصحة القران الإذارى site Gi‏ إلى أسباب حقيقية وموجوة Iba + Sad‏ ما 
أكده ديوان المظالم حين ذهب إلى 'وحيث إنه تبين للهيئة من القرار محل التدقيق ومن 
أوراق الدعوى أن الجامعة المدعى عليها قد ارتكبت خطأ واضحًا فى تنفيذها للعقد 
المبرم مع المدعى GL‏ لم تشعره برغبتها فى عدم تجديد عقده قبل مدة ثلاثة أشهر من 
لم يثبت بل ثبت خلافه من واقع ما اشتملت عليه أوراق الدعوى على النحو السالف 
إيراده فى أسباب قرار الدائرة محل التدقيق فإن مطالبة المدعى بإلغاء عبارة عدم 
الكفاءة المنسوب إليه فى قرار طى قيده وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التى 
الكفاءة .. هذه المطالبة متعينة القبول لقيام الخطاً فى جانب المدعى عليها" )١‏ . 








كما ذهب ديوان المظالم إلى إلغاء القرار الصادر بحسم راتب يومين من أحد 
الموظفين ؛ GY‏ الموظف تقدم بطلب للحصول على إجازة اضطرارية عن هذين اليومين 
ولم يبلغ هو أو رئيسه المباشر بعدم موافقة صاحب الصلاحية « حيث ذهب الديوان إلى 
ولا كان الثابت من الأوراق أن المدعى تقدم بطلب إلى رئيسه المباشر .. بموجب 
التمودج sell‏ لذلك yard pill‏ له بإجازة اضخطرارية Sal‏ يوسيق اعقيارا من > واقق 
رئيسه المباشر Yale‏ كما تأشر عليها من مدقق وحدة الموظفين Ley‏ يفيد استحقاقه لتلك 
الإجازة نظاما » وأن المدعى - كما تفيد الأوراق تغيب هذين اليومين فى الموعد المحدد 
Log]‏ فى نموذج الطلب المقدم منه ولم يبلغ هو ولا رئيسه المباشر قبل ذلك بعدم 


)١(‏ حكم رقم \V/o/AE‏ لعام ١١٤٠ه‏ فى القضية رقم G/V//WVE‏ لعام ف ال قا 
۰ هھ (حكم غير منشور) . 
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موافقة ...على تنتعة بالإنمازة حيث gle ytd‏ تموةج الطلب باطتاره ملسي السلا 
بعرع مواققته على ate‏ اللذكور الوجارة الطلوية مون el wll‏ سني lll‏ »وى هذا 
تكون جهة الإدارة المدعى عليها متعسفة فى استعمال سلطتها على وجه غير صحيح › 
ويكون قرارها المطعون فيه غير مستند إلى سبب صحيح مما بتعين معه القضاء 
نالقائة" (') , 


كما قرر ديوان المظالم إلغاء قرار حسم راتب ويدل نقل يومين صدر ضد أحد 
الموظفين لمرور مندوب هيئة الرقابة والتحقيق فى مكاتب الجهة الإدارية التابع لها 
الموظف » ولم يجد الموظف بمكتبه فاعتبره UGE‏ » ثم ثبت بعد ذلك أن الموظف كان 
LiKe‏ من قبل رئيسه بالعمل خارج مقر عمله (") . 


ب- الرقابة على صحة التكبيف النظامى للوقائع : 


يباشر القضاء الإدارى الرقابة على صحة التكييف النظامى للوقائع على فرض 
ثبوتها » وقد أكد ذلك صراحة ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية حين ذهب 
إلى ".. ومن سلامة القرار أن يكون سببه موجودًا وثابتًا" قبل الموظف » بحيث يثبت أنه 
قد ارتكب الفعل المنسوب إليه وأن يكون هذا الفعل خاضعًا للوصف بأنه Und‏ وظيفى » 
وأنه وإن كان تخلف المتظلم عن الحضور للعمل فى ذلك اليوم ثابثًا ماديا إلا أنه لا 
يعتبر خطأ وظيفيًا GY‏ الثابت أنه كان متمتعًا بإجازة اضطرارية من ضمنها ذلك اليوم 
محل القرار ؛ فيكون القرار محل الطعن معيبًا ويتعين القضاء بإلغائه ") . 


وفى حكم آخر قرر الديوان .. ومن ثم إذا توافر لدى الإدارة المختصة الاقتناع 
بأن الموظف سلك سلوكًا معييًا ينطوى على خروج على مقتضيات الوظيفة والإخلال 


)١(‏ حكم رقم V/o/\VE‏ لعام ١8‏ 1١ه‏ فى القضبية رقم G/V/VENV‏ لعام ١١٤٠ه‏ بتاريخ 
٥ھ‏ (حكم غير منشور) . 

(۲) قرار رقم ه/ا/رت/”" لعام 15.9١ه‏ فى القضية رقم ۲//ق لعام aVE-V‏ بتاريخ 
ههه (حكم غير منشور) . 

(؟) قرار رقم 74١/رت/؟‏ لسنة ۸١٤٠ه‏ فى الدعوى رقم ١١١/54/ق‏ لعام 4.4١ه‏ بتاريخ 
۰۲۳ هھ (حكم غير منشور) . 
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بكرامتها أو GIL‏ الواجب توافرها فيمن يقوم بأعبائها » وكان اقتناعها على هذا الوجه 
مجردا عن الميل والهوى « فبنت عليه قرارها بإدانة سلوكه . واستنبطت هذا من وقائع 
صحيحة ثابتة مؤدية إلى النتيجة التى خلصت إليها فإن قرارها فى هذا الشأن يكون 
قائمًا على سببه ومطابقًا للنظام حصيئا من الإلغاء )١(‏ . 


وقد قضى ديوان المظالم بإلغاء القرار الصادر بحرمان أحد المتدربين من مكافأة 
التدريب » رغم حصوله على تقدير امتياز استنادا إلى أنه كان يقوم بإيقاف سيارته فى 
أماكن يمنع الوقوف فيها Sale‏ ؛ GY‏ هذا السلوك لا يرقى إلى مرتبة حرمانه من 
المكافأة » وقد قرر الديوان فى قضائه المشار إليه ومن حيث إن المدعى وقد حصل على 
تقديرى الامتياز المعتبرين حدى التفوق ولم تدع الكلية وجود سبب يحول دون استحقاقه 
لمكافأة التفوق سوى ما نسبته إليه من مخالفة أدخلتها فى حسابها عند منحة هذين 
التقديرين » فمن ثم لا يجوز نظامًا أن تستند إلى هذه المخالفة بعد ذلك أو تتخذها 
صما Stine‏ رمان من OVE‏ : 


وفى حكم آخر قرر ديوان المظالم أن الجرائم المتعلقة بحيازة مادة الكبتاجون لا 
تعد من الجرائم التى تؤدى إلى الفصل بقوة النظام حيث ذهب إلى ".. ويؤخذ مما تقدم 
عدم اعتبار مادة الكبتاجون المحظورة من المواد المخدرة ما لم يصدر قرار صريح 
بإدراجها ضمن قائمة المخدرات الواردة بالمادة (T)‏ من نظام منع الاتجار بالمواد 
المخدرة واستعمالها » وعليه فإن الجرائم المتعلقة بحيازتها واستعمالها ‏ لا تعد من 
جرائم المخدرات التى يفصل مرتكبها بقوة النظام - إذا كان موظفًا - بحكم المادة 
٠”رة ١‏ ىرب والفقرة (ب) من المادة ٠١/٠١‏ من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية › 


٠٤١٤/۲/۲١ فى القضية ۲/۲۱/ق لعام 5.7١ه بتاريخ‎ aVE- 6 قرار رقم 5١/رت/١ لعام‎ )١( 
. (حكم غير منشور)‎ 

)١(‏ قرار رقم ١٠/رت//١‏ لعام ه15.0١ه‏ فى القضية رقم ١٥/٤/ق‏ لعام 14.04١ه‏ بتاريخ 
1ه (حكم غير منشور) . 
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وحيث إن الثابت ما ذكر فإن الجرائم المتعلقة بحبوب الكبتاجون تخضع لحكم الفقرة 
(ج) من المادة ٠١/٠١‏ من اللوائح المذكورة )١(‏ . 


وقد أوضح ديوان المظالم بعبارات لا يشويها أدنى لبس أن رقابة القضاء الإدارى 
على سبب القرار تجد حدها الطبيعى فى الرقابة على صحة الوجود المادى للوقائع 
وصحة تكييفها القانونى أو النظامى ؛ حيث قرر الديوان ومن حيث إن رقابة القضاء 
الإدارى لصحة الحالة الواقعية أو النظامية التى تكون ركن السيب فى القرار تجد 
Lose‏ الطبيغى فى التحقق.مما إذا كانت النتيجة:التى انتهى إليها القرار مستغخلسة 
شاا مناكقا من ازل Gals gat Spgs‏ أو Calls‏ + 130 كانت ةةة 
من أصول غير موجودة أو لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها ماديًا لا 
يؤدى إلى النتيجة التى يتطلبها النظام ؛ كان القرار فاقدا لركن من أركانه وهو ركن 
السبب:ووقع مخالفا للنظام» إما إذا كانت Tac‏ مستكقاسبة اسكقختلؤسا Bilin‏ من 
أصول تنتجها ماديًا ونظامًا ؛ فقد قام القرار على سببه وكان مطابقًا للنظام ) . 








AVENE حكم رقم ١/14/١/؟/د/رف/؟ لعام ١١15ه فى القضية رقم ۹٠۱/۱۸/ق لعام‎ )١( 
بتاريخ ١٠١/را/ه١4١ه (حكم غير منشور) « والمؤيد بحكم هيئةالتدقيق رقم‎ 
/ت/» لعام 1416١ه فى الاعتراض المقدم على الحكم الصادر فى القضية رقم‎ 4 
. هاحكم غير منشور"‎ ١4١0/4/6 بتاريخ‎ AVENE 2ت لعام‎ 

() قسرار رقم ١۱۸/ت/۲‏ لعام ۸١٤٠ه‏ فى القضية رقم ٤/١١‏ /ق لعام AVE-V‏ : بتاريغ 
pad Sa) AVEA/V/W‏ متشون 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الرابع 
الرقابة علس ملاءمة القرارات الإ دار ية 
فى 
المصلكة العر بسسة السعو د ead‏ 


إذا كان القاضى الإدارى قد انتهى إلى وجوب فرض رقابته على صحة الوجود 
المادى للوقائع التى اتخذتها الإدارة سببًا لقرارها وصحة تكييفها النظامى ؛ فإن دور 
القاضى يجب أن يقف عند هذا الحد لا يتعداه إلى بحث أهمية وخطورة السبب » أى 
بحث ملاعمة القرار الإدارى « ذلك أن الإدارة يجب أن تستقل بتقدير ملاعمة قرارها › 
ومن أهم عناصر هذه الملاعمة إلى جانب تقدير وجوب التدخل أو الامتناع واختيار وقت 
التدخل » تقدير الإجراء الذى يتناسب مع أهمية وخطورة السبب . 


وهذا ما أكده ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية . حيث ذهب إلى ".. ليس 
للقضاء الإدارى فى حدود رقابته النظامية أن يتطرق إلى بحث ملاءمة رفض منح 
الجنسية الذى كشفت جهة الإدارة عن سببه » أو أن يتدخل فى تقدير خطورة هذا 
السبب ومدى ما يمكن ترتيبه عليه من آثار بإحلال نفسه محل وزارة الداخلية فيما هو 
متروك لتقديرها ووزنها ٠‏ بل إن وزارة الداخلية حرة فى تقدير أهمية الحالة والخطورة 
الناجمة عنها والأثر الذى يناسبها » ولا هيمنة للقضاء الإدارى على ما تكون منه 
عقيدتها وامتناعها فى شىء من هذا ؛ ذلك أن نشاط هذا القضاء فى وزنه لقرارات 
رفض منح الجنسية ينبغى أن يقف عند حد المشروعية النظامية أو عدمها فى نطاق 
الرقابة الإدارية » فلا يجاوزها إلى وزن مناسبات تلك القرارات أو مدى خطورتها ؛ مما 
يدخل فى نطاق الملاعمة التقديرية التى تملكها الإدارة وتنفرد بها بغير معقب عليها فيها 
ما دام قرارها قد استهدف المصلحة العامة وخلا من مخالفة النظام )١(‏ . 


)١(‏ القرار رقم ۸1/٠٠‏ لعام ١١٠4١ه‏ فى القضية رقم ٠77/١/ق‏ لعام aVE-\‏ المنشور فى مجموعة 
المبادئ ١ ald‏ +5١ه‏ » ص "لا . 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الرقابة على ملاءمة القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية الفصل الرابع 





بيد أن الفقه والقضاء الإدارى المقارن أقرا حق القضاء الإدارى فى الرقابة على 
ملاعمة القرارات الإدارية بصفة استثنائية خاصة فى مجال قرارات الضبط وفى مجال 
تأديب الموظفين 5 

ويذهب البعض إلى أن المشروعية والملاعمة ليستا على طرفى نقيض ؛ حتى يمكن 
القول بتعارضهما » فالمشروعية نقيضها عدم المشروعية ؛ كما أن نقيض الملاعمة عدم 
الملاعمة « وكما أن هناك قرارات مشروعة ولكنها غير ملاعمة > فان هناك قرارات غير 
المشروعية والملاعمة فى قرار واحد بحيث تصبح الملاءمة شرطاً لمشروعية القرار )١(‏ . 
الإجراء المتخذ والغرض منه ؛ لذلك فلا يمكن أن يكون هناك تناقض بينهما من حيث 
Tull‏ فالملاءمة ليست أمراً خارجاً عن القانون بل هى فكرة متكاملة مع القانون ") . 

وعلى هدى ما تقدم « فإنه يمكن القول إن القاعدة العامة أن رقابة القضاء الإدارى 
تقتضر على فحص مشروعية القران :بيد Gi‏ فى بعش Glad!‏ تكون الملآسة (wade‏ 
من عناصر المشروعية ؛ فيراقبها القضاء الإدارى على سبيل الاستثناء . 

وقد ذهب ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية إل أنه .. les‏ هدى الأصول 
والمبادئ العامة التى تحكم شئون الوظيفية العامة وفى مجال التأديب بصفة خاصة من 
ضرورة تناسب مقدار الجزاء ونوعه مع درجة خطورة الذنب الإدارى » إذ يجب أن 
يكون الجزاء Yule‏ بأن يخلو من الإسراف فى الشدة أو الإمعان فى استعمال الرأفة " . 





» د. محمد حسنين عبدالعال » فكرة السبب فى القرار الإدارى ودعوى الإلغاء . مرجع سابق‎ )١( 
- V¥ Ge 

)1( المستشار/محمود سلامة جبر » الرقابة على تكييف الوقائع فى قضاء الإلغاء » مجلة إدارة 
قضايا الحكومة » العدد الرابع » السنة الثامنة والعشرون » ٤۱۹۸م‏ » ص ٠١۲‏ . 

(۳) القرار رقم 7؟١/رت/؟‏ لعام 4.1١ه‏ فى القضية رقم ١٤۲/۲/ق‏ لعام 5.7١ه‏ » أشار إليه د. 
فهد الدغيثر فى مؤلفه : رقابة القضاء على قرارات الإدارة » مرجع سابق » ص 777 هامش 
(YE) ai,‏ 5 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الرابع الرقابة على ملاءمة القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية 


وفى حكم آخر ذهب الديوان إلى 'ولقد اشترطت تلك الأسباب قيام قرار الجزاء 
على كامل سببه وملاعمته للمخالفات المسندة للموظف () . 








وتجدر الإشارة هنا إلى أن الرقابة على ملاعمة القرارات التأديبية فى المملكة 
العربية السعودية تجد سندها النظامى فى المادة (VE)‏ من نظام تأديب الموظفين 
الصادر بالمرسوم الملكى رقم م/۷ وتاريخ ١/۳۹۱/۲١ه‏ والتى أوجبت ضرورة مراعاة 
تناسب العقوبة مع جسامة المخالفة التى ارتكبها الموظف . 

وفى حكم حديث لديوان المظالم أكد الرقابة على ملاعمة القرارات الصادرة عن 
لجان المخالفات الطبية » حيث ذهب إلى : “ذلك أن من المبادئ المستقرة قضاءً والتى 
تنص عليها غالبية الأنظمة الجزائية والتأديبية أن على من يلى هذا الأمر أن يراعى عند 
توقيع العقوية أن يكون اختيارها متناسبًا مع درجة المخالفة » مع اعتبار السوابق 
والظروف المشددة والمخففة الملابسة للمخالفة ٠٠٠‏ ولهذا كله فإن الهيئة تنتهى إلى إلغاء 
القرار محل التظلم إنصاقا للمدعى مما.لحقه من إجحاف وغلو فى تقدير العقوية") . 


كما تجدر الاشارة إلى أن رقابة ديوان المظالم على ملاعمة القرار الإدارى لا تعنى 
أن الديوان يحل محل الإدارة فى تقدير الجزاء . وهذا ما أكده الديوان فى حكم حديث 
له > حين ذهب إلى أن "الديوان لا يحل محل الإدارة عند نظر دعوى الإلغاء وإنما 
يقتصر فى هذا الخصوص على الحكم بالإلغاء أو الرفض ولايكون له أن يتناول القرار 
ذاته بالتعديل أو الإضافة - قضاء الدائرة بإلغاء عقوية الحسم من الراتب الموقعة على 
الموظف وتجاوز ذلك إلى الحكم بمعاقبة المدعى بالإنذار عن المخالفة يجعلها متجاوزة 
لاختصاص الديوان فى نظر دعوى الإلغاء "" . 


)١(‏ قرار رقم ۲۰٠‏ /ت/۲ لعام 5.5١ه‏ فى القضية رقم ١٠٠/٠/ق‏ لعام 4.7١ه‏ . أشار إليه د. 
فهد الدغيثر فى مؤلفه السابق « ص ۲۲۲ هامش رقم (Yo)‏ . 

(۲) حكم رقم ٤١‏ /ت/٤‏ لعام ١١٤٠ه‏ فى القضية رقم ۹٩/مق‏ لعام ١152١ه‏ بتاريخ 
1ه Sa‏ غير منشور" . 

. غير منشور"‎ aSa a VENT all ¥/2/Vo حكم رقم‎ (1) 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الخامس 
القرارات الا دارية المنعدمة بالمملكة العربية السعودية 


إن درجة عدم المشروعية التى تترتب على مخالفة الجهة الإدارية لمبداً المشروعية 
تتقاوت فتن السر والحسافة بحسي الأحوال فاا بلغت هذه الخالفة هذا کدرا من 
المسابة GIS‏ القرار Lal. Uogine‏ 131 كاتت ALL‏ لاتمثل كروجاً كبيرا على ميذاً 
المشروعية كان القرار الإدارى باطلاً » بيد أن وضع الحد الفاصل بين المخالفة 
الجسيمة التى تجعل القرار معدومًا والمخالفة البسيطة التى تصم القرار بالبطلان من 
أدق الأمور التى تثيرها نظرية البطلان فى القرارات الإدارية OY‏ 

تسوك ازل فى هذا الفسيل العماق المي لأتعدام Gig olay! Lal‏ القؤاق 
الإدارى المعدوم والقرارات المنعدمة فى المملكة العربية السعودية من خلال تقسيم هذا 
الفصل على النحو التالى : 

المبحث الأول : المعيار المميز للقرار الإدارى المنعدم . 

المبحث الثانى : آثار القرار الإدارى المنعدم 1 


المبحث SIGH‏ : القرار الإدارى المنعدم بالمملكة العربية السعودية . 


)1( د. رمزى الشاعر » تدرج البطلان فى القرارات الإدارية »> ط 1938م ء دار النهضة العربية . 
- د. عبدالفتاح حسن » انعدام القرار الإدارى » مجلة العلوم الإدارية » العدد الثانى - السنة الثانية » 
٠1م‏ . 
Auby, la theorie de I’ inexistence des actes administratifs, these paris 1977.‏ - 
Le mire pierre, inexistence et voie de fait, R.D.P. 1978. P. 1218.‏ - 


- Voie de fait, repertiore de contentieux administratif, T. II mise a jour 1992. P. 230 , 
Ency . D. 
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القرارات الإدارية المنعدمة بالمملكة العربية السعودية الفصل الخامس 


المبحث الأول 
المعبار المميز للقعرار ال دارى المنعدم 








يلاحظ أن الفقهاء تشعبت بهم السبل فى تحديد المعيار الذى يفصل بين القرار 
المنعدم والقرار الباطل » وتباينت فى ذلك آراؤهم » فمنهم من ذهب إلى أن كل قرار 
يتضمن اغتصابا للسلطة يعد قرارا معدومًا ؛ فقد ذهب غالبية فقهاء القانون الإدارى 
إلى القول بأن الانعدام هو جَرَاءَ يترتب على اغتصاب السلظة ء وليست التفرقة بين 
القرار المعدوم والقرار الباطل إلا تفرقة بين اغتصاب السلطة وعدم الاختصاص ؛ ففى 
بعض الحالات يخرج رجل الإدارة لا عن حدود الاختصاصات ال مخولة له فحسب » بل 
أيهسا عن الخختصاصات الإذارة برها » ققى fie‏ هذه العالة ¥ يعتبر القران SUL‏ 
فقط » بل معدوما ومثال ذلك اعتداء رجل الإدارة على اختصاصات السلطة القضائية أو 
التنظيمية أو صدور القرار من شخص لا سلطات له إطلاقا » أو صدور القرار من فرد 
عادى لا صلة له بجهة الإدارة (') . 


ومن الفقهاء من اعتمد على فكرة الوظيفة الإدارية » وذهب إلى أن القرار الإدارى 
يدور بين الانعدام والبطلان بخروجه أو عدم خروجه على تلك الوظيفة » فكل عمل منبت 
الصلة عن الوظيفة الإدارية ‏ بحيث لا يمكن اعتباره تنفيدًا مباشرًا أو غير مباشر 
للوظيفة الإدارية هو عمل معدوم « Lol‏ إذا أمكن إرجاع عمل ol! 8 lay!‏ وظيفتها 
فهو عمل إدارى يحتفظ بصفته الإدارية »وما تستتبعه تلك الصفة من أحكام ٠‏ وآول 
أركان الوظيفة الإدارية أن تمارسها سلطة إدارية - فردًا كان أو هيئة - ومن ثم كان 
اغتصاب السلطة بحالاته المعروفة هو أبرز حالات انعدام القرارات الإدارية » والركن 
الثانى أن تقتصر السلطة الإدارية على ممارسة اختصاص يتعلق بموضوع "إدارى” » 


1 2a. WA د. مصطفى أبو زيد فهمى » القضاء الإدارى ومجلس الدولة > مرجع سايق « ص‎ )١( 
. 4١١ العطار » القضاء الإدارى » دار النهضة العربية 1517م » ص‎ 
» د. محمد عبدالعال السنارى « القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية . مرجع سايق‎ 


. 56١ ص‎ 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الخامس القرارات الإدارية المنعدمة بالمملكة العربية السعودية 
وعلى هذا الأساس ليس للإدارة أن تتناول موضوعًا لا يملك الفصل فيه إلا المشرع أو 
١ ots‏ 
القاضى JO)‏ 

ويذهب البعض إلى القول بأن معيار الوظيفة الإدارية يتميز على قرينة اغتصاب 
السلطة بأنه معيار يحد كثيراً من التوسع فى حالات الانعدام ؛ أذ يقتضى هذا المعيار 
أنه مهما شاب القرار الإدارى من عيوب ما دام قد صدر من سلطة إدارية متعلقا 
بموضوع إدارى - فلا يمكن أن نصل به إلى القول بانعدامه وإن اعتبر القرار الإدارى 
باطلاً فى تلك الحالة 9) . 








بالاتبا ع (") 1 


وقد اعتمد فريق من الفقهاء على فكرة الظاهر (I' apparence)‏ للتمييز بين القرار 
المعدوم والقرار الباطل » فالقرارات الإدارية ما هى إلا خطاب من السلطة العامة موجه 
إلى الآفراد » وذلك بناء على ما لمصدر القرار من سلطان ؛ فالذى يعطى القرار الإدارى 
قوته هو صدوره من السلطة العامة » ومعيار الظاهر له جانبان جانب إيجابى يتمثل فى 
أن يظهر التصرف أمام الأفراد Gu‏ قرار إدارى يجب تنفيذه > وجانب سلبى وهو آلا 
يظهر التصرف بهذه الصفة »وبالتالى Gla‏ القرار pies‏ معدوما ».إذا كان ما يشوبه 
من عدم المشروعية واضحًا لا يخفى على الأفراد ويعتبر باطلاً فى غير تلك الحالات : 
وواضح أن هذا المعيار غير منضبط GY‏ الناس يختلفون فى نظرتهم للأمور » ومن OLE‏ 
الأخذ بهذا المعيار أن يكون القرار معدوما بالنسبة للبعض وياطلا بالنسبة للبعض 


)1( د. سليمان الطفاو" ٠‏ النظرية العامة للقزارات الإذارية »مرجع سابق VAY ee‏ 
(۲) د. رمزى الشاعر » تدرج البطلان » مرجع سابق » ص WE‏ 7 
(Y)‏ د. محمد عبدالعال السنارى « القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية » مرجع 


. ۲٥۲ Gas Gulu 
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القرارات الإدارية المنعدمة بالمملكة العربية السعودية الفصل الخامس 


وهناك فريق من الفقهاء يستند إلى معيار تخلف !¥ GIS‏ للتمييز بين القرار = 
والقرار الباطل » فيكون القرار معدوما ؛ إذا تخلف ركن من أركانه ‏ ويكون باطلاً إذا 
تخلف شرط من شروط صحته . بيد أن أركان القرار الإدارى ليس محل اتفاق بين 
الفقهاء « فهناك من ذهب إلى إدماج ركنى السبب والغاية فى ركن tals‏ وهناك من 
يرى أن أركان القرار الإدارى هى الإرادة والمحل والسبب » وأن الشكل والاختصاص 
هى شروط لصحة الإرادة : وعلى ذلك ينعدم القرار عندما ينعدم أحد الأركان الثلاثة › 
وهناك من يرى أن ركن الانعقاد الوحيد فى القرارات الإدارية هو ركن (الإرادة) أى 
إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة . ومن ثم فإن المحل والسبب والغاية والشكل 
والاختصاص ليست سوى شروط لصحة القرار الإدارى ‏ ... ومن GAG‏ أخرى فإن 
فكرة الانعدام تتصل بمشروعية القرار ودرجة عدم المشروعية ولا تتصل بانعقاد 
القرار الإدارى » فإذا لم يحصل التعبير عن إرادة الجهة الإدارية ؛ فإننا لا نكون بصدد 
قرار إدارى على الإطلاق » والقرار يكون هنا معدومًا بالمعنى اللغوى للانعدام وهو 
الانعدام المادى (') . 








ويذهب البعض إلى أن الانعدام قد يرجع إلى مخالفة موضوع القرار للقاعدة العليا 
فى الدولة » ويقصد بموضوع القرار الأثر الذى تبغى جهة الإدارة تحقيقه ‏ ويكون 
all‏ 51 معدوما )13 كان هذا SIL) SV!‏ تحقيقه:مستححيلاً سواء كانت الامنتخالة مادرة 
أو قانونية (") . 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن البعض حاول الربط بين انعدام القرارات الإدارية 
وأرگان Lill‏ الإدارى » وانتهى إلى أن معظم حالات الانعدام تتركز خول عيب عدم 
الاختصاص الجسيم » وآن العيوب التى تتعلق بسبب القرار أو شكل القرار تؤدى إلى 
البطلان لا إلى الانعدام » وأن العيوب التى تتعلق بمحل القرار تؤدى إلى البطلان 


. Yo. ص‎ Gils د/محمد عبد العال السنارى , مرجع‎ )١( 
2 ۱۹٤ د. رمزى الشاعر > تدرج البطلان » مرجع سايق > ص‎ )۲( 
. ۲۲١ د. رمزى الشاعر « تدرج البطلان » مرجع سابق » ص‎ (1) 
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كقاعدة عامة ولا تؤدى إلى الانعدام إلا استثناءً » وكذلك الحال بالنسبة للعيوب التى 
تتعلق بركن الغاية من القرار © . 

وبعد أن استعرضنا المعايير التى قيل بها للتمييز بين القرار المعدوم والقرار 
الباطل » فإننا نتجه من البداية إلى استبعاد فكرة الربط بين آركان القرار الإدارى 
المختلفة وانعدام القرار أو بطلانه « وما ذلك إلا GY‏ انعدام القرار الإدارى متصور 
بالنسبة لحالات عدم المشروعية الجسيمة التى يمكن أن تشوب أى ركن من أركان 
القرار الإدارى ؛ ولذلك فإننا لا نتفق على ما ذهب إليه البعض من أن العيوب المتعلقة 
بسبب القرار أو شكله تؤدى إلى بطلان القرار لا إلى انعدامه ؛ GY‏ مخالفة سبب 
القرار أو شكله يمكن Casi‏ أن تؤدى إلى انغدام القرار الإدارى . 

وإذا كنا انتهينا إلى أن الانعدام متصور بالنسبة لحالات عدم المشروعية التى 
تصيب أى ركن من أركان القرار الإدارى ؛ فإنه يثور التساؤل عن المعيار المميز للقرار 
الإدارى المعدوم ؟ 


وللإجابة عن التساؤل المطروح نرى أن جميع المعايير التى قيل بها لا تصلح للتمييز 
بين القرار المعدوم والقرار الباطل بما فى ذلك معيار الوظيفة العامة الذى يميل إلى 


تأبيده oli‏ الفقهاء . 


ونرى أن الحد الأدنى المتفق عليه بين الفقهاء يتمثل فى أن القرار المعدوم هو القرار 
الذى ينطوى على مخالفة جسيمة لمبداً المشروعية » وبالتالى فليس هناك ما يمنع من 
اعتبار ذلك Cle Slane‏ يترك للقضاء سلطة تطبيقية على كل حالة على حدة » بحيث 
يكون القرار معدومًا متى كانت عدم المشروعية جسيمة » دون تحديد حصرى لحالات 
المخالفات الجسيمة ful‏ المشروعية » ولعل GAY!‏ بهذا الرأى يتلاعم مع وصف القضاء 
الإدارى بأنه قضاء elas!‏ > كما يضفى على فكرة انعدام القرارات الإدارية نوعا من 
المرونة يطبقها القضاء » وفقا للسياسة القضائية التى ينتهجها فى كل دولة حسب 
الظروف والأحوال ؛ فيكون بوسع القضاء التوسع فى حالات الانعدام أو التضييق منها 


حسى الحاجة ٠.‏ 





. 778 د. سليمان الطماوى « النظرية العامة للقرارات الإدارية » مرجع سابق » ص‎ )١( 
. YEA د. محمد عبدالعال السنارى » القرارات الإدارية فى ... » مرجع سابق .ص‎ - 
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المبحث الثاضشى 
آ قار القرار ال دارى المنعدم: 





يترتب على التفرقة بين القرار الباطل والقرار المعدوم نتائّج فى غاية الآ همية, 
كوك اناسنا على جسامة عدم المشروعية فى حالة انعدام القرار » وأهم هذه النتائج 
١‏ - القرار الإدارى المشوب بعيب عدم مشروعية بسيط لا يمكن أن يكون مصدرا 

لاعتدا ء مادى > حتى إن صدور حكم بإلغاء ذلك القرار لا يغير من طبيعة العملية 

0 ليد ا بوط سس سام‎ ee 

لم يصدر ,وك يرجع إلى ما Frog ee‏ 

الأنظمة واللوائح 


بل إن البعض من الفقهاء يذهب إلى أن القرار المعدوم قد يرتب بذاته اعتداءً 
Gab‏ دون أن Lab‏ جهة الإدارة آلى تتفيده ؛ لأن هتاك من القرارات العدومة Le‏ 
هو نافذ بطبيعته « وبالتالى لا يحتاج إلى وسائل مادية لتنفيذه » أو يمتزج القرار 
فى تلك الحالة بالتنفيذ ويترتب عليه يمجرد صدوره - الاعتداء المادى ب 


بيد أننا لو أمعنا النظر لوجدنا أن لفظ الاعتداء يتضمن ضرورة القيام بعمل 
(gals‏ إذ كيف نكون بصدد اعتداء إذا لم يكن هناك فعل cals‏ ؟ وما تنفيذ جهة 
الإدارة للقرار المعدوم إلا ذلك الفعل gall‏ الذى يتكون به الاعتداء )١(‏ . 

۲ - إذا كان القرار المعدوم يدخل فى عملية مركبة ؛ فإن العملية كلها تعتبر باطلة » وقد 
جرى قضاء مجلس الدولة الفرنسى على أن البطلان فى هذه الحالة يتعلق بالنظام 
العام » ومن ثم للقاضى بل عليه أن يتصدى له من تلقاء نفسه (D'of fice)‏ 0 

ê VAY د. رمزى الشاعر » المرجع السابق « ص‎ )١( 

د. سليمان الطماوى » المرجع السابق »> ص 5575 . 


Moreau, J. voie de fait, op. Cit. P. 2-3.‏ 
)۲( د. فؤاد محمد موسی © نظرية الانحراف فى استعمال الإجراء الإدارى 0 مرجم سايق ص 1Y‏ . 
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٣‏ - القرار المنعدم لا ينتج أثرًا GU‏ » فلا يصح لأحد أن يدعيه سندا لترتيب حقوق له 
أو مصدرًا لإلزامه » وعلى ذلك فإن للإفراد أن يتجاهلوا القرارات الإدارية 
المعدومة » ويكون لهم الحق فى الامتناع عن تنفيذها » إلا أن هذا الحق لا يصل 
إلى درجة مقاومة تنفيذ القرار المعدوم بالقوة » ومن ثم يكون للأفراد أن ينتظروا 
حتى تحاول السلطة العامة تنفيذ القرار المعدوم فى مواجهتهم » وفى هذه الحالة 
يقومون بالطعن فى إجراءات تنفيذه ) . 

٤‏ - نظرًا لجسامة عدم المشروعية التى تشوب القرار المعدوم ؛ فإنه يجوز للجهة 
فى أى وقت لإزالة شبهة قيامه " . 

0 - القرار المعدوم لا يجوز تصحيحه مستقبلاً بالإجازة أو التصديق › ولا Fe‏ على 
مشروع ° 

5 - إذا كان النظر فى دعوى الإلغاء يدخل فى الاختصاص المطلق للقضاء الإدارى ٠‏ 
الإدارى والحكم ببطلانه ‏ سواء رفع إليها النزاع بطريق مباشر أو أثير أمامها 
الاختصاص » وفى الحالة الثانية عليها أن توقف الفصل فى الدعوى « حتى يتم 
الفصل فى مشروعية القرار الإدارى من قبل القضاء الإدارى . 
العادى لفحص مشروعية القرارات المنعدمة (') . ونحن لا نؤيد هذا الاتجاه حتى لا 
يحدث تجاوز من قبل القضاء العادى على اختصاص القضاء الإدارى ؛ لأن الأمر 





)1( د. محمد عبدالعال السنارى » مرجع سابق » ص ۲٠۲‏ . 

(۲)اذ. سليمان الطماوى + المزجغ السايق .ص VEO‏ 

(؟) د. محمد عبالعال السنارى » المرجع السابق » ص ۲٠١۳‏ . 
د. سليمان الطفاوى » المرجع السايق » ض VEY‏ 
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فى النهاية يتعلق بقرار إدارى GF‏ كانت درجة عدم مشروعيته أو على الأقل هناك 
شبهه قرار إدارى . 

۷ - إن الدعوى التى يرفعها صاحب الشأن ضد القرار المعدوم هى دعوى تقرير بطلان 
وليست دعوى إلغاء » ذلك أن دعوى الإلغاء ؛ تستهدف إلغاء قرار إدارى Use‏ كان 
القرار الإدارى المعدوم بمنزلة العمل المادى ؛ فإن منطق الأمور يقتضى عدم قبول 
دعوى الإلغاء ضد القرار المعدوم ؛ ولذلك فإن الدعوى التى ترفع ضد القرار 
المعدوم هى دعوى تقرير الانعدام WO)‏ 

بيد أن إعمال هذا المنطق إلى نهايته ؛ يؤدى إلى نتيجة خطيرة وهى قبول دعوى 
الإلغاء ضد القرارات المشوية بعيب بسيط وعدم قبولها ضد القرارات المنعدمة , 
كما أن تسمية الدعوى التى توجه ضد القرار المعدوم بدعوى تقرير الانعدام يؤدى 
إلى استحداث نوع جديد من الدعاوى ؛ لذلك فإننا نرى أن الدعوى هنا فى حالة 
القرار المعدوم هى أيضًا دعوى إلغاء » ولكنها تخضع لأحكام خاصة ترجع إلى 
جسامة عدم مشروعية القرار المطعون عليه . 

A‏ - إذا كان الأصل أن دعوى الإلغاء يتقيد رفعها بموعد محدد » فإذا انقضت الفترة 
اللازمة لرفع الدعوى فإن القرار يتحصن ولا يجوز بعد ذلك الحكم بإلغائه ؛ وذلك 
حماية لاستقرار الأوضاع النظامية » فإن ذلك يكون فقط فى حالة القرارات الباطلة 
أى المشوية بعيب بسيط » أما القرارات الإدارية المنعدمة فإنه يجوز طلب إلغائها أو 
تقرير انعدامها فى أى وقت دون التقيد بمواعيد الطعن . 

وتجدر الاشارة إلى أن هناك العديد من الأحكام الصادرة عن ديوان المظالم 
تؤكد تحصن القرارات الباطلة بانقضاء مدة الطعن عليها بالإلغاء 9) . 








. د. محمد عبد العال السنارى » المرجع السابق » ص 55؟‎ )١( 
. ٠٤١ د. سليمان الطماوى  المرجع السابق . ص‎ 
هاء‎ ١417 أحكام هيئة التدقيق رقم ۲۲ /ت/۱٤۲/ت/۱ لعام ۲١٤۱ھ ۲۱۰ , ۸۰/ت/۱ لعام‎ )۲( 
. ھ۱٤١۳ العام‎ ١//تريكع١‎ 
.اها١51١ لعام‎ ا//تر/١77‎ ٠٦۰. ۱٣٤. ۱١۱۰. ۱۵۹۰ والأحكام أرقام‎ 
. حكم رقم ۲۹/ت/۲ لعام ١١5١ه بتاريخ 7 ا/را/ره١4 اه‎ 
. أحكام غير منشورة وسبقت الإشارة إليها"‎ ali V0/4/4 بتاريخ‎ ه١5١١‎ al حكم رقم۱۹۱/ت/۲‎ 
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المبحث الثالث 
القرار ال دارى المنعدم بالمملكة العربية السعودية 








لقد أخذ ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية بفكرة انعدام القرارات الإدارية , 
وطبق بشأنها المعيار الذى اقترحنا الأخذ به والذى يعتمد بصفة عامة على جسامة عدم 
المشروعية على النحو السالف بيانه ٠‏ فقد ذهب الديوان فى أحد أحكامه إلى vee”‏ 
وعلى ذلك فإن القرار القابل للإبطال لا يكون باطلاً من تلقاء ذاته وما لم يتم سحبه أو 
إلغاؤه فى خلال المواعيد المحددة فإنه يتحصن ويستعصى على السحب والإلغاء 
tian s‏ من ذلك إلا القرارات ااذه وف allt‏ القن تصدر مي يكيون جسيمة 
ظاهرة كسلب الولاية ومخالفة قواعد الاختصاص » أو تصدر بناء على غش من صاحب 
المصلحة فهذه القرارات يجوز سحبها أو إلغاؤها فى أى وقت ؛ لأنها لاتتحصن بمضى 
Oat‏ 

ويستفاد من هذا الحكم ووفقا لما ورد به من عبارات : 

٠ القرارات المنعدمة هى القرارات التى تصدر معيبة بعيوب جسيمة ظاهرة‎ - ١ 


۲ - من أمثلة القرارات المنعدمة القرارات التى تنطوى على سلب الولاية ومخالفة قواعد 
الاختصاص (اغتصاب السلطة) أو أن تصدر بناء على غش ٠‏ 


۳ - القرارات المنعدمة يجوز سحبها أو إلغاؤها فى أى وقت ٠‏ أى أنها لاتتقيد بمواعيد 
دعوی الإلغاء . 


)١(‏ الحكم رقم ۱۳١‏ د/ف/۹ لعام ۸١٤٠ه‏ ء فى القضية رقم G/V/VVVE‏ لعام ۸١٤٠ه‏ » بتاريخ 
6٥9‏ هه (حكم غير منشور) والمؤيد بحكم هيئة التدقيق رقم ٦/ت/‏ ه لعام ١١٤٠١ه‏ فى 
القضية رقم 74١١/١//ق‏ لعام ۱۸٤۱ھ‏ بتاريخ ٤۹/1/۱٠١٤٠ه”حكم‏ غير منشور” . 

وراجع أيضًا قرار رقم 4١٠/رت/؟‏ لعام 9١15١ه‏ فى القضية رقم 117/١/ق‏ لعام VEY‏ 
بتاريخ Sa AVE ٠5/7/7١‏ غير منشور" . 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


القرارات الإدارية المنعدمة بالمملكة العربية السعودية الفصل الخامس 


وفى حكم آخر ذهب ديوان المظالم إلى ٠٠٠"‏ القرار الذى تصدره الوزارة بناء 
على ..٠‏ هو مجرد قرار إدارى لايتسم بسمات الحكم القضائى ولايحمل معناه وهو 
حقيق بالإلغاء إذا ماطعن فيه لأنه ينطوى على تعد على اختصاص القاضى الذى وكل 
إليه النظام مهمة الفصل فى تلك المنازعات » ومن المسلم به والمستقر أن القرار الإدارى 
الذى يتعدى على اختصاص هيئة قضائية هو إجراء معدوم لاقيمة له" ) . 


وفى حكم آخر ويعبارات مشابهة لها ورد بالحكم السابق ذهب ديوان المظالم 
إلى ٠٠٠"‏ ومن المسلم به أن القرار الإدارى الذى يتعدى على اختصاص هيئة قضائية 
هو إجراء معدوم » ولا يرتب أثراً ولذلك - Uy‏ للديوان من سلطة الرقابة القضائية - 
فإنه يتعين القضاء بإلغاء ذلك القرار وماترتب عليه من آثار » وأن يكون الفصل فى 
المنازعة من قبل القاضى المنصوص عليه بالمادة العاشرة من نظام توزيع الأراضى 
النوؤر" 9) , 

والحكمان المشار إليهما آنفاً يتعلقان بحالة من حالات اغتصاب السلطة والتى 
تتمثل فى اعتدا aes‏ الإدارية على اختصاص Gis‏ قضائية » وقد أشار الحكمان 








Vols Si Sys قرا شقدوم‎ ga الان من الجنهة الإذارية‎ yall olf Ba 
. الإدارى المعدوم‎ 


وفى حكم آخر ذهب ديوان المظالم إلى أن ٠٠٠”‏ وحيث إن قرار مجلس الوزراء 
رقع W‏ وكازية 41/8/7531 اله قى الفقبرة 5 CULM‏ منه ينص على أن تقوم لجنة 
مشكلة من مندويين من وزارة الداخلية ووزارة الصحة وزارة الشئون البلدية والقروية 
بالتقتق فى حوادبة التسمم الغذاتى ؤقطيد السب واالتسبي وض ر الس وة وترقع 
توصياتها لوزير الداخلية ليقرر توقيع العقوية المناسبة ٠٠٠‏ وحيث إن قرار وزارة 





لاح مف ا ا a aE.‏ الها رقم اراق عي alt.‏ بتاريخ 
اا ¥/o/)-‏ لعام A‏ ٠ه‏ » فى القضية رقم ۱/۹۱۲/ق لعام ”.4١ه‏ » بتاريخ 
هھ » بتاريخ ۱6۰۹/۲/۲۱ هھ (حكم غير منشور) . 
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الداخلية المتظلم منه قد صدر بناء على توصيات اللجنة المذكورة التى تمت بالمخالفة 
لقراز مجلس الوزراء سالف الذكر » فإن القرار المتظلم منه يكون قد صدر بناء على 
إجراءات dallas‏ للنظام وهو عيب جسيم يؤدى إلى اعتباره فى حكم المعدوم وتقضى 
الدائرة بذلك . 

وحيث إنه بالنسبة للدفع الشكلى المقدم من الجهة المدعى عليها بحجة أن التظلم ؛ 
قدم بعد فوات المدة المحددة للتظلم فإنه وقد انتهت الدائرة إلى أن القرار قد شابه 
عيب جسيم أدى إلى اعتباره فى حكم المعدوم ؛ فإنه والحالة هذه لايتحصن بمضى 
OD eae Bal‏ 


وهذا الحكم يمثل أهمية خاصة ؛ GY‏ قضى بانعدام قرار ادارى بسبب خطأ فى 
تشكيل Gal‏ معينة » أى لوجود عيب فى الشكل أو الإجراءات » وهذا يؤيد ما أنتهينا 
إليه من أن انعدام القرار يمكن أن يتعلق بأى عيب من عيوب القرار الإدارى متى كانت 
المخالفة جسيمة ٠‏ 


)١(‏ حكم رقم ١4//رد‏ ج/ ۲ لعام AVEVA‏ فى القضية رقم ٠١٠/١/ق‏ لعام aVEVA‏ بتاريخ 
۷ه Sa)‏ غير منشور) "أصبح هذا الحكم نهائيًا لعدم الاعتراض عليه فى المواعيد 
المحددة نظاما" ٠‏ 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


آثار القرارات الإدارية 


فى 
المملكة العربية السعودية 





من الأهمية بمكان التمييز بين صدور القرار الإداری ونفاذه وتنفيذه ‘ فصدور 
القرار يعنى الإفصاح عن مضمونه ٠‏ ونفاذه يعنى إمكانية الاحتجاج به . أما تنفيذ 
القرار فإنه يتمثل فى وضع آثار القرار موضع التنفيذ )١(‏ . 
كما يثور التساؤل عن وجود القرار الإدارى » فمتى يمكن القول بوجود القرار 
الإدارى ؟ والقرار الإدارى بعد أن يوجد فإنه يمر بمراحل أخرى أهمها شهر القرار 
والشهر ؟ كما يثور التساؤل عن إمكانية وقف تنفيذ القرار وماهى شروط ذلك وماهى 
إشكالات تنفيذ القرارات الإدارية ؟ . 
هذا علاوة على أنه من المستقر عليه أن الجهة الإدارية تملك تنفيذ قراراتها دون 
حاجة إلى اللجوء إلى القضاء عن طريق استخدام حقها فى التنفيذ المباشر » كما أنه 
من المستقر أن القرارات الإدارية تطبق بأثر فورى ٠‏ دون أن يكون لها آثار رجعية إلا 
بشروط وفى حالات محددة ٠‏ 
هذا ما سنعرض له فى هذا الباب من خلال تقسيمه على النحو التالى : 
الفصل الأول : ميلاد القرار الإدارى فى مواجهة الإدارة العامة فى المملكة العربية 
السعودية + 
الفصل الثانى : القرار الإدارى بين الإصدار والشهر فى المملكة العربية السعودية . 
الفصل الثالث : وقف تنفيذ القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية . 
الفصل الرابع : تنفيذ القرارات الإدارية عن غير طريق القضاء فى المملكة العربية 
السعودية . 
الفصل الخامس : الآثار الفورية للقرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية . 


. 19 عبدالفتاح حسن « دروس فى القانون الإدارى » مرجع سابق » ص‎ ٠د‎ )١( 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الأول 
مبلاد القرار ال دارى فى مواجهة ال دار ة العامة فى 
اة ١‏ لجر Seat‏ | لسعو ف Sead‏ 


يرى البعض أن القرار الإدارى يوجد منذ اللحظة التى يتم فيها شهره بإحدى 
القرار الإدارى » أما قبل ذلك فإن الأمر لايعدو أن يكون مشروع قرار OY‏ 


بيد أن الرأى الراجح يرى أن القرار الإدارى يوجد منذ اللحظة التى يتم فيها 
cdl‏ طبه من Mall‏ الخكسة بلسو ردم فاك لتريظة على edna Sh‏ الترار فو 
gies‏ أنا.شهن القرار فير غلا Spe‏ على رجو القراز بوالشهر ليس إل 
وسيلة لنقل العلم بالقرار إلى الأفراد 9( 


فالأصل أنه متى تم الإفصاح عن مضمون القرار ظهر مكتملاً لمقوماته » ورتب 
جميع آثاره ويكون وجوده مستقلاً عن أى إجراء لاحق يتخذ فى شأنه » فمن 
المستقر عليه فى كافة التصرفات القانونية أن كل تصرف قانونى يخضع لإجراء لاحق 
يظل مستقلاً عنه ولا يتأثر به لا فى وجوده ولا فى صحته " . 


1- Isacc, la Procedure administrative non Contentieux Op. Cit .p. 579. 
. EAN (؟) د٠ سليمان الطماوى » النظرية العامة للقرارات الإدارية » مرجع سابق . ص‎ 

-د. محمد عبدالعال السنارى » القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية » مرجع Gales‏ « 
ص Ylo‏ . 

- د. عبدالفتاح حسن » القانون والقرار الإدارى بين الإصدار والشهر » مجلة العلوم الإدارية , 
س VV‏ العدد SIEM‏ 6 ديسمير ۱۹۷۰ .ص فلا . 

- د. محمود حلمى » سريان القرار الإدارى من حيث الزمان » رسالة دكتوراه ٠‏ جامعة القاهرة 
WAN‏ ق + 


(؟) د/ عبدالفتاح حسن » دروس فى القانون الإدارى » مرجع سابق » ص ٠ ٠٠١‏ 


القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة | [rs‏ 


ميلاد القرار الإدارى الفصل الأول 


وفى المملكة العربية السعودية تعتبر قرارات مجلس الوزراء موجودة بمجرد 
صدروها عن المجلس » ولايحتاج نفاذها لنشرها فى الجريدة الرسمية » وذلك فى غير 
حالة المراسيم الملكية والتى تعد بمنزلة أنظمة طبقاً للمادة VE‏ من نظام مجلس 
الوزراء ‏ فقد نصت المادة VA‏ من نظام مجلس الوزراء على أنه ٠٠٠"‏ وقرارات مجلس 
الوزراء نهائية إلا مايحتاج منها لاستصدار أمر أو مرسوم ملكى طبقاً لأحكام هذا 
النظام” ٠‏ ولكن بصدور المرسوم الملكى رقم VE‏ وتاريخ AVYAY/V/VE‏ » الذى قضى 
بتعديل المادة السابعة من نظام مجلس الوزراء ؛ أصبحت قرارات مجلس الوزراء سالفة 
الذكر والتى لاتحتاج لمرسوم ملكى لا تكون نهائية إلا بعد التصديق عليها من جلالة 
الملك « وبناء عليه لم تعد هذه القرارات نهائية بمجرد صدورها من المجلس » بل يكون 
ذلك بعد أن يصدق Yule‏ جلالة الملك دون تعليق نفاذها على نشرها » كما هو الحال فى 
قرارات المجلس التى تصدر بمراسيم ملكية (') . 


وقد أخذ مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية بالرأى الراجح فقهًا وقضاءً فى 
الأنظمة المقارنة حول وجود القرار الإدارى واعتبار القرار موجودًا ‏ متى تم التصديق 
على القرار من الجهة المختصة نظاما باصداره > وذلك فى قراره رقم ۰ بتاریخ 
4ه »وقد صدر هذا القرار لحسم النزاع الذى ثار بين وزارة الزراعة 
والمياه وديوان الخدمة المدنية » ويتلخص فى أن معالى وزير الزراعة وافق على ترقية 
بعض موظفى وزارته على أن تستكمل إدارة شئون الموظفين بالوزارة إفراغ هذه 
الموافقة فى قرارات وزارية . ولكن هذه القرارات تأخرت فلم تصدر إلا بعد صدور نظام 
فى AWAN/Y/A‏ ء والقاضى بتأجيل اتخاذ أى قرار يتضمن Cased‏ أو ترقية أومنح 
علاوة دورية أو نقلاً حتى صدور اللوائح المنظمة لذلك » وقد اعترض الديوان على هذه 
القرارات وطلب سحبها بحجة أنه لاتعتبر موافقة معالى الوزير على الترقية ؛ لأنها لم 
تظهر فى الشكل النظامى » إلا بعد العمل بنظام الموظفين العام رغم كونها سنابقة على 
العمل به - GY‏ العبرة لدى الديوان هو ظهور تلك القرارات فى الصيغة النظامية » وقد 








)1( د٠‏ السيد خليل هيكل « القانون الإدارى السعودى » مرجع سابق » ص ۲۲٤‏ . 


[ser |‏ القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الأول ميلاد القرار الإدارى 


تم رفع الأمر إلى مجلس الوزراء > حيث قرر إجازة ترقية الموظفين ولم ينظر لاعتراض 
انوا )( 
دوان 








وسبق أن ذكرنا فى الباب الأول عند تناول مفهوم القرار الإدارى فى قضاء ديوان 
المظالم بالمملكة العربية السعودية أن الديوان قرر فى العديد من أحكامه أن القرار 
الإذاري يتم وسجرد إفصاح الإدارة عن ! رادتها الملزمة ؛ بقصد إحداث Ai‏ نظامى 
Wass Tits: yaks‏ نظاماً - ويهذه الأركان بتوافر وجود القرار الإدارى « سوا « OlS‏ 
SY!‏ المقصود eye‏ أو كان تنفيذه فى الوقت المحدد لذلك ٠‏ 


فهذا يدل دلالة واضحة على أن الديوان يعتد بإفصاح الجهة الإدارية عن مضمون 
القرار دون حاجة إلى أى إجراء لاحق للقول بوجود القرار الإدارى وهذا يتفق مع 
الرأى الراجح فى الأنظمة المقارنة . 

ويترتب على القول بوجود القرار الإدارى بإفصاح الإدارة عن مضمونه وتوقيعه من 
السلطة المختصة بإصداره عدة نتائج أهمها : 


١‏ - للتحقق من مشروعية القرار ؛ يجب الرجوع إلى النصوص النظامية النافذة وقت 
صدوره « بغض النظر عن التعديلات التى يمكن أن تكون قد طرأت عليها ٠‏ 


؟ - لا يعتبر عدم الشهر عيبًا فى القرار الإدارى يبرر طلب إلغائه ٠‏ وهكذا تظهر 
أهمية التفرقة بين الإجراءات التى يجب اتباعها قبل إصدار القرار كالتحقيق 
وإبداء الرأى وتخلفها يجعله مشوياً بعيب فى إجراءاته والأشكال التى يجب 
احترامها عند إصدار القرار كالكتابة والتسبيب وتخلفها تحظة مشو بعيب فى 
شكله » والإجزاءات اللاحقة على صدور القرار كالنشر أو الإبلاغ وتخلفها لا أثر له 
فى وجود القرار او صحته لانها لاتدخل فى تكوين القرار (') وهكذا فإن القرار 
الواجب التسبيب مثلاً لايؤثر فى صحته إبلاغ منطوقه دون الأسباب أو حتى عدم 
إبلاغه مطلقًا ؛ لأن ذلك لا أثر له على وجود القرار 


)١(‏ هذا القرار ورد فى بحث للدارس صقر فارس المغربى » بعنوان : نفاذ القرارات الإدارية وعدم 
رجعيتها » معهد الإدارة العامة - دبلوم دراسات الأنظمة . الدورة السابعة » نقلاً عن د٠‏ السنارى » 
القرارات ...٠‏ مرجع سابق .ص 518 . 

(۲) د٠‏ عبد الفتاح حسين » دروس فى القانون الإدارى » مرجع سابق » (ص ٠ )٠١١‏ 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


ميلاد القرار الإدارى الفصل الأول 








۳ - لايعيب القرار الإدارى كونه قذ شهر بعد فوات المدة المحددة نظامًا لإصداره › 
فإذا حدد النظام فترة معينة يجب صدور القرار خلالها فيكفى أن يصدر القرار 
خلال تلك المدة » فيذلك يكون القرار قد اكتملت عناصر وجوده حتى ولو تم شهره 
بعد انقضاء المدة المحددة لإصداره ؛ لأن الشهر ليس عنصراً من عناصر القرار . 


٤‏ - لايجوز للادارة أن تتنضل من قراراتها بحجة عدم الشهر » وهذا يرجع إلى أن 
الشهر مقرر لمصلحة الأفراد لا لمصلحة الإدارة » ولأن القرارات الإدارية تكون 
نافذة بحق الإدارة بصدورها على النحو الذى سوف نبينه فيما بعد ٠‏ وهكذا لا 
تملك الإدرة سحب القرار أو إلغاءه بحجة عدم شهره » إلا فى حالات استثنائية 
لاترجع إلى عدم الشهر » وإنما ترجع إلى القواعد العامة كأن يكون القرار لاتحي 
ويراد إلغاؤه أو قراراً Gaya‏ غير مشروع يراد سحبه . 

ه - للادارة تنفيذ قراراتها قبل شهرها بشرط عدم المساس بالحقوق المكتسبة للأفراد ؛ 
لأن الهدف من الشهر هو حماية الأفراد حتى لاتفاجئهم الإدارة بقرارات لايعلمون 
عنها شيتًا » فإذا كان القرار سوف يحقق مصلحة الأقراد أو على الأقل لن gab‏ 
بهم yu‏ قلا clin‏ على الإدارة 151 cual‏ يتنفيذة قبل شهرة )١(‏ . 


عبن القراو ‏ قالقزان التاذيبى مكلا يريب أثره :من تاريخ توىرةء والقران الصاف 
بتعيين موظف أو ترقيته يرتب أثره من تاريخ التعيين أو الترقيه (مع مراعاة 
القواعد المتعلقة بالمباشرة طبقاً لنظام الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية) . 
۷ - يجوز للأفراد المطالبة بالاستفادة من القرارات غير المنشورة » وهذه نتيجة طبيعة 
لنفاذ القرار فى مواجهة الإدارة بمجرد صدوره › بيد أن هذا وإن كان يصدق على 
القرارات الفردية » فإن القرارات التنظيمية لاترتب حقوقاً للأفراد قبل نشرها ") . 


)(3- سليمان الطماوى « النظرية العامة للقرارات الإدارية » مرجع سايق » ص ع . 
- د٠‏ محمد عبدالعال السنارى » القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية « مرجع سايق » (ص (XV‏ . 
<۵ عبدالقتام سشن + بووین فل القانون الادارض مرجع سارى Os \9s)‏ 

(۲) د٠‏ سبليمان الطماوى « النظرية العامة للقرارات الإدارية » مرجع سابق » (ص (ENV‏ . 


f 
القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة‎ ta 


الفصل الثاضى 
القرار الا دارى بسن الا صدار والشهر بالمملكة العرببة السعودية 


اذا كانت القاعدة العامة أن القرارات الإدارية تكون نافذة فى مواجهة الإدارة 
بمجرد صدورها » وأنها لاتكون نافذه فى حق الأفراد إلا بشهرها » وأن هذا الشهر 
يتمثل Le!‏ فى الإعلان » أى إعلان صاحب الشأن وذلك بالنسبة للقرارات الفردية أو 
بالنشر بالنسبة للقرارات اللائحية سواء فى الجريدة الرسمية أو النشرات المصلحية 
والتعليمات الإدارية العامة أو التعاميم وهذا ما أكده ديوان المظالم حيث ذهب 
إلى ٠٠٠"‏ وحيث كان ماتقدم فإن هيئة التدقيق قد توافر لديها القناعة الكاملة على 
صحة ما أبداه المدعى من دفاع مبناه أن عدم مطالبته بالمكافأة المذكورة يرجع إلى عدم 
سبق علمه بتقريرها ٠‏ ويالنظر إلى الطبيعة النظامية للقرار الذى تقررت المكافأة 
بموجبه باعتياره يقتصر على تقرير مكافأة خاصة Gal‏ محددة - وماتكشف من عدم 
نشره وإعلام المدعى به ؛ فإن الجهل بأمر القرار المذكور يأخذ حكم الجهل بالواقع الأمر 
الذى لاتبداً معه المدة المقررة لسقوط المطالبة إلا من تاريخ تحقق العلم به ...."() . 

فإن مسالة نفاذ القرارات الإدارية فى حق الإدارة تثير العديد من التساؤلات حول 
نفاذ القرارات التنظيمية أو اللائحية ‏ هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فإن مسالة 
العلم اليقينى تثير تساؤلاً حول مدى نفاذ القرار الإدارى فى حق الأفراد فى حالة العلم 
اليقينى ومدى إمكانية الأخذ بها بالمملكة العربية السعودية . كما أن هناك حالات 
استثنائية قد يستحيل فيها شهر القرار الإدارى » فما هو وضع مثل هذه الحالات فيما 
يتعق بنفاذها فى مواجهة الأفراد ؟ 

هذا ما سنعرض له فى هذا الفصل من خلال تقسيمه على النحو التالى : 

المبحث الأول : نفاذ القرارات اللائحية.فى مواجهة الإدارة ٠‏ 

المبحث الثانى : العلم اليقينى وأثره على نفاذ القرارات الإدارية فى مواجهة الأفراد ٠‏ 


المبحث الثالث : نفاذ القرارات الإدارية فى مواجهة الأفراد رغم عدم شهرها ٠‏ 





)1( حكم هيئة تدقيق القضايا رقم (47/رت/١‏ لعام ١١٤٠ه‏ فى القضية رقم (114١/١/ق)‏ لعام 
٥ه‏ » بتاريخ 07/8/57 4١ه‏ (حكم غير منشور) ٠‏ 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


القرار الإدارى بين الإصدار والشهر الفصل الثانى 


المبحث الأول 
ia‏ القرارات اللائحية فى مواجهة الزدارة 








إذا كانت القاعدة العامة تقضى بأن القرارات الإدارية تعد نافذة فى مواجهة 
الإدارة بمجرد صدورها ؛ فإن هذا ينطبق على القرارات الفردية « وبالتالى يجوز 
للأفراد التمسك بمثل هذه القرارات فى مواجهة الإدارة وبالحقوق التى LAG‏ عنها حتى 
قبل شهرها » فإن الأمر يختلف بالنسبة للقرارات الإدارية اللائحية . 


ار ات are s ere‏ کار و ارا كل الس ر 
kona‏ کی تہ وکر رخ می کا پر إن اشارا الا 


١‏ - إن حسن سير الإدارة يقتضى وضع توقيت محدد ينتهى عنده التنظيم القديم ليبدأ 
التنظيم الجديد » وذلك بالنسبة للإدارة والأفراد . وهو مالايتحقق إذا سمح 
للآفراد بالتمسك بلائحة لم تنشر بعد ؛ فاللائحة لايتم العمل بها إلا من تاريخ 
نشرها lids‏ للأوضاع النظامية المقررة . 


۲ - القول بجوا ز التمسك بلائحة لم تنشر بعد يؤدى إلى نتائج لايمكن قبولها « تتمثل 
فى Lal‏ القول بسقوط اللائحة القديمة ‘yal‏ بصدور اللائحة الجديدة » الأمر الذى 
يؤدى إلى فراغ نظامى أو تشريعى فى الفترة مابين صدور االلائحة الجديدة ونشرها 5 
Lely‏ أن يؤدى إلى القول ببقاء اللائحة القديمة إلى أن يتم pbs‏ اللائحة الجديدة مع 

إجازة التمسك باللائحة الجديدة قبل نشرها > وهذا يؤدى إلى وجود اللائحتين فى 

الوقت ذاته » الأولى التى لاتنتهى إلا بنشر اللائحة الجديدة » والجديدة التى صدرت ولم 

تنشر والتى يتمسك بها صاحب الشأن أو لا يتمسك بها حسب مصلحته الخاصة , 

الأمر الذئى يؤدى فى النهاية إلى تطبيق اللائحة القديمة على حالات » واللائحة الجديدة 

على حالات أخرى » وهذا يتنافى مع المنطق القانونى المجرد ؛ اذ لا يعقل أن يختلف 
مركز من علم باللائحة الجديدة التى لم تنشر ويتمسك بها عن ذلك الذى لم يعلم بها 

لعدم نشرها Ru‏ 





(۱) د۰ عبدالفتاح حسن » دروس فى القانون الإدارى » مرجع سابق » (ص )٠١6- ٠١4‏ . 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الثانى القرار الإدارى بين الإصدار والشهر 


٣‏ - من المسلم به فقهاً وقضاء أن الإدارة لا تستطيع الاحتجاج على الأفراد بلائحة ما 
إلا بعد نشرها » ويالتالى فإن المنطق يقتضى عدم جواز قبول احتجاج الأفراد على 
الإدارة بلائحة لاتملك هى الاحتجاج بها عليهم لعدم نشرها ولايقاس الأمر هنا 
على القرارات الفردية . خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار أن اللائحة لاترتب بذاتها 








حقوقاً مكتسبة للأفراد ٠‏ 


القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة | Le‏ 


القرار الإدارى بهن الإصدار والشهر الفصل الثانى 
المبحث الثاضى 
العلم اليقينى وأثره على نفاد القرارات الإدارية فى مواجهة الأفراد 








الأصل أن علم الأفراد بالقرارات الإدارية يكون إما بإعلان ذوى الشأن بها أو 
نشرها طبقاً للأوضاع المقررة « ويكون الإعلان وسيلة ple‏ الأفراد بالقرارات الإدارية 
الفردية » ويكون النشر وسيلة ale‏ الأفراد بالقرارات الإدارية التنظيمية أو اللائحية . 


لكن هل تنفذ القرارات الإدارية فى مواجهة الأفراد إذا ثبت أن صاحب الشأن علم 
فعلا بالقرار رغم عدم إعلان القرار أو نشره ؟ 

هذه الفكرة يطلق عليها العلم اليقينى ؛ لأن الهدف من الإعلان أو النشر , هو 
إحاطة صاحب الشأن علماً بالقرار » وقد يتحقق هذا الهدف بوسيلة أخرى غير الإعلان 
أو pill‏ .وقد أخذ مجلس الدولة الفرنسى والمصرى بفكرة العلم اليقينى » وإن كان 
مجلس الدولة الفرنسى بدا يضيق من نطاق تطبيقها الى حد كبير » كما أن مجلس 
الدولة المصرى بدا بتشدد فى الأخذ بهذه النظرية « والفرق بين الموقفين أن الأول لا 
يأخذ بالفكرة إلا فى حالات محددة » والثانى يأخذ بها فى جميع المجالات ولكن موقفه 
فى الأخذ بها موقف متشدد )١(‏ . 

ويشترط للأخذ بفكرة العلم اليقينى أن يكون هناك Cale‏ حقيقيًا Gaby‏ » ومفترضًا 
Sly‏ ينطوى هذا العلم على جميع العناصر التى تمكن صاحب الشأن من تحديد موقفه 
إزاء القرار » وآن يكون هناك تاريخ محدد لثيوت هذا العلم يمكن die‏ بدء حساب ميعاد 
الطعن على القرار ٠‏ 

وفى المملكة العربية السعودية يلاحظ أن قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان 
المظالم لم تتضمن الإشارة إلى العلم اليقينى « باعتباره محددا لبدء سريان الميعاد , 





- د٠‏ محمد عبدالعال السنارى ٠‏ القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية » مرجع سابق , 
NEY Ga)‏ 


لعزا القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الة الثان القرار الإدارى بين الإصدار واليذ 
بداری ginny‏ و 








لكن هذا لا يمنع من الأخذ بالنظرية فى أحكام ديوان المظالم » وهذا ما ذهب إليه 
لأجتهاداتة ‏ : 


)١(‏ د٠‏ فهد عبدالعزيز الدغيثر Gy‏ القضاء على قرارات الإدارة » مرجع سابق » (ص (YEA‏ وقد 
أشار إلى قرار الديوان رقم ¥/o/\V)‏ لعام ١١٤٠ه‏ » فى القضية رقم ١٤٠٠/۲/ق‏ لعام 
۷ه وقد ورد فى هذا القرار Le‏ نصه وبالتالى فإن مدة ٠٠٠‏ تحسب من تاريخ علمه 
اليقينى ..٠‏ ويتحقق هذا العلم بأى وسيلة تفيد ذلك" كما أن هناك أحكام يستفاد منها إمكانية 
الأخذ بفكرة العلم اليقينى ولكن بمفهوم المخالفة منها القرار رقم ۱۷۷/ت/۲ لعام AVE‏ فى 
القضية رقم ١75١/١/ق‏ لعام ١4‏ 5١ه‏ (حكم غير منشور) . 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


القرار الإدارى بين الإصدار والشنهر الفصل الثانى 
المبحث الثالث 
نفاة القرارات الادارية فى مواجهة الأفراد رغم عدم شهرها 








شهره » مع الأخذ فى الاعتبار أن كلمة الشهر تشمل الإعلان كما تشمل النشر ٠‏ 
ويترتب على ذلك عدة نتائج أهمها : 

١‏ - لا يعتبر القرار الذى لم يشهر حجة على الغير ولاينقص منهم حقا أو يفرض عليهم 
lal,‏ )0 _ 

۲ - إذا أشار نظام إلى قرار يصدر استناداً إليه وإلى مدة تسرى بعد إصداره ؛ 
سرت هذه المدة من تاريخ شهر القرار وليس من تاريخ إصداره ٠‏ 

۳ - إذا صدر قرار بإلغاء قرار سابق ألغى هذا الأخير من تاريخ شهر القرار الثانى 
وليس من تاريخ صدوره وقبل الشهر يظل القرار الأول قائماً ونافذاً ") . 

٤‏ - إذا طبق القرار على فترة سابقة على شهره ؛ يكون تطبيقه هنا بأثر رجعى » وهذا 
لايجوؤز إلاافى حالات استثتائية : 

ه - يبدأ ميعاد الطعن بالإلغاء من تاريخ ale‏ الأفراد بالقرار » وليس من تاريخ صدوره ٠‏ 
بيد أن التساؤل يثور عن مدى إمكانية نفاذ القرارات الإدارية فى حق الأقراد رغم 
وللإجابة عن التساؤل المطروح يمكن القول أن القضاء الإدارى المقارن خاصة فى 





)\(3- عبدالفتاح حسن » دروس فى القانون الإدارى » مرجع سابق » ص ٠١١‏ . 
)¥( د٠‏ محمد عبدالعال السنارى » القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية » مرجع سابق » 
WV ga‏ 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الثانى القرار الإدارى بين الإصدار والشهر 








. )١( حالة الظروف الاستثنائية أو القوة القاهرة‎ - ١ 
؟ - حالة تحقق الهدف من الشهر » كأن يثبت أن جميع من يعنيهم القرار قد علموا به‎ 
٠ فعلاً » ولم يلحق بهم أى ضرر من جراء عدم الشهر‎ 
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه يمكن فى حالة الظروف الاستثنائية الاكتفاء بأسلوب‎ 
مبسط وموجز فى الشهر لايتفق وحرفية النظام أو حتى الاكتفاء بما يمكن أن يطلق‎ 
أو حتى الاكتفاء بالإبلاغ فى القرارات‎ ٠ عليه الشهر الفعلى المستفاد من تطبيق القرار‎ 


اللائحية . 


. مرجع سايق » ص۱1۲‎ ٠ د /محمد عيد العال السنارى‎ )١( 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الثالث 
و قف تنفيد القرارات الادارية فى المملكة العربسية السعودية!١)‏ 


تنص المادة السابعة من قرار مجلس الوزراء السعودى رقم ٠۹١‏ وتاريخ 
1 > والخاص بقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم على أنه 
'لايترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه › على أنه يجوز للدائرة 
المختصة أن تأمر بوقف تنفيذ القرار › أو أن تأمر بإجراء تحفظى أو وقتى بصفة عاجلة 
عند الاقتضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تقديم الطلب العاجل أو إحالته إليها إذا 
قدرت ترتب آثار يتعذر تداركها وذلك حتى تفصل فى أصل الدعوى” . 

واتشناقا مع المنهج الذى آلينا على أنفسنا اتباعه فى إعداد هذا المؤلف من البداية , 
والمتمثل فى التركيز على الوضع بالمملكة العربية السعودية ؛ فإننا سوف نقتصر هنا 
على عرض المبادئ الأساسية التى تحكم وقف تنفيذ القرارات الإدارية بالمملكة العربية 
السعودية . وذلك من خلال بعض الأحكام الحديثة الصادرة عن ديوان المظالم والتى 
تمكننا من الحصول عليها ٠‏ 





: حول وقف تنفيذ القرارات الإدارية بالمملكة العربية السعودية  انظر المراجع الآتية‎ )١( 
, فهد الدغيثر » وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام ديوان المظالم « دراسة مقارنة » بدون ناشر‎ ٠د‎ - 
٠ وبدون تاريخ نشر‎ 
محمد عبدالعال السنارى » القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية » مرجع سابق » ص‎ ٠د‎ - 
. وما بعدها‎ 5 
: وحول وقف تنفيذ القرارات الإدارية فى الأنظمة المقارنة راجع‎ 
. 45١ سليمان الطماوى « النظرية العامة للقرارات الإدارية . مرجع سابق . ص‎ ٠د‎ - 
> وقف تنفيذ القرار الإدارى فى أحكام القضاء الإدارى « منشأة المعارف‎ ٠ عبدالغنى بسيونى‎ ٠د‎ - 
. م195٠ الإسكندرية‎ 
. القانونى » ۱۹۹۰ م‎ Sally محمد كمال منير » قضاء الأمور الإدارية المستعجلة » لجنة المكتبة‎ ٠د‎ - 
» انام محمد أحمد عطية » الطلبات المستعجلة أمام محاكم مجلس الدولة . منشأة المعارف‎ 
. الإسكندرية 1596م‎ 
محمود سعد الدين الشريف , وقف تنفيذ القرار الإدارى » مجلة مجلس الدولة » السنة ه عام‎ ٠د‎ - 
. ۸٩ 1م »ص‎ 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


وقف تنفيذ القرارات الإدارية الفصل الثالث 


١‏ - يجب لقبول طلب وقف التنفيذ أن يكون هناك قرار إدارى بالمعنى الفنى الدقيق 
الذى تعرضنا له فى الباب الأول » فإذا انتفى وجود القرار الإدارى ؛ فإن دعوى 
وقف التنفيذ تكون قد وردت على محل غير موجود الأمر الذى يتعين معه عدم 
قبول الطلب » وهذا ما أكده ديوان المظالم حين ذهب إلى إنه 'وحيث إنه يشترط 
لوقف تنفيذ القرار وجود قرار إدارى حتى يمكن بحث مدى شروط وقف تنفيذه › 
وحيث إنه لم يصدر قرار من الجهة الإدارية بمصادرة الضمان ؛ فإنه لامحل 
بالتالى للمطالبة بوقف تنفيذ قرار لم يصدر ٠٠٠‏ ولاينال من ذلك ما ذكرته المدعية 
من أنها تبلغت بخطاب ٠٠٠.‏ المتضمن التهديد بمصادرة قيمة المطالبات الواردة 
فى ذلك الكتاب من الضمان النهائى إذا لم يسدد المبلغ المشار إليه خلال خمسة 
عشر يوماً إذ إن ذلك مجرد إنذار بالدفع ٠‏ ويؤكد ذلك ماورد بدفاع ٠٠٠٠‏ من أنه 
لم يصدر قرار بالمصادرة ٠‏ 








وحيث الثابت ماتقدم فإن طلب المدعية » يكون قد ورد على غير محل لانتفاء 

القرار المطلوب وقف تنفيذه » الأمر الذى يتعين معه عدم قبول الطلب لهذا السبب” (' . 

والجدير بالذكر هنا أن ديوان المظالم قضى بوقف تنفيذ القرار فى ذات 

القضية > عندما قامت الجهة الإدارية بإرسال خطاب إلى البنك مصدر خطاب 

الضمان » تطلب فيه مصادرة الضمان المقدم من الشركة المدعية » وهذا يعنى أن 

القرار هنا أصبح موجودا » وقد توافر شرط الجدية وشرط الاستعجال اللازمان 
لوقف تنفيذه 3 

؟ - يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى أن لا تكون الجهة الإدارية قد. قامت فعلاً 

بتنفيذ القرار ٠‏ وهذا ما أكده ديوان المظالم حين ذهب إلى أنه “يجب على القضاء 

ألا يوقف تنفيذ القرار إلا إذا تبين له حسب الظاهر من الأوراق ومع عدم المساس 

بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه » أن طلب وقف التنفيذ يقوم على ركنين أولهما 


ق//١/1١١ فى القضية رقم‎ AVEVA الدائرة الإدارية الثانية » حكم وقتى رقم ١١/د/١/۲ لعام‎ )١( 
+ ه » بتاريخ ۵8 هھ (حكم غير منشور)‎ VENA al 

(۲) الدائرة الإدارية الثانية ٠‏ حكم وقتى رقم 4١/رد/١/؟‏ لعام ١٠15١ه‏ فى القضية رقم B/N WY‏ 
لعام ١514‏ ه » بتاريخ ١١/١٠/5720١ه‏ (حكم غير منشور) . 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 





الفصل الثالث وقف تنفيذ القرارات الإدارية 


الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها » والثانى يتصل 
بمبداً المشروعية بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر على أسباب جدية 
- ثبوت إخلال المقاول فى تنفيذ التزاماته العقدية يجيز لجهة الإدارة سحب العمل 
منه وتنفيذه على حسابه › إذا توافرت مقتضياته ومن ثم يكون طلب وقف تنفيذ 
قرار السحب وماترتب عليه من آثار منها ترسية المشروع على مقاول آخر غير 
قائم على أساس صحيح مما ينتفى معه ركن الجدية - كما يلزم لقبول طلب وقف 
التنفيذ ابتداء ألا يكون قد تم تنفيذ القرار بالفعل وإلا كان طلب وقف التنفيذ 
LEW‏ غلى غير عحل” OY‏ 

۲ - اذا كان يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى ٠»‏ أن يترتب على التنفيذ آثار لا يمكن 
تداركها » وإذا كان ILI‏ أن هذه الآثار مادية ؛ فإنه يمكن أيضاً الحكم بوقف 
تنفيذ القرار ؛ إذا كانت تلك الآثار معنوية أو أدبية أو نفسية » سواء كانت منفردة 








أو وجدت مع آثار مادية أخرى » وهذا ما أكده ديوان المظالم Sam‏ ذهب إلى vee”‏ 
إضافة إلى ماقد يترتب على مباشرة قرار اللجنة من أضرار جسيمة لايمكن 
تداركها لعل أخطرها تفاقم حدة النزاع بين الجارين قبل الفصل فى الدعوى › 
إضافة إلى المعاناة النفسية التى سيصاب بها المدعى ؛ مما قد يدفعه إلى أمور 
لاتحمد عقباها 7 وكان النزاع يتعلق بطلب وقف تنفيذ قرار لجنة إزالة التعديات 
بإزالة مسبح ومظلة وسقف جراج سيارات بمنزل المدعى بناء على شكوى جاره . 

ويتحقق الاستعجال إذا كان من شأن تنفيذ القرار المطعون فيه ترتيب نتائج 
يتعذر تداركها Lad‏ لو قضى بالغاؤه فيما بعد ... '(') وعبارة نتائج يتعذر تداركها 
وزدت هنا عامة #ويمكن أن تحتمل الأضراز أكادية والمعنوية أيضنًا . 


٠ حكم رقم ۹۰/ت/۱ لعام ١٠15١ه (حكم غير منشور)‎ )١( 
حكم الدائرة الفرعية السابعة رقم ١/د/ف/۷ لعام ١41١ه » فى القضية رقم 4714١/١//ق لعام‎ )۲( 
۰ 7ه (حكم غير منشور)‎ 
. حكم رقم ١٠/رت/1517/1هاحكم غير منشورا‎ )5( 
حيث‎ ales لعام‎ G/\/VEN لعام ١٠8١ه فى القضية رقم‎ 81/١1 وانظر أيضا :- قرار رقم‎ 
من شأن تنفيذ هذا النقل ثم القضاء بإبطاله عدم استقرار الوضع‎ ly” ذهب الديوان إلى أن‎ 
أخرى عدم استقراره فى المكان الوظيفى ؛ بما يؤثر على كفاءة العمل‎ Gal الأسرى للطالب ومن‎ 
. وحسن أدائه " ففى العبارات الواردة فى هذا القرار إشارة واضحة للأضرار المعنوية أو النفسية‎ 
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وقف تنفيذ القرارات الإدارية الفصل الثالث 


٤‏ - يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين أساسين هما : ركن الجدية أى 
أن يكون من المرجح الحكم بإلغاء القرار عند نظر الموضوع » وذلك حسب الظاهر 
من الأوراق » وأن يترتب على تنفيذ القرار آثار لايمكن تداركها › وقد تأكد ذلك فى 
العديد من الأحكام الصادرة عن ديوان المظالم (') . 








ه - لاتتوافر شروط وقف التنفيذ إذا كانت الآثار المترتبة على تنفيذ القرار يمكن 
تداركها بالتعويض » وهذا ما أكده ديوان المظالم حين ذهب إلى أن ' قرار جهة 
الإدارة بسحب العمل من المقاول من شأن تنفيذه ترتيب آثار مالية يمكن تداركها 
بالتعويض إن كان له محل ومن ثم يتخلف ركن الاستعجال فى طلب وقف التنفيذ (") . 

1 - امتدت أحكام ديوان المظالم بوقف تنفيذ القرارات الإدارية إلى مجالات تتمع فيها 
الإدارة بسلطة تقديرية واسعة « ومنها قرارات نقل الموظفين . فقد قضى ديوان 
المظالم بوقف تنفيذ قرار نقل أحد الموظفين بعد أن تأكد من توافر شروط وقف 
التنفيذ » وقرر فى هذا الخصوص ٠٠."‏ إضافة إلى ماقد يترتب على مباشرة 
سيصاب بها ليعده عن أهله وأولاده الذى هو فى أمس الحاجة إليهم خاصة فى 
هذا الوقت بسبب عدم استطاعته تدبير أموره دون مساعدة من أهله لمرضه الحاد 
فى نظره Loe‏ قد يدفغه إلى الاستقالة حسب إفادة المدعى ' (" . 





. غير منشور"‎ مكح'ه١5٠١‎ ald حكم رقم ۹۰/ت/۱‎ )١( 
. حكم رقم ۹۲/ت/۱ لعام ١٠4١ه حکم غير منشور"‎ 

)¥( حكم رقم ۱۰۸/ت/۱ لعام ١517‏ هأحكم غير منشورا . 

)1( حكم رقم ه/د/رف// لعام ١517‏ ه فى القضية رقم /۱١۸٠‏ ١/ق‏ لعام ١١5١هء‏ بتاريخ 
1ه (حكم غير منشور) - أصبح هذا الحكم نهائيا وواجب النفاذ بفوات مواعيد 
الطعن عليه بتاريخ ١/ره/ر"١5‏ اه . 
وفى نفس المعنى قرار رقم W/W‏ لعام ٠٠14١ه‏ فى القضية رقم G/V/VEN‏ لعام + AVES‏ . 
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الفصل الثالث وقف تنفيذ القرارات الإدارية 








وهذا يؤكد Leas‏ أنه يمكن وقف تتفي القرار إذا كانت الأضرار التى قد 
تنجم عن تنفيذ القرار ولا يمكن تداركها أضراراً غير مادية أو غير مالية ويكفى 
أن تكون معنوية أو جسدية حسب الوارد فى الحكم السالف الإشارة إليه ٠‏ 

۷ - لا يشترط لطلب وقف تنفيذ القرار الإدارى بالمملكة العربية السعودية أن يرد طلب 
وقف التنفيذ فى صحيفة دعوى الإلغاء حيث لم ترد إشارة إلى هذا الشرط فى 
المادة السابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم » وهذا بخلاف 
ماهو مقرر فى بعض الأنظمة المقارنة ومنها مصر . حيث اشترط القانون رقم EV‏ 

A‏ - حسب نص المادة السابعة من قواعد المرافعات والإجراءات abel‏ ديوان المظالم 
لايشترط موعد محدد لتقديم طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى » ويالتالى يمكن 
تقديم هذا الطلب خلال نظر الدعوى الموضوعية » كما يمكن أن يقدم هذا الطلب 
باعتباره طلباً عارضاً إلى دائرة التدقيق AO)‏ 

4 - الجهة المختصة بالفصل فى طلب وقف تنفيذ القرار الإدارى هى الدائرة التى 
يتعقد لها الاختصاصى بالنظر فى طلي الإلغاء» إغمالاً لقاغدة أن قاض الأضل 
هو قاضى الفرع ٠‏ 

-٠‏ إذا كانت المادة السابعة من قواعد الإجراءات والمرافعات أمام ديوان المظالم قد 
حددت موعداً للفصل فى الطلب العاجل بوقف تنفيذ القرار الإدارى بقولها "خلال 
أربع وعشرين ساعة من تقديم الطلب العاجل أو إحالته ٠٠٠‏ ؛ فإنه ليس هناك ما 
يمنع القاضى من الفصل فى طلب وقف تنفيذ القرار فى شهر أو شهرين › 


٠ (Vs » فهد الدغيثر » وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام ديوان المظالم (ص‎ ٠د‎ )١( 


ور 


وقف تنفيذ القرارات الإدارية الفصل الثالث 


-١‏ الحكم بوقف تنفيذ القرار الإدارى هو حكم وقتى لحين الفصل فى دعوى الإلغاء ء 
وهذا ما أكدته المادة السابعة من قواعد الإجراءات والمرافعات أمام ديوان المظالم 
بقولها ٠٠٠‏ وذلك حتى تفصل فى أصل الدعوى". 

5- الككم الضائر قى Lb‏ وقف.تننية القنرأر اقايل للتدقيق »٠.باغتبارة‏ حكماً 
مستعجلاً » والأحكام المستعجلة مستقر على قابليتها للتدقيق فى اجتهادات ديوان 
المظالم بالمملكة العربية السعودية )١(‏ . 


. )1١ (ص‎ ٠ فهد الدغيثر » وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام ديوان المظالم » مرجع سابق‎ ٠د‎ )١( 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الرايح 
تنفيد القرارات الادارية عن غير طريق القضاء 
فى 
المملكة العرببة السعودية 


إذا كان بإمكان الجهة الإدارية أن تلجأ إلى القضاء لتنفيذ قراراتها » يستوى فى 
ذلك القضاء الجنائى أو القضاء المدنى أو بمعنى أدق طريق الدعوى الجنائية أو الدعوى 
المدنية Gli.‏ هذا الأمر يحكمه ضوابط معينة أهمها ؛ 


١‏ - إذا نص النظام أو اللوائح على عقوية جنائية لمخالفة قرار إدارى ما » ففى هذه 
La‏ تكون الدعوى الحتاقية tug‏ حبار الأقواد على altel‏ القرارات 
قانون العقوبات المصرى (كان النص القديم المتعلق بهذه المسالة هو نص المادة 
)140( وقد تم تعديله بمقتضى القانون ١719‏ لسنة ١۱۹۸م)‏ تقرر جزاءً جنائيًا 

١ 5 TE 
. )١( على مخالفة اللوائح‎ 


ولا يخرج الوضع بالمملكة العربية السعودية عن الوضع فى الأنظمة المقارنة › 
وإن كان لا يوجد نص عام يقرر عقوية جنائية على مخالفة اللوائح » كما هو الحال 
طبقاً للمادة (TA-)‏ من قانون العقويات المصرى » فإن بعض النصوص النظامية 
قد تجعل من رفض تنفيذ القرار الإدارى جريمة جنائية » مثال ذلك المادة (V-V)‏ 
من نظام العمل » والمادة )04( من نظام التأمينات الاجتماعية القديم » والمادة 
(VA)‏ من نظام مصلحة الخدمات الكهريائية . فهذه المواد تقرر عقوية الغرامة 


01 د واد سد موسي ءالو قى ELE‏ الملكة ارا مرجم سايق الس (8s‏ , 
oo‏ امنود كليل ميكل > SEN‏ الآذازى اللسودس «مرجع سايق (LVN ye),‏ 
- د٠‏ سليمان الطماوى : النظرية العامة للقرارات الادارية © سايق « كثرة). 
r‏ وی ر ا م مرجع بی ص 
- د. محمد عبدالعال السنارى » القرارات الادارية ones‏ » مرجع سابق « (TY. ve)‏ . 
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تنفيذ القرارات الإدارية عن غير طريق القضاء الفصل الرابع 
على مخالفة أحكام الأنظمة الواردة بها « وبالتالى فإنه يكون فى وسع الإدارة فى 
مكل oda‏ الحالات إقامة:الذعوى العامة 118 lunged HEN‏ لمجازاثة جنائيا : 
واحتمال توقيع العقوية الجنائية يكفى عادة لحمل الأفراد على التنفيذ )١(‏ . 
ومن ناحية أخرى إذا وجد قرار إدارى تنظيمى أو قرار إدارى فردى لم ينص 
فيه على جزاء لمن يخالفه ؛ فإن الإدارة تستطيع فى هذه الحالة اللجوء إلى القضاء 
لتوقيع عقوية تعزيرية على المخالف » طالما أن مخالفة هذا القرار تمثل مخالفة 
لأحكام الشريعة الإسلامية 9) . 


؟ - يمكن للجهة الإدارية أيضاً أن تلجأ إلى الدعوى المدنية لإلزام الأفراد بتنفيذ 
قراراتها “وهذه الطريقة غير معترف بها فى فرنسا + انظلاقاً من ميداً 
فإن الإدارة تستطيع أن tat‏ إلى المحاكم المدنية للحصول على أحكام بإلزام 
الأفراد باحترام قرار إدارى معين ؛ إذ ليس ثمة مانع قانونى من ذلك . كما أن 
هذه الطريقة ادعى إلى احترام الحقوق الفردية » وهو أسلم بالنسبة للادارة مما لو 
تسرعت ولجأت إلى التنفيذ المباشر ( . 


وفى المملكة العربية السعودية لايوجد مايمنع LUG‏ جهة الإدارة أن تلجأ إلى 
أسلوب الدعوى المدنية لإجبار الأفراد على احترام قراراتها . 

» إلى جانب الجزاءات الجنائية تملك الإدارة حق توقيع جزاءات إدارية على الأفراد‎ - ٣ 
وهى فى بعض الحالات قد تكون آشد من الجزاءات الجنائية ؛ فإغلاق المحل‎ 
إدارياً مثلاً أشد من الغرامة » ويجوز أن يكون هناك جزاء جنائى وجزاء إدارى‎ 
المحظور‎ GY عن ذات المخالفة »ولا يعد ذلك تغدداً للجزاعات عن ذات المخالفة ؛‎ 
٠ هو تعدد الجزاءات عن المخالفة الواحدة من النوع (الجزاءات) الواحد‎ 


)\(3- عبدالفتاح حسن »› دروس فى القانون الإدارى » مرجع سايق » (ص )١١8‏ 5 
(۲) د۰ محمد عبدالعال السنارى » مرجع سابق « (ص )37”١‏ . 


« عبدالغنى بسيونى عبدالله » مرجع سابق‎ rae (OAN سليمان الطماوى › مرجع سايق » (ص‎ -3(Y) 
. (vY\ (ص 508 ) . د ۰ فؤاد محمد موسى » مرجع سايق « (ص‎ 
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الفصل الرابع تنفيذ القرارات الإدارية عن غير طريق القضاء 








ومن أمثلة الجزاءات الإدارية بالمملكة العربية السعودية الجزاءات التى تملك الإدارة 
توقيعها طبقاً لنظام Glos‏ وتشجيع الصناعة الوطنية الصادر بالمرسوم الملكى رقم 
)+0( وتاريخ ۱۲/۲۳۲ /1781ه » المادة (VN)‏ حيث نصت على حرمان المؤسسات التى 
تخالف أحكام هذا النظام من المميزات المقررة فيه » ويكون الحرمان بقرار من مجلس 
الوزراء بناء على اقتراح وزير التجارة والصناعة . 

ويعد أن تناولنا بإيجاز الضوابط التى تتعلق بتنفيذ القرارات الإدارية عن طريق 
القضاء » فإننا ننتقل إلى معالجة موضوع تنفيذ القرارات الإدارية عن غير طريق 
القضاء من خلال تناول المبادئ العامة التى تحكم تنفيذ القرارات الإدارية عن 


المبادئ العامة التى تكم تنفيذ القرارات الإ دارية عن غبر طريق القهاء : 

١‏ - الأصل أنه يتعين على الأفراد تنفيذ القرارات الإدارية طواعية واختياراً « خاصة 
إذا وضعنا فى الاعتبار أن القرارات الإدارية تتمتع بقرينة السلامة » بمعنى أن 
كل قرار إدارى يفترض أنه سليم إلى أن يثبت العكس » هذا من ناحية ومن ناحية 
أخرى » فإن القاعدة العامة أن الطعن على القرار الإدارى لا يترتب عليه وقف 
تنفيذه » وهذا ما قررته المادة السابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان 
المظالم حيث نصت على أنه لايترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ القرار المطعون 
43 + 


۲ - مشكلة تنفيذ القرارات الإدارية لا تثور إلا فى حالة ما إذا كان القرار يخاطب 
الأفراد » ويقتضى منهم القيام بعمل أو الامتناع عن عمل ويمتنعون عن تنفيذه 
طلواعية : 

۲ - فى بعض الحالات قد يكون القرار موجهاً إلى الإدارة ذاتها أو بمعنى أدق يهم 
الإدارة ذاتها » ففى هذه الحالة هى التى تتخذ الإجراءات اللازمة لوضعه موضع 
التنفيذ . كالقرارات الصادرة بإنشاء أو تنظيم المرافق العامة ٠‏ 


: - قد يكون القرار الإدارى متعلقاً بالعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة » ولايحتاج 
oll as‏ تبقل مشاريس ایی طلى الأول لا وتسور عمل انيعد القرار 
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تنفيذ القرارات الإدارية عن غير طريق القضاء الفصل الرابع 


معارضة فى تتفيذه بعمل إيجابى خارجى » كالقرار الصادر بترقية موظف معين 
أو بفصله ٠‏ 

ه - فى بعض الحالات قد يخاطب القرار الإدارى الأفراد sue‏ أنه لا يحتاج من أجل 
وضعه حيز التنفيذ أى عمل إيجابى أو سلبى من جانبهم ويبدو ذلك واضحاً فى 
القرارات الإدارية السلبية » أو بعض القرارات التى يتطابق فيها النفاذ القانونى 
للقرار مع تنفيذه المادى « كالقرار الصادر بمنح الجنسية أو رفض منح ترخيص 

5 - قد يحتاج تنفيذ القرار أحياناً إلى القيام بعمل أو الامتناع عن عمل من قبل 
الأفراد.. فإذا وقع هذا العمل أو الامتناغ وكان من المستحيل مادياً إزالة آثاره ؛ 
فلا تثور مشكلة تنفيذ القرار » كحالة سائق يسير فى طريق يحظر المرور فيه ولم 
يكتشف أمره إلا بعد أن تكون المخالفة قد وقعت » ففى هذه الحالة توقيع العقوية 
على المخالف ليس بهدف رفع آثار المخالفة ‏ وإنما Gags‏ ردع المخالف عن العودة 
وتذكيره بالقاعدة النظامية القائمة O)‏ . 


حح الإدارة فى التنفيذ المباشر ° 
إذا كانت الإدارة تملك سلطة التقرير من جانب واحد » وهى ميزة عالية الخطورة , 
وذلك من خلال ماتصدره من قرارات إدارية » تستطيع أن تلزم الأفراد باحترامها › 


(9) واھ جسن درو فى gpl‏ الإذارى مرخ ساق «(Ayala‏ 

)1( د٠‏ محمد كامل ليلة ٠‏ نظرية التنفيذ المباشر فى القانون الإدارى « رسالة دكتوراه ٠‏ القاهرة 1915م . 

دو الى كليل مركل + القاتون الإذارى السسعويى genes‏ سايق رض (OT‏ : 

- د٠‏ سليمان الطماوى » النظرية العامة للقرارات الإدارية » مرجع سابق » (ص"الاه) ٠‏ 

- د۰ عبدالفتاح حسن » دروس فى القانون الإدارى » مرجع سابق . (ص (NYE‏ 

- د٠‏ فؤاد محمد ange‏ الوجيز فى نشاط السلطة الإدارية » مرجع سابق » (ص 0٠””؟)‏ . 

- د٠‏ محمد عبدالعال السنارى » القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية » مرجع سابق « (ص 556) . 

-د. محمد فؤاد مهنا cals.‏ وأحكام القانون الإدارى فى Jb‏ الاتجاهات الحديثة » الأسكندرية , 
مؤسسة شياب الجامعات « ۱۹۷۸ « (ص (VAY‏ . 
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الفصل الرابع تنفيذ القرارات الإدارية عن غير طريق القضاء 
ويإرادتها المنفردة دون توقف على إرادة الأفراد ؛ فإن هذه المكنة تصبح سلاحاً خطيراً 
فى يد الإدارة » إذا أضيف إلى ما سبق أن الإدارة تملك حق تنفيذ قراراتها 
بالأسلوب المباشر دون حاجة الى اللجوء إلى القفماء «وتزداد القطورة شدة إذا عرفتا 
أن هناك قرينة على سلامة القرارات الإدارية وصحتها » وعلى من يدعى عكس ذلك أو 
يشكك فى سلامة القرار أن يثبت ما يدعيه » كل هذه الاعتبارات تجعل الفرد فى الواقع 
فى موقف لايحسد عليه ٠‏ 


وتتجلى خطورة حق الإدارة فى التنفيذ المباشر » فى أنه يحرم الأفراد من ضمانة 
التقاضى » وفى جعل الفرد - بعد تمام التنفيذ - يقف موقف المدعى « علاوة على أنه 
قد يتضمن اعتداء على الحقوق الأساسية للأفراد » كما قد يترتب عليه نتائج عملية 
يتعذر تداركها () . 

Late‏ كان aid‏ من aed‏ خالات التنقيدٌ SU‏ وشروط التتقيد المباشر + هذا 
ما سنعرض له بإيجاز فيما يلى : 


حالات التنفية المباشر : 

١‏ - إذا كان هناك نص فى الأنظمة أو اللوائح يبنيح للادارة استخدام حق التنفيذ 
المباشر . وهذه الحالة أبرز حالات التنفيذ المباشر » ومن أمثلة حالات النص على 
التنفيذ المباشر بالمملكة العربية السعودية » جواز الحجز على راتب الموظف فى 
حدود الثلث : والحجز على أموال المدين لاستيفاء الحقوق المستحقة للخزانة 
العامة . وإزالة التعرض لمنطقة أراضى السكك الحديدية بالطرق الإدارية . 

١‏ - إذا لم يكن هناك نص يجيز للإدارة التنفيذ المباشر » ولم يكن الامتناع عن تنفيذ 
القرار الإدارى منصوص على جزاء للمعاقبة عليه » ففى هذه الحالة يقتضى 
المنطق القانونى والحاجة إلى تأمين سرعة إنجاز الإدارة للأعمال الموكولة إليها 
منح الإدارة الحق فى التنفيذ المباشر » والقول بغير ذلك يؤدى إلى أن تقف الإدارة 


(۱) د. عبدالفتاح حسن > دروس فى القانون الإدارى aap‏ سايق ٠. (YY ve)‏ 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


تنفيذ القرارات الإدارية عن غير طريق القضاء الفصل الرابع 
مكتوفة الأيدى فى مواجهة امتناع الأفراد عن تنفيذ قراراتها » وهو أمر لا يمكن 
التسليم به . 

1 - حالة الضرورة » وهذه الحالة تفترض عدم وجود نص يقضى بجواز التنفيذ 
المباشر . كما تفترض عدم وجود وسيلة نظامية يمكن للادارة اللجوء إليها لتنفيذ 
قرارها » أو على الأقل يفترض أن الوسائل النظامية التى بمكنة الجهة الإدارية قد 
تسمكقوق Udy‏ طويلاً وإجتراءات:معقدة : وتكون هناك Ze jis! Zale Tala‏ كتقيذ 
القرار ٠‏ وإلا تزتب على التراخى آثار لايمكن تذاركها ٠‏ واللجوء إلى Sak‏ 
المباشر استناداً إلى توافر حالة الضرورة يخضع للقواعد العامة التى تطبق فى 
هذه الخصوص والتى استقر الفقه والقضاء المقارن عليها وتتمثل فى : 

أ - أن يكون هناك خطر جسيم sags‏ النظام العام بالمعنى الواسع ٠‏ 
ب - أن يتعذر دفع هذا الخطر بالوسائل النظامية العادية . 
ج - أن يكون الهدف من اللجوء إلى التنفيذ المباشر هو تحقيق المصلحة العامة . 


د - يجب أن تقدر الضرورة بقدرها » بمعنى ألا تضحى الإدارة بمصالح الأفراد 
إلا بالقدر الذى تستدعيه الضرورة )١(‏ . 


وتجدر الإشارة هنا إلى أن اللجوء إلى التنفيذ المباشر استناداً إلى توافر حالة 
الضرورة إنما يتم تحت مسؤولية الإدارة . كما أنه يخضع للرقابة القضائية للتحقق من' 
قواقن شرو الضرورة وقسوايط اسكتهدام الإدارة للكتاتها Lady‏ الشروظ السالفق 
الإشارة Gall‏ . 

ولم نتمكن من العثور على أحكام صادرة عن ديوان المظالم بالمملكة العربية 
السعودية فى هذا الخصوص » لكن ليس هناك مانع من الأخذ بالأفكار المستقرة فى 


UY Jal S seas /s )0(‏ , حطرية dp LAM Seda‏ القادون الإدارق دراس Bye‏ «رسالة 
- د. محمد عبد العال السنارى « مرجع سايق » ص 7374 . 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الرابع تنفيذ القرارات الإدارية عن غير طريق القضاء 
الفقه والقضاء المقارن فى هذا الشأن » خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار أن حالة 
الضرورة لها جذورها وأصولها فى الفقه الإسلامى مما يخرج عن نطاق بحثنا هنا ٠‏ 


شروط التنفيذ المباشر : 

١‏ - يجب أن تتوافر حالة من الحالات التى يجوز فيها نظاماً للإدارة استخدام مكنة 
التنفيذ المباشر على التحو السالف بياته : 

لا دجب أنريقون القزار sight‏ تتقيذة مشتروعا وتاهذا : 

۴ يجب أو Jew‏ القرن الى التتفين الاحتيارى أولا.. ماسكناء حالة الشرورة + 

٤‏ - إذا وجدت نصوص نظامية تحدد إجراءات وأشكالاً معينة للتنفيذ المباشن ؛ فإنه 
يجب التقيد يها » ومن Tel‏ ذلك SLL‏ الغربية السقودية ما ورد SUL‏ السابغة 
من نظام قوات الأمن الداخلى والتى تقضى بأن استخدام السلاح يكون بعد 
إنذار » فإذا لم يجد أطلق النار فى الهواء وإلا تم إطلاق النار على الساقين . 

ه - يجب أن تكون الأعمال التنفيذية فى حدود ما هو ضرورى للتنفيذ دون تجاوز . 
وإذا تخلف شرط من الشروط السابقة يكون التنفيذ المباشر غير مشروع وتسأل 
الجهة الإدارية عن المخالفة )١(‏ . 


)1( د. فؤاد محمد موسى ‘ الوجيز فى نشاط السلطة الإدارية > مرجع سابق ۰ ص YY.‏ . 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الخامس 
الآثار الفورية للقرارات الادارية فى المملكة العربية السعودية 


يقصد بالآثار الفورية للقرارات الإدارية أن تطبق هذه القرارات على الوقائع التى 
عدم رجعية القرارات الإدارية : ومن ناحية أخرى فإن الآثار الفورية للقرارات الإدارية 
تعنى أنها تطبق من تاريخ نفاذها دون إرجاء آثارها إلى تاريخ آخر. 

وإذا كانت القاعدة المستقرة فى الفقه والقضاء الإدارى المقارن هى أن القرارات 
الإدارية لا تطبق بأثر رجعى . كما أنها تطبق بطريقة فورية » فإن هناك حالات 
استثنائية تطبق فيها القرارات الإدارية Sb‏ رجعى » كما أن هناك حالات يتم فيها 
إرجاء {Gi‏ القران (© . 

وسوف نعرض لهذه الأفكار فى هذا الفصل من خلال تقسيمه على النحو التالى : 

المبحث الأول ; مبداً عدم رجعية القرارات الإدارية 5 

المبحث الثانى : إرجاء آثار القرار ٠‏ 


المبحث الثالث : ضوابط الآثار الفورية للقرارات الإدارية بالمملكة العربية السعودية . 


. ) 5.05 Ge) » سليمان الطماوى » النظرية العامة للقرارات الإدارية » مرجع سابق‎ ٠د‎ )١( 
ve) « دء محمد عبدالعال السنارى » القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية « مرجع سابق‎ - 
> (YA 
. )٠٤١ د. محمود حلمى » القرار الإدارى » مرجع سابق » (ص‎ - 
. )٠١6ص( د۰ عبدالفتاح حسن »› دروس فى القانون الإدارى » مرجع سابق‎ - 
Duperoux Olivier, la regle de la non retoactivite des actes administeatifs, these, par- 
is 1954. 


Eisenmann, relations entre Normes Juridiques. Paris 1950. 


Auby, l'incompetence ratione temporis, R.D.P. 1953 .P.1-51. 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الآثار الفورية للقرارات الإدارية الفصل الخامس 


المبحث الأول 
مبدأ عدم رجعبة القرارات الإدارية 








مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية أحد المبادئ الأساسية فى القانون الإدارى › 
والتى تطبق دون حاجة إلى نص يقررها » وهذا يرجع إلى أن تطبيق القرار بأثر رجعى 
قد يعنى تجاوز حدود الاختصاص الزمانى › كما قد يؤدى إلى تطبيق القرارالإدارى 
قبل توافر أسبابه إذا كان سببه لم يظهر إلا عند صدوره » كما أنه قد يؤدى إلى 
المساس بالحقوق المكتسبة للأفراد ٠‏ 

وقد اختلف الرأى (') حول أساس مبداً عدم رجعية القرارات الإدارية ؛ فقد أرجعه 
البعض إلى النصوص الدستورية أو التنظيمية (التشريعية) » وقد أرجعه البعض الآخر 
إلى قواعد الاختصاص من حيث الزمان » وقد أرجعه البعض الثالث إلى المبادئ العامة 
للقانون » ونحن نميل إلى تأييد الرأى القائل بأن أساس مبداً عدم رجعية القرارات 
الإدارية هو المبادئ العامة للقانون » وإن كانت الحكمة dis‏ هى حماية الحقوق 
المكنسية »ويج هنذا fall‏ أساسةفى الشريفة الإسلامية فى قولة تعالى فى شورة 
sol ey!‏ “وها gustan ES‏ حت تبعث رسوا د 

وقد أشار ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية لهذا Taal!‏ » عندما ذهب إلى أن 
"الأصل أن النظام بوجه عام ويدخل فيه القرارات التنظيمية العامة يحكم الوقائع 
والمراكز التى تتم تحت سلطانه » وهذا هو مجال تطبيقه الزمنى فيسرى النظام الجديد 
بأثر مباشر على الوقائع والمراكز التى تتم بعد نفاذه » ولايسرى بأثر رجعى على 
الوقائع النظامية التى تقع أو تتم قبل نفاذه إلا بنض صريح يقرر الأثر الرجعى” (") 
وإذا كانت القاعدة هى عدم رجعية القرارات الإدارية فإن هناك استثناءات ترد مع هذه 
القاعدة تتمثل فى الحالات الآتية : 





(1) قار فده الآزاء فى مؤلف. ف apa‏ خی ala sl Alls,‏ ووج ع اق 2 (NEN a)‏ 
ومابعدها ٠‏ 

(۲) قرار ديوان المظالم رقم ۸1/۱۲ لعام ١.14١ه‏ فى القضية رقم ۹٩٤۱/۱/ق‏ لعام 594١ه‏ , 
الك زوين (VE‏ وها : 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الخامس الآثار الفورية للقرارات الإدارية 


: القرارات الإدارية الرجعية بطبيعتها‎ - ١ 

وتتجلى هذه الحالة فى القرارات المصححة والمفسرة والمؤكدة . فقد يحدث غلط 
منامى فى القواى الآذارى فل قق لو مدا أن تدر thal} Rechts ltl‏ 
لاتعبر تماماً عن المقصود منه ؛ فيصدر التصحيح متضمناً التعبير السليم » وفى بعض 
الأحيان » وبعد أن ينشر القرار يتبين أنه انطوى على عبارات غامضة » فتضطر الجهة 
مصدرة القرار إلى إصدار قرار مفسر له وفى بعض الأحيان تصدر الجهة الإدارية 
قراراً لتأكيد قرار سابق » ففى مثل هذه الأحوال يطبق القرار المصحح أو المفسر أو 
المؤكد من تاريخ نفاذ القرار السابق ٠‏ 

والحقيقة أن الرجعية هنا تعتبر رجعية ظاهرية وليست حقيقة ؛ لأن القرار المصحح 
أو المفسر أو المؤكد لايحدث بذاته أثراً نظامياً ٠‏ وإنما يرجع الأثر نظاماً إلى القرار 
Oh stall‏ 








وقد أخذ مجلس الوزراء فى المملكة العربية السعودية بقاعدة الأثر الرجعى 
للقرارات المفسرة فى قرار رقم ۲۸٤‏ وتاريخ 7١/7/0/1١1ه‏ » حين ذهب إلى "إن 
القرارات التفسيرية تطبق بأثر رجعى من تاريخ النظام الذى cole‏ لتفسيره » وأن 
يتخذ هذا قاعدة بالنسبة لجميع القرارات التفسيرية " . 
¥ - القرارات الرجعية تنفيذاً لنص نظامى : 

مما لاشك فيه أن القرارات الإدارية يمكن أن يكون لها أثر رجعى إذا وجد نص 
يبيح ذلك ٠‏ وهذه الحالة تعتبر من الحالات المقررة فى الأنظمة المقارنة خاصة فى 
فرنسا وفى مصر منذ زمن » فإذا صدر نظام ونص على تفويض الإدارة بإصدار 
قرارات لها أثر رجعى ؛ فإن الرجعية تكون هنا مشروعة استنادا إلى هذا النص . 
ومن ناحية أخرى فقد يصدر نظام معين ويكون له أثر رجعى » فيكون طبيعياً أن 
القرارات التى تصدر استناداً له ذات أثر رجعى ) . 


. 054 د/سليمان الطماوى « النظرية العامة للقرارات الإدارية « مرجع سابق » ص‎ )١( 
5 Yeo د /محمد عبد العال السنارى > مرجع سابق > ص‎ )۲( 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الآثار الفورية للقرارات الإدارية الفصل الخامس 








: الرجعية فى القرارات الإدارية تنفيذاً لحكم الإلغاء‎ - ٣ 


من المسلم به أن الحكم بإلغاء قرار إدارى له حجية فى مواجهة الكافة وقد يقتضى 
تنفيذ حكم الإلغاء إصدار قرار اإدارى له أثر رجعى » فالأثر الرجعى Sal‏ الإلغاء أى 
اعتبار القرار كأن لم يكن منذ لحظة صدوره يمثل ضمانة أساسية للأفراد > كما أنه 
مظهر من مظاهر فاعلية رقابة الإلغاء ولإعمال هذا الآثر قد تصدر قرارات إدارية يرتد 
أثرها إلى تاريخ صدور القرار الملغى : ولاجدال حول مشروعية مثل هذه القرارات وإلا 
فقدت رقابة الإلغاء معناها وعجزت عن تحقيق أهدافها )١(‏ 
٤‏ - الرجعية فى حالة سحب القرارات الإدارية : 

من المستقر عليه أن سحب القرار الإدارى يعنى إعدامه من تاريخ صدوره فهو 
ينسحب إلى الماضى والمستقبل فى آن واحد » ويالتالى فإن القرار الساحب يتضمن 
a‏ أثراً رجعياً يرتد إلى تاريخ صدور القرار المسحوب 7 . 
ه - الرجعية فى قرارات التصديق : 
- الأصل أن القرار يكون نافذاً من تاريخ صدوره من السلطة المختصة » بيد أن 
هناك طائفة من القرارات الإدارية لاتسرى إلا بعد التصديق عليها من سلطة أخرى 6 
ويتجلى ذلك بوضوح فى حالة قرارات السلطات اللامركزية التى تحتاج إلى تصديق من 
السلطات المركزية . والتصديق وفقا للرأى الراجح يعتبر قرارا مستقلا عن القرار 
الأول « وبالتالى يكون له أثر رجعى من تاريخ صدور القرار الأول ٠‏ 

من القواعد الأساسية التى تحكم المرافق العامة . قاعدة دوام سير المرافق العامة 
بانتظام واطراد » وإعمال هذه القاعدة قد يقتضى جعل بعض القرارات ذات آثر 


)1( الزغيد oyun pall‏ أكاى يفكع lady!‏ :نال توراه جامنة القاهرة pVAVN‏ » 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الخامس الآثار الفورية للقرارات الإدارية 








رجعى »كما هو فى حالة تراخى صدور قرار التعيين عن تسلم العمل » وهذه 
القاعدة مطبقة فى كل من مصر وفرنسا > ولم نعثر على تطبيق لها فى المملكة العربية 
OY Tyga‏ 


۷ - رجعية القرارات الإدارية الأصلح للأفراد : 


من المسلم به فى المجال الجنائى أنه إذا صدر قبل الحكم على المتهم aay‏ وقوع 
الفعل قانون أصلح للمتهم فإنه هو الذى يطبق » ومن هنا ثار التساؤل هل يمكن أن 
يكون للقرار الإدارى أثر رجعى إذا كان أصلح للأفراد ؟ كما فى حالة إرجاع أقدمية 
موظف لتاريخ سابق على صدور قرار الترقية « أو إرجاع تاريخ تعيين الموظف إلى 
تاريخ سابق على صدور قرار التعيين خاصة إذا كان التعيين قد تأخر بسبب يرجع 
إلى الإدارة » أو حالة صدور قرار بتوقيع عقوبة على الموظف بهدف إلغاء قرار سابق 
بعقوية أشد )( . نحن نميل هنا إلى عدم إباحة الرجعية فى مثل هذه الحالات : حتى لا 
نفتح باب المحسوبية على نحو قد يدفع الرؤساء الإداريين إلى مجاملة بعض الأشخاص 
لا بالنسبة للمستقبل بل بالنسبة للماضى Casi‏ » ومن ناحية أخرى » فإن قاعدة عدم 
الرجعية فى القرارات الإدارية لاتجد أساسها فقط فى حماية الحقوق المكتسبة 
للأفراد » وإنما أيضًا فى الممارسة النظامية الصحيحة للاختصاص بما يستلزم أن 
لون تفارسة الاعتساساك والسية المستقيل قحسى.. 


: رجعية القرارات الإدارية بسبب حالة الاستعجال أو الضرورة‎ - A 


قد تكون هناك ضرورة أو حالة عاجلة تقتضى القيام بعمل Le‏ ولايصدر القرار 
الإدارى إلا بعد القيام بالعمل » ويثور التساؤل هنا هل يمكن أن يكون للقرار أثر رجعى 
يسيب ما صاحب إصداره من ضرورة أو استعجال (سابق على إصدار القرار) ؟ مثال 


- د٠‏ محمد عبدالعال السنارى » القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية » مرجع سابق , 
(1o ve)‏ . 
(؟')د. سليمان الطماوى ‘ المرجع السابق ‘ (oo¥ ve)‏ . 
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التكليف بالعمل خارج الدوام أو الانتداب إلا بعد القيام بالعمل . 


نرى إمكانية الخروج على قاعدة الأثر الفورى للقرارات الإدارية فى مثل هذه 
الحالة ؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات , وقد يؤدى الانتظار إلى حين صدور قرار من 
السلطة المختصة إلى أضرار لايمكن تداركها ؛ ولكن يجب الحرص والتشدد فى إعمال 
مقو اة ق لا معان تة : 
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الفصل الخامس الآثار الفورية للقرارات الإدارية 
| لمهت guile!‏ 
إرجاء آ قار القرار 


إذا كانت قاعدة الأثر المباشر للقرارات الإدارية تقتضى ترتيب تلك الآثار من تاريخ 
صدور القرار بالنسبة للإادارة العامة » ومن تاريخ شهر القرار بالنسبة للأفراد ؛ فإن 

هت القاعرة تحكمها الموايظ الاتية: 

\ - ليس فتاك مايحول فون clay!‏ آار القرارات الاذارية Leal‏ للمستقيل فيجوز 
تأخير la Gi‏ لتاريخ لاحق ؛ لأن ذلك لايتضمن أى اعتداء على سلطة الخلف ؛ لآن 
هذا الخلف يستطيع فى US‏ وقت أن يعدل اللائحة » أما بالنسبة للقرارات الإدارية 
الفردية ؛ GLa‏ لايجوز إصدارها قبل أوانها لأن فى ذلك تقييدا للسلطة الإدارية 
التى ستكون موجودة فى التاريخ المحدد لنفاذ هذه القرارات » وهذا يرجع إلى 
الاختلاف فى الطبيعة بين القرارات اللائحية والقرارات الفردية ؛ حيث إن الأولى 
يتولد عنها مركز تنظيمى ٠‏ ولايجوز للأفراد أن يحتجوا بفكرة الحقوق المكتسبة 
استتادا النها : 

۲ - يمكن تعليق القرار الإدارى على شرط » والشرط هو أمر مستقبل غير محقق 
الوقوع وهو أمر عارض إضافى يمكن تصور الالتزام بدونه » والشرط كما يلحق 
الالتزام فى مجال القانون الخاص يمكن أن يلحق القرار الإدارى فى القانون 
العام » والشرط فى هذه الحالة لايعد عنصراً من عناصر القرار الإدارى » ويجب 
أن كوخ byl‏ مشروعا digs GS Sly‏ الصبلحة الفافة . 
ودا كان b tll‏ باغلا all gla‏ قى Locke‏ وسبطل dapat‏ ال إذا فين أن 

الشرط هو الدافع الرئيسى لإصدار القرار فيبطل الأخير أيضاً فى هذه الحالة )١(‏ 


)\(3- محمود حلمی > القرار الإدارى > مرجع (ver ve) > Gales‏ 
- د. محمد عبدالعال السنارى « مرجع سابق (ص ٠ )١٠١‏ 
ييه سليمان الطماوى (E40 ve) Gils pays‏ . 
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والشرظ Le!‏ أن يكون واققاً ٠ a gi‏ وفى الخالة الأولى cage‏ الشرط إلى إرجاء 
سريان القرار وفى الحالة الثانية يؤدى إلى إنهاء Gi‏ هذا القرار » وإن كانت أغلب 
الشروط فى القرارات الإدارية هى شروط واقفة . 

وتجدر الإشارة Ga‏ إلى أنه إذا كان الأضل أن الشرط الواقف يترتب عليه إعمال 
القرار بأثر رجعى » لأنه يترتب على تحقق الشرط الواقف نفاذ القرار أو سريانه من 
تاريخ نفاذه وليس من تاريخ تحقق الشرط إلا أنه من المتتصور أن لايكون للشرط 
الواقف أثر رجعى » ولايبدأ سريان القرار إلا من تاريخ تحقق الشرط » إذا كانت إرادة 
Yall‏ الإدارية قد اتجهت إلى إعمال آثاره من تاريخ تحقق الشرط » أو إذا كانت طبيعة 
الشرط أو القرار تستعصى على الأثر الرجعى » على سبيل المثال لو أن جهة إدارية 
علقت قرار منح موظف إجازة دراسية على قبوله فى Gare GS‏ فإنه لايمكن تفسير 
إرادة الجهة الإدارية إلا على أساس أنها اتجهت إلى أن تكون الإجازة من تاريخ 


القبول بالكلية (') . 
Li‏ الشرط الفاسخ » فإنه لايؤدى إلى ترتيب أن أثان وخا 399 القوان Ce‏ 
يكو سارياً «ويتتسقق Lyall‏ الفاسخ يتوقف سومان أثار القزار «وكمدر الإتعارة أن 


آنا gl‏ كتمكن من المسول على سوايق STEGER‏ القشساء القارن bag dlls SS‏ 
الفاسخة فى القرارات الإدارية ۰ 


۳ - يمكن أن يضاف نفاذ القرارات الإدارية إلى أجل » والأجل هو أمر محقق الوقوع 
سی وري شان رادها heh‏ ات ا Sida tale folly‏ يهم 
فى يوم محدد > ولكن قد يكون الأجل غير محدد ولكنه oi‏ مثل الوفاة أو عودة 
السهاج سقلا . 
Be ely BN gt‏ ترق Bye end‏ الى SOUS Rash AGEN‏ 

. tert می‎ spn gf Maks 


)1( د۰ محمود حلمى » القرار الإدارى » مرجع سابق « (ص )۲٤١‏ . 
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والأجل قند يكون :واقفاً وقد يكون فاسخاً » والأول لاينفذ الالتزام إلا بتحققه : 


والقرار الإدارى المضاف إلى أجل فاسخ لا يترتب عليه أثر رجعى » لأنه يكون 
نافذاً فى حق الإدارة بمجرد صدوره وفى حق الأفراد من تاريخ شهره ٠‏ ويظل سارياً 
إلى حين حلول الأجل » ولكن هذا لايمنع من إنهائه قبل ذلك بالسحب أو الإلغاء . 

أما القرار الإدارى المضاف إلى أجل واقف . فالرأى الغالب يذهب إلى عدم 
مشروعيته ؛ لأنه ينطوى على اعتداء على قواعد الاختصاص من حيث الزمان أو لأنه 
ينطوى على انحراف بالسلطة أو إلى وجود عيب فى السبب OY‏ 


وأكثر ما يكون تصوراً هو اقتران اللوائح بأجل واقف « بخلاف القرارات الفردية 
فإن تصور اقترانها بأجل واقف أمر نادر وإن لم يكن مستحيلاً . خاصة أن بعض 
القرارات قد يكون من الملائم اقترانها بأجل يستعد الأفراد خلاله لتنفيذها » مثل 
قرارات نقل الموظفين أو قرارات نزع الملكية . خاصة إذا كان العقار المنزوع ملكيته 
مشغولاً بسكان ٠‏ 


›» محمود حلمى » القرار الإدارى » مرجع سايق‎ ٠ راجع تفاصيل الموضوع فى مؤلف د‎ )١( 
٠ (YEN (ص‎ 
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المسحت ١‏ لا ت 
ضوابط الآ ثار الفورية للقرارات الإ دارية فى المملكة العربية السعودية 


١‏ “اتی كارك )4( So‏ نظام مجلس الوقراءالقديم على ا ++ +بوقوارات 
مجلس الوزراء نهائية إلا مايحتاج منها لإصدار أمر أو مرسوم ملكى طبقاً لأحكام 
النظام” ٠‏ 
م 


گم دن المرسوع الملكلق رقم VE‏ تاریخ 14/ز11157/0ه Gilly‏ قضى 
بتعديل المادة السايعة من نظام مجلس Sal Susy ely yall‏ كالتالى مجلس 
رئيس مجلس الوزراء وتصبح قراراته نهائية بعد تصديق جلالة الملك عليها ٠‏ 


وبالتالى فإن قرارات مجلس الوزراء التنظيمية لا تكون نهائية إلا بعد 
التصديق عليها من جلالة ALI‏ . 


Li‏ قرارات مجلس الوزراء التى تحتاج إلى صدور pel‏ أو مرسوم ملكى بها 
فإنها تدخل فى عداد الآنظمة ولاتعد قرارات إدارية تنظيمية بالمعنى الدقيق وهذه 
يتم العمل بها من تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية › وتكون نافذة فى حق 
الإدارة والأفراد على السواء من ذلك التاريخ مالم يرد نص على نفاذها فى تاريخ 
لاحق (المادة VE‏ من نظام مجلس الوزراء القديم والتى يقابلها المادة VY‏ من 
النظام الحالى). 


Lr a‏ القرارات اللائحية الصادرة عن مجلس الوزراء من تاريخ صدورها « سواء 
فى حق الإدارة أو فى حق الأفراد دون تعليق نفاذها على نشرها ١‏ . 


)١(‏ راجع قرار مجلس الوزراء رقم 51٠‏ فى ۱۳۸۹/۱/۱۳ه ء وقرار مجلس الوزراء رقم 1719 ورقم 
AVY‏ فى AWVAV/A/V V0‏ وقد أجاب مجلس الوزراء بعبارة صريحة بأن تكون العبرة بتاريخ 
صدور القرار » نقلاً عن د/ عبدالفتاح حسن » دروس فى القانون الإدارى » مرجع سابق (ص )٠١١‏ . 
وتجدر الإشارة إلى أن نظام مجلس الوزراء القديم قد نسخ بالنظام الحالى الصادر بالمرسوم 
الملكى رقم ا/ر؟١‏ وتاريخ ”/ر/رة١5اه‏ . 
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۳ - القرارات الإدارية اللائحية التى تصدر عن جهات أدنى من مجلس الوزراء » 
كالقرارات الوزارية » تطبق عليها ذات القاعدة المطبقة على القرارات اللائحية 
الصادرة عن مجلس الوزراء » حيث إن نفاذها لا يتوقف على نشرها مالم يرد 
نص على خلاف ذلك » بل إن الأصل هو عدم النشر » فقد جاء فى كتاب موجه من 
رئيس ديوان مجلس الوزراء إلى مدير عام ديوان الموظفين العام برقم ۲۷٤١‏ فى 
۳ه » أن ci”‏ إجراء أو تشريع يكتفى فيه بالتعميم للدوائر (') . 

وان كان ديوان المظالم ذهب إلى اتجاه مخالف عندما قرر فى أحد أحكامه 
أنه ٠٠٠‏ ويالنظر إلى الطبيعة النظامية للقرار ٠٠٠‏ وماتكشف من عدم نشره 
وإعلام المدعى به ؛ فإن الجهل بأمر القرار المذكور يأخذ حكم الجهل بالواقع الذى 
Lacy‏ معه المدة المقررة لسقوط المطالبة إلا من تاريخ تحقق العلم به ٠"...‏ . 

ونحن من جانبنا نميل إلى تأييد ما ذهب إليه ديوان المظالم ؛ لأن الوسيلة 
الأصلية للعلم بالقرارات الإدارية التنظيمية هى النشر » وليس مجرد التعميم 
للدوائر الحكومية » خاصة وأن هذه التعاميم فى بعض الأحيان توجه إلى الدوائر 
الرئيسية فقط » وبالتالى لايتحقق ale‏ الأفراد بها . 


۲١۸ القرى » أصدر مجلس الوزراء قراره رقم‎ ai فيما يخص النشر فى جريدة‎ - ٤ 
وتاريخ ١١/١١/١١١٤٠ه تبنى فيه توصية توجب نشر المواد التالية : الأوامر‎ 
قوارات سوس اليزراء الث قري قاعنة عافة مجردة + الأوامر السامية‎ « USUI 
مالم ينص على سريانها » وكذلك قرارات مجلس الخدمة المدنية ولجنة الإصلاح‎ 
الإدارى واللوائح والقرارات التى تصدر تنفيذاً للآنظمة » وكذلك التعليمات‎ 
والقرارات ذات الصفة التنظيمية الضادرة من الوزارات والمصالح المستقلة‎ 
.  ةيونعملا ولأجهزة ذوات الشخصية‎ 











(1 3 عيذالقتاج حسق نروس قى القاتوق الإدآرق + مرجع ماق شن (NN‏ 

(1) قرار ديوان المظالم (هيئة تدقيق القضايا) رقم 14/رت/١‏ لعام ١١١٠ه‏ » فى القضية رقم /V9A‏ 
\/3 لعام ٠٠4‏ 5١ه‏ ء بتاريخ 1ه ء (حكم غير منشور) ٠‏ 

. ٠١ هامش رقم‎ VEE دء فهد الدعيثر زقابة القضاء على قرازات الإدارة: مرجع سابق »عن‎ (Y) 
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وتنص المادة (YY)‏ من نظام مجلس الوزراء الحالى على أنه يجب نشر جميع 
المراسيم فى الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص 
على تاريخ Al‏ . 

ه - طبقاً للمادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم ١6١‏ وتاريخ 1/17١14:9/1اه‏ 
يتحقق العلم بالقرارات الإدارية بإبلاغ ذوى الشأن أو النشر فى الجريدة الرسمية 
إذا تعذر FLY!‏ وهذه المادة فرقت بين القرارات المتعلقة بغير الموظفين 
والقرارات المتعلقة بالحقوق المقررة فى نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفى 
ومستخدمى الحكومة والأجهزة ذوات الشخضية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم 
أو المستحقين عنهم حيث تكون القرارات التنظيمية المتعلقة بهؤلاء الآخرين نافذة 
من تاريخ صدورها » إعمالا للقاعدة المستقرة فى المملكة العربية السعودية - على 
خلاف النظم المقارنة الأخرى - والتى تقضى بنفاذ مثل هذه القرارات من تاريخ 
نشو هنا 0 





١‏ - هناك قرارات إدارية وردت نصوص على وجوب نشرها مثل القرارات المتعلقة بمنح 
الجنسية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها 0 فهذه القرارات لاتكون نافذة الا 
بنشرها فى الجريدة الرسمية (م Yo‏ من نظام الجنسية) ومن أمثلة هذه القرارات 
أيضاً قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة » طبقاً للمادة الأولى من نظام نزع ال لكية 
للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم الملكى رقم Vo‏ وتاريخ ۳۹۲/۱۱/۱۱٠ه‏ . 

۷ - لايجوز فى المملكة الغربية السعودية تطبيق القرار اللائحى بأثر رجعى » فيما 

, القرارات المفسرة تطبق بأثر رجعى وفقاً للقاعدة المعترف بها فى الأنظمة المقارنة‎ - A 
وتاريخ ۳۹۰/۷/۱۲١ه ء‎ ۲۸٤ وقد أشار إلى ذلك قرار مجلس الوزراء رقم‎ 
. ه١؟/46هر/ال/؟٠١ وتاريخ‎ ٤٤٥ والقرار رقم‎ 


« محمد عبدالعال السنارى « القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية > مرجع سايق‎ ٠د‎ )١( 
: (VAX (ض‎ 
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4 — هناك حالات قر Gad‏ مجلس الؤؤزاء تطبيق القرار الآدارى باش رجعى ٠‏ إذا OS‏ 
القرار قد تراخى صدوره بسبب طول الإجراءات والمكاتبات » مثال ذلك قرار 
مجلس الوزراء رقم 0١1‏ وتاريخ ۱۳۹۰/٦/۱‏ والذى قرر اعتبار موظف متعاقد 
حصل على الجنسية السعودية ولم يتم تصنيفه إلا بعد إحالته إلى التقاعد - 
اعتبره المجلس مصنفاً فى المرتبة ٠١‏ من تاريخ احالته إلى التقاعد وأن يدفع 
الحسميات التقاعدية من تاريخ حصولة على الجنسية ؛ لأن تأخير تصنيفه كان 
نتيجة للإجراءات الروتينية التى لاذنب له فيها (' . 








وواضح أن المجلس هنا استند إلى اعتبارات العدالة » وهذا يتفق من وجهة 
نظرنا مع أحكام الشريعة الإسلامية التى هى أساس نظام الحكم بالمملكة العربية 
السعودية طبقاً U‏ هو وارد بالنظام الأساسى للحكم . 

-٠‏ هناك أيضاً حالة قرر فيها مجلس الوزراء تطبيق القرارات الإدارية بأثر رجعى 
استنادًا إلى الاستعجال » فقد قرر المجلس أن أداء الموظف لعمل حكومى خارج 
بقرار إدارى من الجهة التابع لها ويكفى فى حالة الاستعجال صدور قرار لاحق 
(القرار رقم ۲۸۸ وتاريخ (AWAV/E/VA‏ (') . 

ومن خلال استعراض الضوابط المتقدمة نلاحظ أنها فى مجملها لاتخرج عن 
المبادئ المستقرة فى الفقه والقضاء المقارن خاصة فى فرنسا وفى مصر باستثناء 
ما يتعلق slay‏ القرارات الإدارية اللائحية الصادرة عن مجلس الوزراء بمجرد 
صدورها ٠‏ 





..)11 فتن القاتوق اذا رت قرع سات لضن‎ Guay عبد التكاج.حسق‎ «3 (N) 
1 )١١5 (؟) نقلا عن د۰ عبدالفتاح حسن » دروس فى القانون الإدارى » مرجع سايق » (ص‎ 
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الآثار الفورية للقرارات الإدارية الفصل الخامس 








ونحن نرى أنه من الأوفق أن يكون نفاذ مثل هذه القرارات وغيرها من 
القرارات التنظيمية والتى تصدر من سلطات أدنى من مجلس الوزراء ‏ من تاريخ 
نشرها فى الجريدة الرسمية » مالم يرد نص يقضى بنفاذها من تاريخ سابق 


ta. |‏ القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


زوا 
لا 
لقرارات 

ف د 

إدارية 


ديه 





قد يبدو للوهلة الأولى أن اصطلاح زوال القرارات الإدارية اصطلاحاً شاذاً 
وغريباً . خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار أن السواد الأعظم من فقهاء القانون العام 
يستخدمون اصطلاح نهاية القرارات الإدارية » بيد أن هذه الغرابة وتلك الدهشة من 
وجهة نظرنا سوف تزول شيئاً فشيئاً » إذا وضعنا فى الاعتبار أننا سنعالج فى هذا 
الباب علاوة على سحب وإلغاء القرارات الإدارية بمعرفة الإدارة » موضوع الإلغاء 
الجزئى للقرارات الإدارية وموضوع إحلال السبب فى القرار الإدارى ٠‏ 

فالإلغاء الجزئى لا يعنى نهاية القرار الإدارى ٠‏ وإنما يظل القرار قائمًا فى جزء 
منه » ومن ناحية آخرى فإنه فى حالة قيام القاضى الإدارى بمناشرة دوره فى إحلال 
السبب فى القرار الإدارى فإن القرار يظل قائماً برمته » وكما هو إذا كان هناك سبب 
غير ذلك الذى إن ارتكنت إليه الجهة الإدارية يبرر إصدار القرار ٠‏ 


وبعد هذه الإرهاصة التى رأينا ضرورة الإشارة إليها ‏ فإننا سوف نقوم بتقسيم 
هذا الباب.على التق التالى : 


الفصل الأول : إعدام القرار الإدارى بمعرفة الإدارة العامة فى المملكة العربية السعودية . 
الفصل الثانى : الإلغاء الجزئى للقرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية . 
الفصل الثالث : إحلال السبب فى القرارات الإدارية بالمملكة العربية السعودية . 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الأول 
إصدام القرار الا دارى بمعرفة الا دار ة العامة 
فى 
المملكة العر ببة | لسعو د ية 


قن sti,‏ القرار الإدارى بطريقة لا Jas‏ لإرادة السلطة الإدارية فيها « وقد ينتهى 
sib‏ السلطة الادارية ٠‏ 


ومن طرق انقضاء القرارات الإدارية التى لا دخل لسلطة الجهة الإدارية فيها انتهاء 
المدة المحددة للقرار ٠‏ أو تحقق شرط فاسخ كان معلقاً عليه القرار ٠‏ أو انقضاء القرار 
بسبب استحالة تنفيذه ‏ أو تحقق الغرض الذى صدر من أجله أو بالطريق الطبيعى 
المتمثل فى تنفيذ القرار من جانب الأفراد ٠‏ 

التنظيمية » كما هو فى dle‏ صدور لائحة تنفيذية لنظام معين » فإذا ألغى هذا النظام 
انقضت هذه اللائحة - أى القرار التنظيمى - بالتبعية لانتهاء النظام الذى صدرت 
استناداً له . 


أما انقضاء القرارات الإدارية بمعرفة الإدارة فيتم بوسيلتين هما الإلغاء 
والسحب » وهذا ما سنعالجه فى هذا الفصل من خلال تقسيمه على النحو التالى : 


المبحث الأول : إلغاء القرار الإدارى بمعرفة الإدارة . 


© القزان 'الإدارس‎ Gaus: SEN Seoul 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


إعدام القرار الإدارى الفصل الأول 
المبحث الأول 
إلغاء القرار الإدارى بمعرفة الزدارة )١(‏ 








الإلغاء بمعرفة الإدارة يعنى إزالة آثار القرار الإدارى بالنسبة للمستقبل » أى 
ابتداء من تاريخ الإلغاء . وقد يكون الإلغاء من جانب السلطة الإدارية مصدرة القرار آو 
من سلطة إدارية أعلى منها ٠‏ 

وقد ينصب الإلغاء على قرار تنظيمى أو قرار فردى › وقد يقع على قرار معيب ٠‏ 
وقد يتناول قرارًا سليمًا » ولذلك يجب التركيز على التفرقة بين إلغاء القرارات الإدارية 
السليمة والقرارات الإدارية المعيبة ٠‏ 
أولاً : إلغاء القرارات الإدارية السليمة : 
القرارات التنظيمية والقرارات الفردية متى كانت سليمة ؛ فالقرارات التنظيمية تملك 
الجهة الإدارية إلغاعها فى أى وقت ؛ لأن هذه القرارات تنشئ مراكز قانونية عامة ٠‏ 

Gi‏ القرارات الفردية ؛ فإنه لايجوز إلغاؤها بمعرفة الإدارة مادام أنها كانت 
سليمة ؛ لأن مثل هذه القرارات ترتب عادة حقوقاً للأفراد « وبالتالى يكون فى إلغائها 
مساس نلك الحقوق + 





)1( د٠‏ عبدالفتاح حسن ‏ دروس فى القانون الإدارى » مرجع سابق » (ص ٠ (VEN‏ 
- د٠‏ سليمان الطماوى » النظرية العامة للقرارات الإدارية : مرجع سابق (ص (VAY‏ . 
-د. محمد عبدالعال السنارى » القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية . مرجع 
ا و ا 
حو السو ال ميكل ٠‏ القاتوخ الإذارى السفوتى :عوج سايق اي (VV‏ + 
- د٠‏ فؤاد محمد موسى » الوجيز فى نشاط السلطة الإدارية > مرجع سابق (ص (XTY‏ ۰ 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 





الفصل الأول plac!‏ القرار الإدارى 








ويستثنى من ذلك حالة ما إذا كان القرار لم يرتب حقوقاً للأفراد ففى هذه الحالة 
يجوز إلغاء القرار الفردى حتى ولو كان سليماً » مثال ذلك القرارات الولائية والقرارات 
الوقتية والقرارات السلبية والقرارات غير التنفيذية ) . 
ثانياً : إلغاء القرارات الإدارية المعيبة : 

إذا كان القرانمعيباً فيكون طبيعياً ومنطقياً الاعتراف للإدارة gall‏ فى إلغائه › 
سواء كان هذا القرار Las‏ أو Loyd‏ » ولاتثير مسالة إلغاء القرارات الإدارية التنظيمية 
المعيبة Gi‏ مشكلة فيما يتصل بحق الإدارة فى إلغائها » حيث تملك الإدارة هذا الإلغاء 
بالنسبة للقرارات التنظيمية السليمة « فيكون من باب أولى الاعتراف لها بهذا Gall‏ فى 
حالة القرارات التنظيمية المعيبة . 

Gi‏ القرارات الإدارية الفردية المعيية > فإنها تتقيد فيما يتعلق بإلغائها بقيد مهم 
lee‏ وهو ضرورة أن يتم هذا الإلغاء فى موعد الطعن القضائى > فاذا انقضى هذا 
الموعد ؛ فإن القرار غير الشروخ comin‏ كيد الإلغاء > سواء من جانب القضاء أو من 
جاتب الإدارة ؛ A‏ بيس مان 11 ستقراز المراكز o r‏ 
المنطقى أن يباح للإدارة إلغاء هذا القرار رغم انقضاء ميعاد الطعن » وعدم لعي 
القضاء الحكم بإلغائه فلا يباح للإدارة ما حرم على القضاء (') . 

وهذه القواعد المشار إليها آثفا؛ سواء قيما يتعلق بإلقاء القرارات السليمة 
أو المعيبة » وسواء كانت قرارات تنظيمية أو فردية » يمكن GAY!‏ بها فى المملكة العربية 
السعودية طبقاً للقواعد العامة 9) . 

وهذا ما أكده ديوان المظالم حينما ذهب إلى كه عه قرار تعبين المدعى صدر 
بتاريخ ٠٠٠‏ ومضى عليه سنوات طويلة ٠٠٠١‏ دون أن يتم إلغاؤه ٠٠٠‏ فإنه حفاظاً على 


» محمد عبدالعال السنارى « القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية » مرجع سابق‎ ٠د‎ )١( 
۰ (TV Ge) 

. (f0٠ ve) « مرجع سايق‎ » yall طعيمة‎ -3(Y) 

(؟) دك/رفؤاد محمد موسى » الوجيز فى نشاط السلطة الإدارية » مرجع سابق » )50 «(YTV‏ 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


إعدام القرار الإدارى الفصل الأول 








استقرار الأوضاع الوظيفية » وتحقيقاً لقواعد العدالة فى الإسلام ؛ فإن قرار تعيين 
المدعى رقم ٠٠٠‏ يكون قد تحصن بمضى تلك المدة ٠٠٠‏ ومن ثم يكون القرار 
الصادرمن ٠٠.‏ بإلغاء تعيين المدعى على غير مقتضى ؛ مما يتعين إلغاؤه واعتباره 
IS‏ لے کے 


وقبل أن نختم الحديث عن إلغاء القرارات الإدارية » فإنه تجدر الإشارة إلى أن 
القرارات المعيبة والتى يصل العيب فيها إلى حد من الجسامة تجعل القرار الإدارى 
مشوياً بالانعدام + وين spas‏ وجوه عب cule‏ يجوز Laglilll‏ يمعرقة الإآداوة فى sl‏ 
وقت ولا تتحصن بمضى المدة . وهذا ما أكده ديوان المظالم بالمملكة a‏ السعودية 
حون ذفني إلى + ٠٠‏ وعلى ذلك فإن القرار القابل للإبطال لا يكون باطلاً من تلقاء ذاته 
وما لم يتم سحبه أو إلغاؤه فى خلال المواعيد المحددة ؛ فانه يتحصن ويستعصى على 
السحب والإلغاء » ولا يستثنى من ذلك إلا القرارات المنعدمة » وهى تلك التى تصدر 
معيبة بعيوب جسيمة كسلب الولاية ومخالفة قواعد الاختصاص » elie janes ol‏ ء على 
غش من صاحب المصلحة > فهذه القرارات يجوز سحبها أو إلغاؤها فى أى وقت لأنها 
حصن كى Stl‏ . 


وقد أكد ديوان ن المظالم أن الإلغاء يجب أن يصدر من السلطة المختصة نظامًا حيث 
ذهب إلى أن قرار وكيل الوزارة لا يقوى على إلغاء قرار الوزير بالموافقة" OO‏ 





)١(‏ حكم رقم 1"/رد/رف /۲ لعام ١١١٤٠ه‏ فى القضية رقم ۲/۷۹۰/ق لعام AVENY‏ » بتاريخ 
5ه (حكم غير منشور) والمؤيد بحكم هيئة التدقيق رقم V/o/VAY‏ لعام ١١54١اه‏ 
فى الاعتراض المقدم على الحكم الصادر فى القضية رقم ۲/۷۹۰/ق لعام AVENY‏ بتاريخ 
ف/ركلره ١5 ١‏ ها حكم غير منشور" . 

- حكم هيئة التدقيق رقم 19/رت/؟ لعام aVEV0‏ بتاريخ ١54١/1/11‏ هاحكم غير منشورا . 

: الأحكام التالية‎ Cast bil, - 

حكم رقم 77/رت/74. ١/رت/را‏ لعام 417١هأحكم‏ غير منشور" . 
حكم رقم 77. ١//رت/‏ العام ١١٤۱ھ Sa‏ غير منشورا . 
حكم رقم ١١١٠/رت//ا‏ لعام 41١هآحكم‏ غير منشور . 

(۲) حكم رقم 47//رد/رف/ة لعام AVEVA‏ فى القضية رقم 74١١/١/ق‏ لعام 1514١ه‏ » بتاريخ 
هه (حكم غير منشور) والمؤيد بحكم هيئة تدقيق القضايا رقم 1/ت/ه لعام 
6ه فى القضية رقم 74١١/١/ق‏ بتاريخ4١/را/419١هآحكم‏ غير منشور" . 

)1( حكم هيئة التدقيق رقم ۸۰/ت/۲ لعام ٠٤١١‏ ه”حكم غير منشور" . 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 





الفصل الأول plac!‏ القرار الإدارى 








المبحث | cgi ltd‏ 
سحب القرار الزدارى )١(‏ 


سحب القرار الإدارى يعنى إزالة القوة النظامية للقرار الإدارى بأثر رجعى › بحيث 
لا يقتصر ذلك على المستقبل وحسب كما هو الحال بالنسبة لإلغاء القرار الإدارى 
مرك SLY)‏ واا قق آكار السمحي: ]تن cB‏ والسعقيل بحت تعتير القرار 
المسحوب SIS‏ لم يكن ٠‏ 


وسحب القرار الإدارى قد يكون صريحاً » بأن تصدر الإدارة قراراً تفصح فيه عن 
إرادتها فى إحداث أثر نظامى معين يتمثل فى الرجوع عن القرار السابق ومحو آثاره 
بأثر رجعى » ويرى البعض أن القرار الساحب لابد أن ينص فيه على السحب 
صراحة » وقد يكون سحب القرار الإدارى ضمنياً » وذلك بأن تصدر الإدارة قراراً 
لايستقيم معه القول إلا أنه بمنزلة سحب للقرار السابق . 

وإذا كان من المتصور عملاً أن يكون السحب صريحاً أو ضمنياً ‏ فإن هذا السحب من 
ناحية أخرى قد يكون ols‏ على تظلم من صاحب الشأن » وقد يكون من جانب الجهة 
الإدارية دون أن يتقدم صاحب الشأن بأى تظلم وهو ما يطلق عليه السحب التلقائى » كما 
أن السحب قد يكون من الجهة الإدارية مصدرة القرار أو من جهة رئاسية أعلى . 

وفيما يتعلق بقواعد الشكل والتسبيب فى سحب القرارات الإدارية » فإن سحب 
القرارات الإدارية لايخضع لقاعدة توازى الشكليات » بمعنى أنة لايشترط توافر ذات 
الإجراءات اللازمة لإصدار القرار المسحوب فى القرار الساحب ٠‏ 
(1) د٠‏ سليمان الطماوى » النظرية العامة للقرارات الإدارية » مرجع سابق « (ص 014ه) 


- د٠‏ محمد عبدالعال السنارى » القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية » مرجع سابق » (ص 
٥۵‏ ) وما بعدها ٠‏ 


- د٠‏ فؤاد محمد موسى » الوجيز فى نشاط السلطة الإدارية » مرجع سابق » (ص (YVE‏ . 

- د٠‏ عبدالفتاح حسن > دروس فى القانون الإدارى » مرجع سايق » (ص 750؟١)‏ وما بعدها ۰ 

- د٠‏ حسنى درويش عبدالحميد » نهاية القرار الإدارى عن غير طريق القضاء ٠‏ رسالة دكتوراه » 
جام عين ued‏ 441]ع لسن مة8)- 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


إعدام القرار الإدارى الفصل الأول 

أما بالنسبة للتسبيب » فإن سحب القرارات المعيبة لايخضع للتسبيب ؛ فالعيب 
الذى اعتور القرار يكفى بذاته سبباً لإصدار القرار الساحب أما القرارات السليمة 
فالقاعدة أنه لا بد من تسبيب سحبها ؛ لأنها ترت al WU lasix‏ 8 
السليمة » وسحب القرارات الإدارية المعيية ° 
أولاً : سحب القرارات الإدارية السليمة : 

من المبادئ المستقرة فى القانون الإدارى » مبداً عدم رجعية القرارات الإدارية › 
ويالتالى فإن القاعدة المسلم بها هى عدم جواز سحب القرارات الإدارية الفردية 
السليمة (') ؛ لأنه فى حالة القول بغير ذلك سيكون للقرار الساحب أثر رجعى » ومن 
ناحية أخرى » فإن القرارات الفردية ترتب حقوقاً للأفراد » فإذا أجزنا سحبها ؛ فسوف 
يترتب ذلك المساس بالحقوق المكتسبة للأفراد » ويستثنى من ذلك القرارات المتعلقة 
بقصل الموظفين « وذلك مراعاة لاغتبارات إنسانية وإعمالاً لمتطليات العدالة ٠‏ 

وفيما يتعلق بالقرارات الإدارية التنظيمية السليمة » فإنها لاترتب مباشرة حقوقاً 
للأفراد » كما أن الجهة الإدارية تملك إلغاعها بالنسبة للمستقبل » ويالتالى يجوز للإدارة 
أن تقوم بسحبها بشرط الا تكون قد رتبت حقوقاً للأفراد بطريق غير مباشر أى إذا 
كانت طيقت ٠‏ 
Gt‏ : سحب القرارات الإدارية المعيبة : 

لا تثور مشكلة بخصوص سحب القرارات التنظيمية المعيبة 5 GY‏ الإدارة تملك 
بالنسبة لها حرية تافة » إنما المشكلة الحقيقية تثور بصدد سحب القرارات الفردية 
المعيبة ؛ GY‏ رغم الاعتراف بوجود عيب فى القرار » فإن استقرار المراكز النظامية 


)١(‏ راجع مؤلفنا » القرارات الإدارية الضمنية » دار النهضة العربية » ١٠٠٠م‏ » (ص 15) وما 
بعدها . 

(۲) حكم رقم ١٤/ت/العام‏ 1417ه فى القضية رقم G/E/VA‏ لعام 14.8١ه‏ بتاريخ 
۱ه حکم غير منشور" . 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الأول plac!‏ القرار الإدارى 
Glen,‏ الحقوق المكتسية للأقراد يقتضى القول Gl‏ القاعدة أن الإذارة تفلك سحب 
القرارات الإدارية الفردية المعيبة » بل هذا واجب عليها ؛ بيد أن هذا مشروط بأن يتم 
السحب خلال مدة الطعن القضائى : فإذا انقضت هذه المدة تحصن القرار رغم ما 
احتواه من عيب » وأصبح بالتالى حصيناً ضد السحب . 


بيد أنه اذا كان العيب الذى اعتور القرار قد وصل به إلى درجة الانعدام ؛ فإنه 
يجوز فى هذه الحالة سحب القرار فى أى وقت ٠.‏ 

وقد أخذ ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية بالمبادئ السالف الإشارة إليها 
فى بعض أحكامه + ويعد ذلك تطبيقاً سليما لما استقر عليه الفقه والقضاء الإدارى 
المقارن )١(‏ 

رنب 5 


فقد قرر الديوان أن "السحب يرتد بأثره إلى الماضى » ويزيل القرار المسحوب وما 


ترتب عليه من آثار من تاريخ صدوره" ) . 


)١(‏ راجع حكم ديوان المظالم رقم ۲۲/د/ف/۲ لعام 1517١ه‏ فى القضية رقم ۲/۷۹۰/ق لعام 
۲ - حكم هيئة التدقيق رقم ١9١/رت/؟‏ لعام 6١51١ه‏ فى الاعتراض المقدم على الحكم 
الصادر فى القضية رقم ۲/۷۹۰/ق aVEVY all‏ بتاريخ 10/9/98 4١هحكم‏ غير منشور" وحكم 
هيئة التدقيق رقم 79/رت/؟ لعام 6١51١ه‏ بتاريخ 410/1/117١هأحكم‏ غير منشور" » وحكم 
الديوان رقم 4 ؟/رد/رف/ة لعام 1514١ه‏ فى القضية رقم G/V/VVVE‏ لعام AVENA‏ والمؤيد من 
Gus‏ التدقيق بالحكم رقم 1/رت/ردلعام 515١ه‏ بتاريخ 1/١5‏ /515١ه‏ حكم غير منشور . 

)1( حكم هيئة التدقيق رقم ۱۰۹/ت/۲ ٠٤١١ all‏ هأحكم غير منشور” . 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الخانى 
الإلغاء الجزنى للقتسرارات الا دارية فى المملكة العر ببة السعودية 


قد يكون القرار الإدارى سليما فى شق ومعيبا فى شق آخر din‏ » وهنا يثور 
التساؤل عن مدى إمكانية إلغاء القرار فى الشق المعيب فقط والإبقاء عليه فيما غدا 

ذلك » وهو ما يمكن تسميته بالإلغاء الجزئى للقرارات الإدارية ) . 
وتجدر الإشارة هنا إلى ملاحظتين أساسييتن : 

5 أن الإلخناء الجمؤكى LAS‏ يكو معرقة الق اء يكن أيضا أن Sa‏ يمعرقة 
الإدارة » وقد سبق أن تناولنا إلغاء القرار بمعرفة الإدارة . ويمكن القول إن 
الأحكام المتعلقة بإلغاء القرار الإدارى كلية وهو الوضع الغالب تطبق فى حالة إذا 
ما رغبت Gall‏ الإدارية فى إلغاء القرار بصورة جزئية ؛ لأن المسلم به أن من 
يملك الكل يملك الجزء » وإذا كانت الجهة الإدارية تملك بشروط معينة إلغاء القرار 
كلية ؛ فإنها تملك من باب أولى ويمراعاة تلك الشروط إلغاء القرار جزئياً ٠‏ 

¥ - الأخذ بفكرة الإلغاء الجِرْنى للقرار الإدارى سواء بمعرفة القضاء أو يمعرفة 
الإدارة يقتضى إمكانية تجزئة القرار » وهذا pel‏ بديهى وإلا فلا مناص والحالة 

وقد بدأت فكرة الإلغاء الجزئى تجد طريقها للتطبيق فى أحكام ديوان المظالم 
بالمملكة العربية السعودية ؛ فقد استطعنا العثور على ثلاثة أحكام صادرة عن هيئة 

تدقيق القضايا فى هذا الشأن ٠‏ 


. م٠۹۹۲‎ » وهيب عياد سلامة » الإلغاء الجزئى للقرارات الإدارية  دار النهضة العربية‎ ٠د‎ )١( 


Roger (J - C) , les Conditions du Reterait d' un acte admimistratif A. J. D.A 1954, 
LP. 141. 





القرارات الإدارية وتظبيقاتها فى المملكة 


الإلغاء الجزئى للقرارات الإدارية الفصل الثانى 

ففى قضية تتلخص وقائعها فى قيام أحد الأشخاص بمطالبة الجهة الإدارية 
بمستحقات مالية له رفضت الجهة الإدارية دفع هذه المستحقات » استناداً إلى أن 
المطالبة لم تتم فى خلال المدة المنصوص Yule‏ بقرار مجلس الوزراء رقم 114 وتاريخ 
5ه ء ولما كانت المطالبة تتضمن مستحقات لم تنقض المدة اللازمة للقول بسقوط 
Beal‏ في Ugg Malla‏ إلى ساك افا بسب سات رى قق Fel‏ اة 
للمطالبة بها » فقد قضى ديوان المظالم بعدم سقوط gall‏ فى المطالبة عن بعض 
المستحقات والتى تعتبر المطالبة بها قد تمت فى الميعاد بالنظر إلى تاريخ تقديم الطلب 
Yall‏ الإدارية » وفى ذات الوقت قضى بعدم قبول العذر فى التأخر عن المطالبة بباقى 
النستحقات oA‏ 


وفى قضية أخرى يبدو فيها موقف ديوان المظالم أكثر وضوحا » وتتخلص وقائعها 
بإلغاء قرار تعيينه لمخالفته للنظام وأيضًا مطالبته برد ما صرف من lee‏ مالية عندما 
اكتشفت أن تعيينه كان مخالفاً (ويرجع ذلك إلى أنه كان يحمل حفيظتين للنفوس) . 

وقد قضى ديوان المظالم بأن "المدعى قد ألغى تعيينه لبلوغه السن النظامية ؛ فإنه 
يعتبر خلال فترة تعيينه الباطل ge‏ فعليًا ويستحق رواتبه وبدلاته خلال تلك الفترة ولا 
وجه لاستعادتها منه ويكون القرار فى هذا البند قد خالف النظام ويتعين إلغاؤه” )١‏ 
واعتبر الديوان القرار سليما فيما يتعلق بإلغاء التعيين وغير سليم فيما يتعلق برد ما 
الإدارية . 

وفى قضية أخرى تتلخص وقائعها فى أن جهة الإدارة قامت بنقل أحد الموظفين 
Gass‏ ها عدر هته من سلوكيات + وؤلك 'تحقيقاً المضلحة العامة حتى لآ Sa‏ آثار 


)١(‏ حكم رقم 7١/رت/7‏ لعام ۹١٤٠ه‏ فى القضية رقم 5.ا/١/ق‏ لعام ١١٤٠ه‏ بتاريخ 
ا/را/ .1ه (حكم غير منشون ) . 

)¥( حكم رقم ۸۲/ت/۲ لعام ۸١٤٠ه‏ فى القضية رقم G/V/V- VV‏ لعام ١١٤٠ه‏ بتاريخ 
۰۷۳ھ (حكم غير منشور) . 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الثانى الإلغاء الجزئى للقرارات الإدارية 


سلوكه على باقى زملائه » وقررت علاوة على ذلك حرمانه من أى مزايا مالية » وقد 
قضى ديوان المظالم بأحقية الموظف المذكور فى استحقاق بدل الترحيل والانتداب طبقاً 
للمادة 0/VV‏ والمادة ۱۸/۲١‏ من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية » حيث ذهب 
الديوان إلى أن ٠٠٠٠”‏ المدعى يستحق بدل الترحيل والانتداب المذكورين ولا يغير من 
هذا القول أن البدل لا يصرف له وأمثاله من الموظفين الذين تثور منهم مثل هذه 
التضرفات ؛ إن مناط صرفه هى ضدور قرار بنقل الموظف من مقر عفله إلى منطقة 
أخرى ؛ مما يتعين معه القضاء بأحقيته فى ذلك البدل" LOU‏ 


وقى القضية المشار إليها لم يقض الذيوان بإلقاء قرار النقل» ولكنة peed‏ 
باستحقاق اليدل » وهذا يعنى أن الديوان أقر مشروعية قرار النقل > وعدم مشروعية 
الحرمان مق sas linge Juul‏ تطبيقاً واضحا لفكرة الإلغاء gijall‏ + 


وفى حكم آخر ذهب الديوان الى أن "إعادة تعيين المدعى برتبة أعلى مما كان 
يستحقها طبقًا للنظام يترتب عليه بطلان نسبى (جزئى) لقرار التعيين فيما يتعلق 
بالمخالفة » ولكنه لا يبطل قرار التعيين فى مجمله - التفرقة بين البطلان المطلق والبطلان 
النسبى للقرار الإدارى وآثار ذلك - يظل قرار تعيين المدعى فى وظيفة عسكرية 
ee‏ وف لآثاره رغم ما شابه من بطلان جزئى » وؤيعتّد بمدة الخدمة وتلتزم 
المصلحة بضم مدة خدمته السابقة والاعتداد بها عند احتساب المعاش المستحق” ) . 


)١(‏ حكم رقم ١١/رت//7‏ لعام AVE-A‏ » فى القضية رقم 157ا؟/را/رق لعام 4.5١ه‏ » بتاريخ 
۰ هھ (حكم غير منشور) ٠‏ 
(۲) حكم هيئة التدقيق رقم 7١٠/رت/١ all‏ 417١هآحكم‏ غير منشور” . 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الثالث 
إحلال السبب فى القرارات الإدارية فى المملكة العربية السعودية 


إذا كان السبب وفقاً لما هو متفق عليه فى الفقه والقضاء الإدارى يتمثل فى الحالة 
النظامية أو الواقعية التى تدفع الجهة الإدارية إلى إصدار قرارها ؛ GL‏ فى بعض 
الأحيان قد تتعدد أسباب القرار الإدارى وقد يثبت عدم صحة بعض الأسباب التى 
استندت إليها جهة الإدارة ؟ ومن ناحية أخرى قد يثبت عدم صحة الأسباب التى 
تذرعت بها Gall‏ الإدارية فى إصدار قرارها « ولكن يظهر من خلال وقائّع النزاع ومن 
أوراق القضية أن هناك أسباباً أخرى غير تلك التى استندت Gall‏ الجهة الإدارية , 
ولكنها تبرر صدور القرار » فما هو الحل فى مثل هذه الأحوال ؟ 

وللإجابة عن التساؤل الأول يمكن القول إنه إذا تعددت أسباب القرار » وثبت أن 
بعض الأسباب صحيح والبعض الآخر غير صحيح ؛ فإن القرار يكون مشروعاً إذا 
كانت الأسباب التى ثبت صحتها كافية بذاتها لإصدار القرار » ويمكن اعتبارها هى 
الأسباب الدافعة , واعتبار الأسباب الأخرى أسباباً زائدة » فيكفى أن يتوافر سبب 
واتعد placa! yu‏ القرار موه pbb‏ تزاهر جسيع GLY!‏ التي cation!‏ اني اتسية 
الإدارية )( مادامت الأسباب الحقيقية والثابتة Mad‏ تيرر صدور القران . 

وقد أخذ ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية بهذا النهج المستقر فى الفقه 
والقشناء J 217 GM‏ 


وفيما يتعلق بالإجابة عن التساؤل الثانى » يمكن القول إن المستقر عليه فى الفقه 
والقضاء الإدارى المقارن فى فرنسا وفى مصر أن القرار الإدارى لا يحكم بإلغائه رغم 


. (VME سليمان الطماوى » النظرية العامة للقرارات الإدارية » مرجع سابق » (ص‎ ٠د‎ )١( 

)۲( قرار رقم ald AV GNA‏ ٠ه‏ فى القضية رقم 3/\/TEN‏ لعام ٠ه‏ مجموعة الميادئ 
الشرعية والنظامية لعام + «AVE‏ (ص٤۲۲)‏ » القرار رقم 597/١//ق‏ لعام ۳۹۹٠ه‏ » مجموعة 
Goll‏ الشرعية والنظامية » لعام ١٠٠٤٠ه‏ » (ص )١١١‏ . 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


إحلال السبب فى القرارات الإدارية الفصل الثالث 


القرار cole‏ أو القراى كان لايد حكن leva laced‏ ى هال . 

ويذهب البعض Liked‏ على موقف ديوان المظالم بالمملكة الغريية السغودية قى هذا 
الخصوص إلى القول بأن » هذا الاتجاه من قبل الديوان بمعنى حمل القرار على سببه 
الصحيح يجعل أخذ الديوان بنظرية إحلال القاضى للسبب الصحيح محل السبب غير 
الصحيح ٠٠.‏ أمراً مقبولاً من الناحية المنطقية » فالرأى أنه لا محل للحكم بإلغاء قرار 
إدارى تكشف أوراق الدعوى عن وقائع تنتجه بشكل كاف > وإن كانت مغايرة للوقائع 
التى استندت Gull‏ (الإدارة) عند إصداره" (') . 








وإن كان الرأى السابق استند إلى أحكام تتعلق بحالة تعدد الأسياب وثبوت صحة 
بعضها دون البعض الآخر » الأمر الذى قد يوحى بالخلط بين فكرة الأسباب المبررة 
وفكرة إحلال السبب » فالأولى تتعلق بحالة تعدد أسباب القرار وثبوت صحة بعضها 
بما يكفى لتبرير إصدار القرار » والثانية تتعلق بحالة عدم ثبوت الأسباب التى استندت 
إليها الإدارة فى قرارها » ولكن أوراق الدعوى تكشف عن وجود أسباب أخرى تبرر 
صدور القرار « والفارق واضح بين الحالتين ٠‏ 

ولم نتمكن من العثور على أحكام صادرة عن ديوان المظالم تمثل تطبيقاً لفكرة 
إحلال السبب على النحو السالف بيانه > وإن كنا نرى أنه لا مانع من الأخذ بها , 
خاصة إذا وضعنا فى الاعتبار أن الديوان طبق فكرة الأسباب المبررة ٠‏ 





(۲) د. فهد الدغيثر » رقابة القضاء على قرارات الإدارة » مرجع سابق . (ص ١11؟)‏ . 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 





العامة الس بيت (Pr‏ “ : 


واللافت للنظر فى هذا النص عبارة بسبب أعمالها” فهى من العمومية والشمول 
بحيث إنها تتسع لتشمل دعاوى التعويض عن القرارات الإدارية وغيرها من أعمال 
الإدارة » وعلى فرض أن الفقرة (د) من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم تناولت 
منازعات العقود الإدارية ‏ وبالتالى يمكن أن يدخل فيها دعاوى التعويض فى مجال 
العقود الإدارية ؛ فإن الفقرة (ج) المشار Gai Yall‏ تكون شاملة لكل دعاوى التعويض 
التى تقام ضد الإدارة ماعدا التعويض فى حالة العقود الإدارية والذى يدخل ضمن 
الفقرة (د) من المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم » وتجدر الإشارة هنا إلى أننا 
سوف نعالج موضوع المسئولية الإدارية من زاوية القرارات الإدارية وحسب » وهذا 
مايتفق مع عنوان هذا العمل وحتى لا نخرج عن موضوع الدراسة › ومن ناحية أخرى 
فإن حد اهتمامنا سوف ينصب على المسئولية عن القرارات الإدارية فى المملكة العربية 
السعودية ). 





: لزيد ن المعلومات حول المسئولية الإدارية » انظر المراجع الثالية‎ )١( 

- د. محمد أحمد عبدالنعيم . مسئولية الدولة على أساس المخاطر فى القانون الفرنسى 
والمصرى > رسالة دكتوراه » جامعة عين شمس 6 1556م ٠‏ 

ق أنس جعفر » التعويض فى المسئولية الإدارية » مطابع جامعة الملك سعود ‏ 5.8١ه‏ ۱۹۸۸م . 

- د. محمد عبدالواحد الجميلى » قضاء التعويض » مسئولية الدولة عن أعمالها غير التعاقدية , 
دار النهضة العربية » ٥۹۹٠م‏ . 

- د٠‏ محمد نصر رفاعى » الضرورة أساس للمسئولية فى المجتمع المعاصر » رسالة دكتوراه 
جامعة القاهرة ۱۹۷۸م . 

- د٠‏ محمد إبراهيم الدسوقى » تقدير التعويض بين الخطأ والضرر ¢ رسالة دكتوراه جامعة 
الإسكندرية » ۹۷۲١م‏ 

و اقات متمم وتي + 355 اشامن الوم وحتقوى Laud‏ الموادت الإزهابية pais‏ 
أساس جديد للمسئولية الإدارية > دار النهضة العربية « ۹۹۸٠م‏ . 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


واتساقاً مع الاعتبارات السالف الإشارة Gall‏ رأينا تقسيم هذا الباب على النحو 

التالى : 

الفصل الأول : الأحكام العامة للمسئولية عن القرارات الإدارية فى المملكة العربية 
السعودية ٠‏ 

الفصل الثانى : المسئولية على أساس المخاطر فى المملكة العربية السعودية ٠‏ 

الفصل الثالث : المستولية .على أساس نظرية تحمل التبعة فى المملكة العربية 
السعودية ٠.‏ 

الفصل الرابع : المسئولية على أساس المساواة أمام الأعباء العامة فى المملكة العربية 
السعودية . 





- د. محمد ميرغنى » التطورات المعاصرة فى مبداً مسئولية الدولة فى مصر والخارج ٠‏ مجلة 

3-5 السيد صيرى > نظرية المخاطرة كأساس لمسئولية الدولة فى القانون الإدارى > مجلة العلوم 

- د٠‏ سامى حامد سليمان » نظرية الخطأ الشخصى فى مجال المسئولية الإدارية » مكتبة النهضة 
المصرية ۱۹۸۸م . 

ی عبطاق القتوقاي + 0 ,كان اا 215170 

- د. خالد خليل الظاهر » القضاء الإدارى » قضاء الإلغاء - قضاء التعويض » الطبعة الأولى ٩۹۹٠م‏ . 

- د. أحمد Sage‏ الغويرى « القضاء الإدارى الأردنى » قضاء الإلغاء وقضاء التعويض » الطبعة 
الأولى ۱۹۹۷م ٠‏ 

-دء سليمان الطماوئ : القضاء الإدارى : الكتاب الثانى » دار الفكر العربى » القافرة 947١م‏ . 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الأول 
الأحكام العامة للمسئولية عن القرارات الزدارية 
فى المصلكة ١‏ هر اس ١‏ لسعو ن اة 


سوف نعرض فيما يلى بإيجاز المبادئ العامة التى تحكم المسئولية عن القرارات 

الإدارية فى المملكة العربية السعودية والتى تتمثل فى النقاط الآتية : 

١‏ - تقوم المسئولية الإدارية على أساس وجود خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ؛ 
فيجب أن ينسب إلى الجهة الإدارية خطأ ما » وبالتالى فإن الإدارة لا تسأل عن 
الأضرار التى تلحق بالغير من جراء أعمال تتم لحساب الإدارة » وهذا ما أكده 
ديوان المظالم حينما ذهب إلى أن ... الردميات التى ألقيت فى مزارع المدعين 
وتسببت فى إتلاف ثمارها ومحاصيلها كانت من حفريات الجزء ... من طريق ... 
الذى تولت تنفيذه مؤسسة ...... ولم ينسب إلى الوزارة Li‏ تصرفات مادية أو غير 
نظامية خالفت فيها النظام ...... فى إحداث هذه الردميات بطريق مباشر أو غير 
مباشر » وبالتالى لا محل لمساءلة الوزارة عنها ومطالبتها بإزالتها عيناً أو نقداً 
بالتعويض عن إزالتها وعن الأضزار التى لحقت بالمزارع ؛ وذلك لانتفاء الخطأ 
فى جانبها (') . 

؟ - كما قرر ديوان المظالم أن مسئولية الدولة عن القرارات الإدارية مناطها عدم 
المشروعية وحدوث ضرر ‏ » وبالتالى فإن UA‏ فى حالة المسئولية عن القرارات 
الإدارية يتمثل فى عدم المشروعية التى تشوب القرار الإدارى . 


)١(‏ حكم رقم (0ثرت/١)‏ لعام 4.5١ه‏ فى القضية رقم (1/١/رق)‏ لعام ۳۹۹١ه‏ » بتاريخ 
al. 0/A/ ۱۰‏ (حكم غير منشور) . 

(۲) قرار رقم (4١/ت)‏ لعام ١١٤٠ه‏ »فى القضية رقم (۱/۲۱۸/ق) لعام 1594ه » بتاريخ 
alt. \/V/¥‏ « مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية التى قررتها لجنة التوثيق سنة ١١٤٠ه‏ › 
ص .)٠١1(‏ 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الأحكام العامة للمسئولية عن القرارات الإدارية الفصل الأول 








۳ - إذا كان القرار الإدارى سليمًا فلا مجال للمسئولية الإدارية ؛ فمناط المسئولية عن 
القرارات الإدارية أن يكون القرار معيباً » ورفض ديوان المظالم الحكم بالتعويض 
على أساس أن القرار سليم ('! » وعلى العكس إذا كان القرار غير مشروع ؛ فإنه 
يؤدى إلى قيام مسئولية الجهة الإدارية LS)‏ قرر الديوان مسئولية الإدارة عن 
الحبس غير المشروع لأحد المواطنين » حيث ذهب إلى وحيث ثبت للدائرة كما 
سلف بيانه Una‏ المدعى عليها فى حق المدعى » وثبت تضرر المدعى من Und‏ 
المدعى Yale‏ المتمثل فى سجنه والعلاقة السببية بينهما ؛ فإنه يلزم تحديد مقدار 
التعويض المقابل لهذا الضرر . وحيث لم يقدم المدعى ما يثبت أنه لحقه ضرر 
مادى خلاف السجن ؛ فإنه يتعين حصر التعويض فى السجن فقط ؛ وحيث إنه 
من pylall‏ ما Gal‏ الأفتقاض هن فسرن تقسى ومعئوئ من el pe‏ السجن : 
Lamba‏ إذا كان pads‏ هرم ارتكبة Lag os jodi‏ ولحقنةاكذلك من تشويه 
لمعه + gladly‏ لاله اللقاسة «ووزتفظا و عن اة قارب Sali las‏ 
أسرته أيضاً من ضرر نفسى من جراء وجود عائلهم فى السجن » وحيث إنه ليس 
Jade tle‏ جعت فوك عن القن قان اذا هتي فى agents‏ تل 
عن كل يوم أمضاه فى السجن مبلغ ألفى ريال  ...‏ . 


)١(‏ حكم رقم (41/رت/؟) لعام 505١ه‏ » فى القضية رقم (74/”رق) لعام 4.5١ه‏ » بتاريخ 
٧٥‏ هھ (حكم غير منشور) Sac‏ رقم (0١١/رت/؟)‏ لعام 1504١ه‏ فى القضية رقم 
(3/\/VY4)‏ لعام ١57‏ 14١ه‏ بتاريخ AVE-A/A/Yo‏ (حكم غير منشور) . 

(۲) حكم رقم ١١٠/ت/۲‏ لعام 1517١ه‏ فى الاعتراض المقدم على الحكم الصادر فى القضية رقم 
3/8/74 لعام ۲١٤۱ھ‏ بتاريخ 417/17/154١1هأحكم‏ غير منشور” . 

(؟) حكم رقم (٤۱/د/ف/۳۹)‏ لعام AVENE‏ فى القضية رقم (G/V/V- EV)‏ لعام 7١5١هاء‏ 
بتاريخ ١۷/۲/٤١٤٠ه‏ (حكم غير منشور) . والمؤيد بحكم هيئة التدقيق رقم/لا/رت/ العام 
7ه فى القضية رقم47١٠/١/رق‏ لعام؟١5١‏ ه بتاريخ ١417/1/59‏ هأحكم غير 
منشور تجدر الإشارة إلى أن هيئة التدقيق عدلت فى مقدار التعويض المحكوم به من قبل الدائرة 
التى نظرت الدعوى لكن ذلك لا ينال من المبداً الذى تقرر بمقتضى هذا الحكم وهو مسؤولية 
الإدارة عن القرارات الإدارية غير المشروعة gay”‏ نفس المعنى حكم رقم 5؟7١/رت/"لعام‏ 
75 "سيقت الإشارة a)‏ . 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الأول الأحكام العامة للمسئولية عن القرارات الإدارية 








٤‏ - وإذا كان القضاء الإدارى ويقره على ذلك الفقه المقارن » سواء فى فرنسا أو فى 
حص يقني لي افر في سجال الستولية Se‏ اراو 69ر aise tanh‏ 
المشروعية الشكلية وأوجه عدم المشروعية الموضوعية , حيث إن الأولى لا يترتب 
عليها فى جميع الأحوال قيام المسئولية الإدارية »> فعيب عدم الاختتصاص eres‏ 
الشكل لا يؤديان إلى قيام مسئولية الإدارة فى جميع الأحوال » فى حين أن أوجه 
عدم Leg ll‏ المؤضوغية تؤدى إلى قيام المسئولية الإدارية . 


وفى حكم حديث جدا ‏ لديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية قضى 
الديوان بإلغاء قرار إدارى ؛ لما اعتراه من عيب شكلى ولكنه فيما يتعلق بطلب 
التعويض فقد قرر الديوان أن النظر فيه سابق لأوانه » ولعل هذا الحكم بداية 
للتفرقة بين العيوب الشكلية والعيوب الموضوعية فيما يتعلق بقضاء التعويض . 


وفى حكم آخر قرر الديوان عدم قيام مسئولية الإدارة رغم ثبوت الخطاً فى 
جانبها والمتمثل فى عدم المشروعية الذى اعتور قرارها » وذلك استناداً إلى عدم 
ثبوت ضرر لحق بصاحب الشأن من جراء القرار وهذا الحكم يمكن الاستناد إليه 
بطريق غير مباشر للقول بإمكانية الأخذ من قبل ديوان المظالم بالتفرقة بين أوجه 
إلغاء القرار الإدارى فى مجال المسئولية الإدارية . حيث إن أوجه الإلغاء الشكلية 





)١(‏ حكم رقم AVEVY ماعل٤/ت/ ٥‏ فى القضية رقم ه8/١/ق‏ لعام AVEW‏ بتاريخ 
6ه ومن حيث إن العيوب المشار إليها التى شابت صدور القرار المتظلم منه ودون 
التطرق لموضوع الشكاوى التى تقدم بها المدعى ومدى مخالفتها لواقع الحال لأن ذلك يستوجب 
التحقيق فيما ذكره المدعى فيها والوقوف على إجابته التى تظلم من تقييم الأساتذة لها .الأمر 
الذى تنتهى معه الهيئة إلى إلغاء القرار المتظلم منه للعيوب التى شابت صدوره من حيث الشكل 
ولما كان حكم الدائرة ذهب إلى غير ما ذكر فإنه يتعين نقضه . 

ol fel إلغاء القرار بسبب ما‎ GY عن بقية طلبات المدعى فإن النظر فيها يعد سايقا لأوانه‎ Li 
من أمور شكلية وليست موضوعية وهذا يدل على تفرقة الديوان بين الإلغاء لعيوب شكلية والإلغاء‎ 
لعيوب موضوعية فيما يتعلق بتاثير ذلك على الحكم بالتعويض فإلغاء القرار لعيب شكلى لا يؤدى‎ 
. حتما للحكم بالتعويض‎ 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الأحكام العامة للمسئولية عن القرارات الإدارية الفصل الأول 


لا يترتب Yale‏ أضرار dale‏ وبالتالى لا تؤدى إلى قيام مسئولية الإدارة إلا إذا 
كان الضرر ينتفى عن الفرد لو أن القرار صدر من الجهة المختصة › أو كان عيب 
الشكل مؤثراً على مضمون القرار أو جوهره ') . 

وقد ذهب ديوان المظالم فى هذا الخصوص إلى "حيث إن المقرر فى هذا 
الخصوص أن القضاء بالتعويض للمدعى ضد جهة الإدارة يستلزم توافر عناصر 
المسئولية من وجود خطأ من جانب الإدارة » وضرر لحق بالمدعى بسبب ذلك 
الخطأ . ويقع على عاتق المدعى عبء إثبات الخطأ والضرر المشار إليهما وفقاً 
لقاعدة Gall‏ على المدعى Uy.‏ كان الثابت مما تقدم أن جهة الإدارة تأخرت فى 








إصدار قرار طى قيد المدعى من gl, seas‏ مو دوقو See MS Gage‏ ان 
الأمر واضح ولا يحتاج إلى زيادة بيان واستفسار ؛ فإن ذلك يشكل خطاً من 
جانيها يستحق المدعى بسيبه التعويض عنه متى أثبت أنه لحقه ضرر 
يسبيه ... tall ards aly‏ أى اثبات يدل على أن GAG‏ الإدارة فى إصدار 
قرار طى قيده قد حال بينه وبين الالتحاق بالعمل لدی أى جهة « كأن يقدم She‏ ما 
يدل على أنه تقدم لجهة معينة للعمل لديها » ورفضت قبوله بسبب عدم إنهاء وضعه 
على النحو المشار إليه خلال الفترة التى تراخت فيها جهة الإدارة فى إصدار طى 
قيده ؛ ولذلك فإن الهيئة تنتهى إلى أن المدعى لا يستحق تعويضاً عن هذه الفترة ؛ 
لأنه لم يقدم ما يدل على أنه خلال الفترة التى تأخرت فيها جهة الإدارة عن 


إصدار قرار طى قيده قد لحقه ضرر بسبب تأخرها فى إصداره' (') . 


ه - يشترط للحكم بالتعويض أن يكون الضرر محققاً أى من المؤكد حدوثه , أما إذا 
كان الضرر محتملاً فإنه لا يكفى لقيام مسئولية الإدارة « وبالتالى لا مجال للقول 





)\( حول هتهج القضاء الإدارى الفرنسى ce pully‏ فى الحكم بالتعويضن راجح رسالتنا للدكتؤراة 
تع Uys oly te‏ الاثسراف'فى Lacie!‏ الإتجراء payee esl!‏ سايق تحن Lag (VAE)‏ 
بعدها . 

)1( حكم رقم (57١/رت/؟)‏ لعام AVE-A‏ ء فى القضية رقم (5/\/0A4)‏ لعام VEY‏ « بتاريخ 
اك/ر١ككرث.1:.2١هاء‏ (حكم غير منشور) + 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الأول الأحكام العامة للمسئولية عن القرارات الإدارية 








بمسئولية الإدارة عن قرارها باستكمال إجراءات التعاقد مع جيران المدعى › 
يمكن النظر فيه !'! . 


١‏ - فى حالات معينة قد يكون التعويض مقرراً بنص نظامى : كما هو الحال بالنسبة 
لما هو منصوص عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (YY)‏ وتاريخ ١٠/"//؛٠5١ه‏ 
والخاص بتعويض الموظف عن قرار الفصل غير المشروع ؛ حيث إنه وفقاً للبند 
ثالثاً من القرار المشار إليه إذا لم تزد مدة انقطاع الموظف عن العمل عن سنة 
تصرف له كامل رواتبه من المدة الواقعة بين تاريخ فصله وتاريخ عودته للعمل › 
بشرط آلا يكون قد شغل وظيفة أخرى فى الدولة أو غير الدولة مدة الانقطاع › وقد 
طبق ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية الحكم السابق فى حالات عرضت 
عليه (") . 


۷ - فى بعض الحالات يسترشد ديوان المظالم ببعض النصوص النظامية والتى تحدد 
مقدار التعويض فى حالات محددة » وهذا ما قرره ديوان المظالم حينما قرر 
تعويض أحد أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين مع الإدارة براتب شهرين » عن 
الإضرار التى لحقت به من جراء إنهاء عقده دون إخطار سابق فى الموعد المحدد , 
ولق استعرشانا بسك الاد )08( امن لات قفر أعضماء شيكة الكدريمن 


بالجامعة من غير السعوديين ؛ فقد قرر ديوان المظالم "فإن مطالبة المدعى ب 0 
وتغويضه ye‏ الأضرار المادية والأدبية التى أصايته ...... فإن هذه المطالبة متغينة 


القبول لقيام الخطاً فى جانب المدعى عليها وتسببها فى الضرر الحاصل على 
المدعى على نحو ما أشير إليه سلفاً » وبالتالى يتعين تعويضه , براتب شهرين 
الى فال بها (of) Soll Sas lod coal‏ سن ety‏ تف اأعضاء ةة 


)1( قرار رقم (T/5/1)-)‏ لعام 14.9١ه‏ » فى القضية (3/\/VW)‏ لعام AVE-V‏ » بتاريخ 
gad Sa) N‏ متقبون): 

(۲) حكم رقم (54/رت/؟) لعام ١١١٤٠ه‏ فى الاعتراض المقدم على الحكم الصادر فى القضية رقم 
(3/1/14-Y)‏ لعام 41١ه‏ » بتاريغ. -7/ر1811/7١ه‏ (حكم غير متشور) : 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الأحكام العامة للمسئولية عن القرارات الإدارية الفصل الأول 








القروس بالجافعةامخ غير السهونيية ...ب ذلك أن فى دفو ج6 gall Mga‏ جوا 
للضرر المادى والأدبى الذى أصابيه يسيب خطأً الإدارة فى تنفيذ العقد المبرم 
معه » مع وجوب إهدار السبب الذى استندت إليه الجامعة لإنهاء عقد المدعى › 


8 (1) axe Gave وبيين عدم‎ 


)١(‏ حكم رقم (44/رت//١)‏ لعام /4.1١ه‏ فى القضية رقم (G/\/VWE)‏ لعام 4١.5١ه‏ » بتاريخ 
٠ه‏ (حكم غير منشور) . 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الثانى 
المستولية على أساس المخاطر فى المملكة العربية السعودية 


تقوم نظرية المسئولية على أساس المخاطر (La Responsabilite pour risque)‏ 
والتى أقرها مجلس الدولة الفرنسى منذ زمن » على أساس أن هناك حالات معينة 
تسال فيها الدولة عن آنشطتها المشروعة » دون أن يكون هناك خطأ ينسب إليها » ومن 
asi‏ مجالات تطبيق نظرية المخاطر فى قضاء مجلس الدولة الفرنسى » مسئولية الدولة 
عن الأضرار الناجمة عن الأشغال العامة أو الأنشطة الخطرة » أو استعمال الأشياء 
الخطرة وإصابات العمل ومخاطر المهنة أو فى مجال استعمال الوسائل الحديثة , 
وأيضاً فى مجال الفصل لإلغاء الوظيفة . 

وتجدن الإشارة إلى أن هناك أحكاما قليلة فى القضماء الإدارى المصرى تبتت فكرة 
المسئولية على أساس المخاطر ؛ بيد أن السائد هو عدم مسئولية الدولة بدون خطأ فى مصر . 

ولن نتعرض هنا تقصيلا لنظرية المسئولية على أساس المخاطر » فهذا يخرج عن 
نطاق هذه الدراسة » وإنما يكفى هنا محاولة الإجابة عن التساؤل حول مدى إمكانية 

قيام مسئولية الإدارة عن قراراتها المشروعة فى المملكة العربية السعوبية تطبيقاً لفكرة المخاطر . 
وللإجابة عن التساؤل المطروح يمكن القول إنه بالرجوع إلى نظام الخدمة المدنية 

الصادر بالمرسوم الملكى رقم (م/ة؛ ) وتاريخ ١٠//175917/17ه‏ ؛ نجد أنه نص فى المادة 

. فقرة (ج) على حالة إلغاء الوظيفة كسبب من أسباب انتهاء خدمة الموظف‎ (Y-) 
كما أن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية‎ 

رقم )١(‏ وتاريخ ۳۹۷/۷/۲۷١ه‏ نصت فى المادة (۱۹/۲۷) على أنه : :يصرف 

للموظف ما يعادل راتب ثلاثة أشهر فى الحالات الآتية : 

-١‏ التفسيق Gyo‏ الخسة:يموجب اة Gye (V/V)‏ لأقكسة إخيناء Local‏ كما تسب 
المادة )5/٠(‏ على أنه مع مراعاة شروط النقل ينقل الموظف الذى تلغى وظيفته 
إلى وظيفة تمائلها فى المرتبة بنفس الوزارة أو المصلحة , فإذا لم تيسير ذلك ينقل 
إلى وظيفة أدنى » ويسرى عليه حكم المادة (4١/رج)‏ من نظام الخدمة المدنية . 


فإذا لم قؤجد وظيقة شناغرة + أو رغب عن الاتتقال تنهى خدماته ويعتير مسقا . 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


المسئولية على أساس الخاطر الفصل الثانى 


ومن agp alll‏ أن حالة القصل CLAY‏ الوظيقة من الحالات التى تطبق فيها فكرة 
المسئولية على أساس المخاطر فى قضاء مجلس الدولة الفرنسى » والتى تتعلق 
بالقرارات الإدارية التى هى موضوع هذه الدراسة . 


ولم نتمكن من العثور على أحكام صادرة عن ديوان المظالم » وتتضمن تطبيقاً 
لفكرة المسئولية على أساس المخاطر فى مجال القرارات الإدارية » Sly‏ كان الديوان 
ذهب فى أحد أحكامه إلى تقرير مسئولية الإدارة عن الإضرار التى تلحق بالآفراد 
نتيجة وجود حفرة تابعة GLY‏ إحدى المدن على أساس أن امتناع الجهة الإدارية عن 
ردم أو إزالة هذه الحفرة يعد قرار 1 إدارياً سا fy‏ ن صاحب الشأن له الحق فى 
التعويض عما أصابه من أضرار من جراء إهمال الجهة الإدارية المدعى عليها لتلك 
الحفرة » وقد أشار الحكم إلى آن مسئولية الجهة الإدارية JES‏ قائمة حتى ولو كان 
وجود الحفرة فى الأصل لتحقيق المصلحة العامة » ونظراً لأهمية هذا الحكم سوف 
نعرض قيما يلى ما ورد به فقد ذهب الحكم إلى " .... تظلم المدعيين لا ينضب فى 
حقيقة الأمر على ذات الحفرة ووجودها بجوار منزليهما » وإنما ينصب على الضرر 
الذى أصابهما من جراء انهيار جوانب تلك الحفرة الناتج عن إهمال جهة الإدارة 
المدعى عليها فى ردمها وعدم تأسيسها بصفة عامة على وجه سليم يتفق والأصول 
الفنية المرعية فى هذا الشأن . يضاف إلى ذلك أن الحفرة المشار إليها وهى تقع داخل 
العمران ووسط الأحياء السكنية شأنها فى الضرر والضمان شان أى مجاور « يلتزم 
بمراعاة الضوابط والأصول الفنية فى تشييدها وتأسيسها وصيانتها بما يكفل منع 
حدوث ci‏ ضرر منها للغير حتى ولو كان وجودها فى الأصل لتحقيق مصلحة عامة › 
ولاشك أن هذا قد يعنى عدم أحقية GLY!‏ المدعى Yale‏ فى دفعها لهذه الدعوى « 
ويالتالى وجاهة مطالبة المدعيين إزالة عين الضرر الذى أصابهما والطعن فى قرار 
GLY!‏ بالامتناع » وكذا المطالبة بالتعويض عما أصابهما من أضرار من جراء إهمال 
المدعى عليها لتلك الحفرة" )١(‏ . 





)١(‏ حكم رقم (1١٠/رت//؟)‏ لعام 04 ١ه‏ ء فى القضية رقم (07٠”/ا/رق)‏ لعام 4.1١ه‏ بتاريخ 
A/A/N\‏ هھ (حكم غير منشور) . 
- وانظر أيضاً بحث أ. عبدالرحمن الباتلى حول المسئولية الإدارية غير القائمة على الخطأ » دبلوم 
دراسات الأنظمة الدورة (VV)‏ .مغهد الإدارة العامة . VEN‏ . 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الثالث 
المسنولية على أساس نظرية تحمل التبعة فى المملكة العر Zonal‏ السعو د ية 


أقر ديؤن المطالم بالمملكة الغربية السعودية صراحة مسثولية الإذازة على آساس 
igh‏ تسمل التيعية ولاك فى سجال تايها عن الاغسرار pens UN‏ الايا 
الأملوكة Ug!‏ »وعد LAT‏ الديوان إلى Sf‏ ا واه هى oka‏ الال لا تقر من cull‏ 
فكرة الخطأ ؛ فقد ذهب الديوان فى أحد أحكامه إلى أن "... انفجار ماسورة شبكة 
مياه ... وإن كان مجرد واقعة مادية لا تقوم المسئولية فيها على أساس الخطا الذى 
مان cuss‏ إلى sof‏ طرق peal‏ أو اتی aay‏ اشارت طارير اقغات إلى أن 
انفجار الماسورة كان انفجاراً ذاتياً . ومن حيث إنه أياً كان سبب انفجار ماسورة المياه 
نتيجة قدمها أو لعيب ذاتى فيها أو فى وضعها , أو نتيجة تدفق المياه خلالها بما 
متجاون are‏ ماسقا کا Ld‏ وؤارة الزراعة و Slt PSU‏ اليفة امنا ترق 
مسئولة عما تسببه من أضرار . 


ومن حيث أن الماسورة المنفجرة مملوكة لوزارة الزراعة والمياه وواقعة تحت يدها ؛ 
فإنها تكون مسئولة عن تعويض ما ترتب على انفجارها من تصدع بيت المدعى / ... 
وانهيار بيارته" (') . 

ودون دخول فى تفصيلات نظرية المسئولية على أساس تحمل التبعية يمكن القول 
باطمئنان أنها تتعلق بمسئولية الإدارة عن أعمالها المادية . ويالتالى فلا مجال لإعمال 
هذه النظرية فيما يتعلق بالمسئولية عن القرارات الإدارية . 

ومن أمثلة الحالات التى تلتزم الإدارة فيها بالتعويض على أساس نظرية تحمل 
التبعة الأضرار التى تلحق بعض المنازل نتيجة الأشغال العامة فى الشوارع المحيطة 


oh )1(‏ رمع (لااره) لماع 1 اه Laue all ds‏ وق (g/V/EEN)‏ العام اهدي اريخ 
YAZVA‏ واس مسو لقا Bia (pe Seabee gat‏ کک عن aks (PVN)‏ 
المعنى حكم Gus‏ التدقيق رقم ل/ت/ العام ١١4١ه‏ حكم غير منشور Fs‏ 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


المسئولية على أساس نظرية fod‏ التبعة الفصل الثالث 


بها (') أو نتيجة إنشاء مواقف سيارات متعددة الأدوار (') وقد أوضح الديوان أن 
مجالات تطبيق هذة النظرية تنحصر فى النشاط الإدارى المشروع لإقامة مشروعات 
عامة كالشوارع والطرق والجسور والمصارف وما شابه ذلك » ويخرج من ذلك مجالات 
النشاط الإدارى المتمثل فى خدمات تقدمها بعض جهات الإدارة للموظفين فى حالات 
خاصة كالدفاع المدنى فى إطفاء الحرائق والإنقاذ:والإسعاف » إذ لا يمكن التعويض 
عن هذه الأعمال على أساس تحمل التبعة - قرار مجلس الوزراء رقم ٠٠١‏ وتاريخ 
4ه ينطبق على الحالات التى يتضرر فيها المواطنون من أضرار جماعية 
بسبب السيول أو الحرائق أو الكوارث » ومن ثم لا ينطبق على حالة فردية أضير فيها 
منزل أحد المواطنين بسبب حريق شب فى منزل جاره ' ( . 


. حكم هيئة التدقيق رقم ٠ه/رت/ العام 4١4١هأحكم غير منشور'‎ )١( 
. هحكم غير منشور"‎ ٠٤١١ حكم هيئة التدقيق رقم 57١/رت/ العام‎ )1( 
. (؟) حكم هيئة التدقيق رقم 67١/رت/العام 511١هآحكم غير منشور"‎ 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الرابع 
-المستولية على أساس المساواة أمام الأعباء العامة 
فى المملكة العر بسبة السعودية 


يقتضى مبداً المساواة أمام الأعباء العامة (egalitie devant les charges publiques)‏ 
عدم تحمل بعض المواطنين لأعباء إضافية لم يتحملها مجموع المواطنين على قدم 
المساواة فيما بينهم « وبالتالى إذا ترتب على نشاط الإدارة المشروع والذى تهدف من 
وراتةإلى Gilad‏ الال الام الإقبرار ميعن الأفراد ؟ sda Ol‏ الأضرار تع Line‏ 
يخل بمبدا المساواة » ولإعادة التوازن ؛ يجب تعويض هؤلاء الأفراد عن العبء الواقع 
عليهم « فالإخلال بمبداً المساواة أمام الأعباء العامة يعد أساساً لمسئولية الدولة فى 
الحالات التى يؤدى فيها نشاط الإدارة المشروع بذاته فوراً إلى إحذاث ضرر مؤكد 


ببعض الأفرار )١(‏ . 


ولقيام مسئولية الدولة فى هذه الحالة يجب أن يكون الضرر غير (Anormal) (gale‏ 
Gaus‏ أن يكون Sis (Permanent) Listy‏ يكون (Material) bal‏ › وهذا هو ما 
استقر عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسى . 

ومن الحالات البارزة التى يمكن أن تتجلى فيها فكرة مسئولية الدولة على أساس 
المساواة أمام الأعباء العامة . مسئولية الدولة عن القرارات الإدارية المشروعة متى 
ألحقت هذه القرارات أضرارا غير Gale‏ ببعض الأفراد . 


وقد أخذ ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية منذ ما يزيد على عشرين عاماً 
بقكرة المسكولية على امتاس المسناواة pol‏ الأعباء العامة وكان ذلك بمثاسية قراز 


. )1۷( د/ محمد أنس قاسم جعفر » التعويض فى المسئولية الإدارية » مرجع سابق »> ص‎ )١( 
(V+) سابق » ص‎ payee د/ محمد عبد الواحد الجميلى » قضاء التعويض‎ - 
د/ فؤاد محمد موسى » فكرة التضامن القومى وحقوق ضحايا الحوادث الإرهابية » مرجع‎ - 
. (VI) سايق » ص‎ 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


المسئولية على أساس المساواة أمام الأعباء العامة الفصل الرابع 


إدارى مشروع صادر من إحدى الإمارات بإسكان أهالى إحدى المناطق ممن تضررت 
بيوتهم بسبب السيول › بمبنى مشروع معين » وقرر (الديوان) تعويض المقاول عن 
التلفيات التى أصابت المبنى » وقد أكد الديوان أن المسئولية هنا لا تقوم على أساس 
الخطأ » وإنما تقوم على أساس مبداً المساواة أمام الأعباء العامة . وقد قرر ديوان 
المظالم فى الحكم المستشهد به ما يلى "ومن حيث إنه بالنسبة إلى مطالبة المقاول 
بمبلغ ....... قيمة إصلاح التلفيات التى أصابت المبنى نتيجة لأمر إمارة منطقة ا 
بإسكان الأهالى به » ممن تهدمت بيوتهم بفعل السيول والأمطار » فإن الإمارة هى 
المسئولة عن تعويض المقاول بهذا المبلغ , مس فلك أن gol‏ الإمازة وان كان جیا 
ويتفق مع المصلحة العامة التى تقتضى بضرورة تدبير سكن للأهالى المذكوريين » 
اتخذته الإمارة بوصفها سلطة ضبط إدارى لتحقيق غرض من أغراض الضبط الإدارى 
المنوط بها تحقيقها » وهى المحافظة على الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة › 
إلا أنه طبقاً لما استقر عليه القضاء والفقه الإداريين إذا ترتب على هذا الأمر الصحيح 
نظاماً > ضرر خاص بأحد الأفراد » هو هنا المقاول المدغى - فإنه يجب تعويضه عن 
هذا الضرر الخاص بمقداره وهذا التعويض لا يقوم على أساس الخطأ ؛ إذ إن أمر 
الإمارة مشروع ويحقق المصلحة العامة . فلا خطأ فيه »› وإنما يقوم على أساس من 
مبداً إدارى آخر acl‏ وأشمل من مبداً المسئولية على أساس الخطأ . هو ميداً مساواة 
الأفراد أمام التكاليف العامة » ومقتضاه أنه إذا اتخذت الجهة الإدارية المختصة - 
وهى هنا إمارة منطقة co...‏ إجراء معيناً تقتضيه دواعى المصلحة العامة وترتب 
على هذا الإجراء ضرر خاص بأحد الأفراد ؛ فإنه لا يجوز عدالة أن يتحمل بهذا 
الضرر الخاص ‏ لما ينطوى عليه ذلك من إخلال بمبداً مساواة الأفراد أمام التكاليف 
العامة » وإنما يتعين تعويضه بمقدار هذا الضرر الخاص » ويديهى أن تتحمل 
التعويض الجهة الإدارية صاحبة الإجراء المتسبب فى هذا الضرر الخاص وهى إمارة 
منطقة ......" () . 


(1)اقسران ره ع ا :كاه فى ال ي ةر 0007 ق ا ا 
وار عاه ج جائ الغترسة والتطامية التى قررعها لجا مقي القسنايا + إدارع 
3 تصنيف ونشر الأحكام » ديوان المظالم » ۰ه » ص (۲۲۰) . 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


الفصل الرابع المسئولية على أساس المساواة أمام الأعباء العامة 
فالعبارات الواردة بهذا القرار تدل دلالة واضحة على تطبيق فكرة المسئولية على 
أساس مبداً المساواة أمام الأعباء العامة على نحو ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة 
الفرنسى فى هذا الخصوص » والذى نرى أنه لا مجال للخوض فيه خلال هذه الدراسة . 
آل هازال خفن غلفنا حى الآن لايفترف يقير الخطأ أساسا لمسكولية الإدارة.. 
وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا ينبغى التعويل كثيراً على ما ورد بحكم آخر لديوان 
المظالم والذى قرر أن مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية مناطها عدم المشروعية 
وحدوث الضرر . 
وأن الحكم المشار إليه والذى قرر مسئولية الإدارة على أساس مبداً المساواة أمام 
التكاليف العامة لا يجوز الاستناد إليه ؛ لأن هناك Lhd‏ من جانب الجهة الإدارية فى 
دالت 1 ١‏ 
عدم المحافظة على المبنى JO)‏ 
وذلك GY‏ القرار الأخير يشير إلى القاعدة العامة فى مجال مسئولية الإدارة عن 
القرارات الإدارية » ولعل مما يؤيد وجهة نظرنا ما ورد فى ذات الحكم من ناحية أن 
أساس مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية هو عدم مشروعية القرار ٠‏ فهذا الكلام لا 
يمكن الأخذ به على إطلاقه »> حسب ما هو مستقر عليه فى الفقه والقضاء من أن عدم 
المشروعية فى مجال القرارات الإدارية لا تؤدى حتمًا إلى قيام مسئولية الإدارة » حيث 
يتصل بتقرير مسئولية الإدارة ففى حالة إلغاء القرار لسبب من أسباب عدم المشروعية 
الشكلية لا تتقرر مسئولية الدولة فى جميع الأحوال . 
إهماله أو استبدال غيره به » فإذا كان حكم ديوان المظالم المستشهد به فى مجال 


)1( 13 وق 9ر glad‏ #القف ١‏ فى الق وقد )لاه بقاري 
V/V/V‏ .هه dic genes‏ المبادئ الشرعية والنظامية سنة ١١٤ھ‏ > ص )٠١1(‏ : 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


المسئولية على أساس المساواة أمام الأعباء العامة الفصل الرابع 
مسئولية الإدارة على أساس فكرة المساواة أمام الأغباء العامة قد أشار إلى ذلك 
صراحة ٠‏ فكيف يتسنى بعد ذلك القول بان أساس المسئولية هو الخطأ ؟ 

ولشبرا gla.‏ القول gh‏ :هناك feds tha‏ فى عدم االسافظة على اليش :هذا 
الخطأ لا يرجع إلى جهة الإدارة « وإنما يرجع إلى الأفراد الذين تم إسكانهم فى 
المبنى » والمسئولية إنما تقررت على أساس أن هناك ضررا خاصا لحق بالمقاول من 
جراء قزار الإدارة المشرىخ بإسكان هؤلاء الأشخاص فى المبتى المشاى إلية:. 

ونود أن نختم الحديث عن موضوع مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية فى 
المملكة الغربية السعودية . بخلاصة مفادها أن المسئولية هنا قد تقوم على أساس 
الخطأ أو على أساس فكرة المخاطر أو المساواة أمام الأعباء العامة على نحو لم يصل 
إلية الأمريغد فى بعض الدول الغربية مثل جمهورية مصر الغربية » ولعل هذا يؤكة 
سلامة توجهنا من البداية خلال هذه الدراسة فى التركيز على الوضع بالمملكة › 
والإشارة فقط عند الحاجة للأنظمة المقارتة » وهذا يجعل الغمل أكثر فائدة للباحث عن 
معلومات تتعلق بالقرارات الإدارية بالمملكة العربية السعودية . 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


هاتسة : 
تناولت فى هذه الدراسة موضوع "القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة العربية 

السعودية - دراسة مقارنة" . 
وقد قمت بتقسيمها إلى ستة أبواب على النحو المشار إليه فى المقدمة » وقد خلصت 

من خلالها إلى النتائج التالية : 

١‏ - لم يرد تعريف للقرار الإدارى بنظام ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية 
/ب أشارت إلى casi‏ الطعن على القرارات الإدارية مع عدم الإشارة إلى 
الغيب المتعلق يركن السيت.. 

وقد تصدى ديوان المظالم لتعريف القرار الإدارى فى أكثر من مناسبة , 
ومعظم هذة التعريفات تؤّدى إلى الخلط بين وجود القرار الإدارى وصحته 0 
وتستبعد القرارات التى تصدر عن أشخاص القانون الخاص وتخضع للطعن 
عليها أمام ديوان المظالم وفقًا لأنظمة إنشائها . 

-Y‏ تناولت الدراسة التفرقة بين القرارات الإدارية والأعمال المادية للإدارة . وهذه 
الأخيرة قد.تكون سابقة على القرار الإذارق أو لاحقة له gi‏ متيتة الصلة CLS‏ عن 
آی قرار إدارى . 

۳ - وضحت الدراسة أهمية التفرقة بين القرارات الإدارية والتدابير الداخلية وسلطة 
الادارة بخصوصها ۰ 

٤‏ - تناولت الدراسة التفرقة بين القرارات الإدارية والأعمال التحضيرية » كما تناولت 
تطبيقات الأخيرة فى قضاء ديوان المظالم . 


وساكيب Lal jall‏ 354 الإزاتة افو اة Labels.‏ ال الانناسية ال تيش 
عليها القرارات الإدارية » وتناولت أثر عيوب الإرادة على القرار الإدارى » ودور 
إرادة الأفراد فى القرارات الإدارية . 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


خامة 


1 - تعرضت الدراسة لمشكلة الريط بين القرارات الإدارية وفكرة السلطة العامة » من 
خلال بيان إمكانية وجود قرارات إدارية صادرة عن السلطتين التنظيمية أو 
القضائية أو حتى عن الأشخاص المعنوية الخاصة فى حالات معينة . 
القضائية والأعمال الصادرة عن الهيئات الإدارية ذات الاختصاص القضائى ‘ 
وخلصت الى أن الراجح هو الأخذ بالمعيار الشكلى كقاعدة عامة مع الأخذ بالمعيار 
الموضوعى بصفة استثنائية للتمييز بين هذه الأعمال . 

A‏ - تناولت الدراسة بإيجاز أركان القرار الإدارى » وذلك من خلال نص المادة ۱/۸ /ب 
يعد ركنا من أركان القرار الادارى ٠‏ رغم عدم الإشارة إليه فى المادة المذكورة » 
وهذا ما أقره ديوان المظالم فى العديد من الأحكام الصادرة عنه . 

٩‏ - تناولت الدراسة أعمال السيادة وانتهت إلى أنها الأعمال التى تصدر عن السلطات 
العامة يوصفها سلطة حكم لا سلطة إدارة 5 

-٠‏ عالجت الدراسة فكرة القرارات المنشنة والقرارات الكاشفة فى الأنظمة المقارنة 
القرار المنشئ هو الذى يؤدى بذاته إلى إحداث مركز نظامى معين . 

-١‏ تناولت الدراسة القرارات المستمرة بالمملكة العربية السعودية . وعالجت أهم 
الأحكام التى تخضع لها من حيث مواعيد الطعن عليها » أو التظلم منها ومدة 
سحبها أو إلغائها بمعرفة الإدارة . 

VY‏ - عالجت الدراسة أوجه إلغاء القرار الإدارى بالمملكة العربية السعودية من خلال 
تطبيقات ديوان المظالم على نحو يفيد الباحث فى مجال الرقابة القضائية على 


مشروعية القرارات الإدارية . 


-١‏ تناولت الدراسة الرقابة القضائية غلى ملامة القرارات الإدارية » خاصة فى 
مجال التاذيب استنادا إلى تص المادة ٠٤‏ من نظام تأديب الموظفين الصادر 
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خاتمه 


calle -١4‏ الدراسة فكرة انعدام القرارات الإدارية وبينت كيفية التمييز بين القرار 
الباطل والقرار المعدوم Gigs‏ ذلك فيما يتعلق بمواعيد الطعن أو السحب أو 
الإلغاء بمعرفة الإدارة . 

calle -١5‏ الدراسة موضوع نفاذ وتنفيذ القرارات الإدارية والطبيعة النظامية للقرار 
الإدارى بين الإصدار والشهر › كما تناولت وقف تنفيذ القرارات الإدارية وشروط 
الحكم به من خلال ضرورة توافر شرطى الاستعجال والجدية « مع بيان المقصود 
بكل منهما من خلال أحكام ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية . 

71- تناولت الدراسة موضوع رجعية القرارات الإدارية والآثار الفورية لها » وإرجاء 
آثارها على نحو يفيد legal‏ الان من يمل في بال SE‏ ات 
القانونية . 

۷- بينت الدراسة شروط إلغاء القرارات الإدارية وسحبها بمعرفة الإدارة كما تناولت 
موضوع الإلغاء الجزئى للقرارات الإدارية » سواء بمعرفة الإدارة أو عن طريق 
القضاء calles.‏ فكرة إحلال السبب فى القرارات الإدارية وسلطة القضاء فى 
هذا الخصوسن: 

- تناولت الدراسة موضوع مسؤولية الإدارة عن القرارات الإدارية » وأساس هذه 
المسئولية كقاعدة عامة هو الخطأ المتمثل فى عدم مشروعية القرار » كما بينت 
أحكام المسئولية على أساس المخاطر أو تحمل التبعة أو على أساس المساواة أمام 
الأعباء العامة من خلال أحكام ديوان المظالم بالقدر اللازم لهذه الدراسة . 
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أهم التوصبات : 


بعد أن استعرضنا أهم النتائج التى خلصت إليها الدراسة نود أن نشير فيما يلى 
إلى أهم التوصيات : 


١‏ - نظراً للمعاناة الشديدة والحاجة الى جهد غير عادى للحصول على أحكام ديوان 
المظالم ؛ أتمنى نشر أحكام الديوان لأهميتها البالغة لمعرفة توجهات الديوان 
والواقع التطبيقى للمبادئ والنظريات القانونية المختلفة . 

۲ - يتعين تعديل المادة 4/١/رب‏ من نظام ديوان المظالم بحيث تشمل الإشارة إلى 
العيب المتصل :يسبيب القزار الآدارى حية المستقر فقها وقضاء أنه أى السبب 
ركن أساسى من أركان القرار الإدارى » وأنه يخضع للرقابة القضائية من حيث 
وجوده أو صحته » ومن حيث صحة تكييفه النظامى ومن حيث الملاعمة بين القرار 
وسيبه فى بعض الحالات . 

٣۳‏ - يجب عدم المبالغة فى إنشاء الهيئات الإدارية ذات الاختصاص القضائى ؛ لأنها 
تثير العديد من المشكلات حول طبيعة الأعمال الصادرة عنها » وان دعت الحاجة 
الى إنشاء مثل هذه الهيئات ؛ فيجب أن يبين فى نظام إنشائها مدى إمكانية 
الطعن على القرارات الصادرة عنها أمام ديوان المظالم . 

٤‏ - يجب التدخل من خلال النصوص النظامية لمعالجة مشكلة انعدام القرارات 
الإدارية ولو على الأقل من خلال ذكر المعيار العام وبعض الأمثلة المتوقعة عمليًا 
لانعدام القرارات الإدارية Glas‏ مدى إمكانية الطعن عليها دون التقيد بمواعيد 
الطعن بالإلغاء. 

ه- أتمنى معالجة نفاذ وتنفيذ القرارات الإدارية من خلال نصوص نظامية واضحة « 
ومن خلال الاستفادة مما هو مستقر عليه فى الفقه والقضاء الإدارى ؛ لأنها تثير 
الكثير من الخلاف فى الواقع العملى. 

1- فى مجال مسؤولية الإدارة عن القرارات الادارية يفضل التدخل « بنصوص نظامية 
لبيان أسس وشروط مسؤولية الإدارة سواء على أساس فكرة الخطأ أو المخاطر 
أو تحمل التبعة أو المساواة أمام الأعباء العامة . 





القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


أهم النوصيات 








ويعد فهذا age‏ المقل » فإن أكن قد وفقت فما توفيقى إلا بالله » وإن تكن الأخرى 
فأسال الله أن يغفر لى هذا التقصير › وأتمنى أن يكون عملى هذا بداية لمزيد من 
الدراسات التى تعالج جزئياته المختلفة والتى تصلح كل واحدة منها أن تكون دراسة 
قائمة بذاتها . والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد 
المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين . 
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المراهع 


: المراجع العربسة‎ - Soi 

أ - المؤلفات العامة والخاصة : 

١-د/ sani‏ عوده الغويرى « القضاء الإدارى الأردنى » قضاء الإلغاء وقضاء 
التعويض « الطبعة الأولى ۱۹۹۷م » الأردن › يدون ناشر . 

؟ - د/ أحمد محمد مليجى » تحديد نطاق الولاية القضائية والاختصاص القضائى › 
دراسة مقارنة . دار النهضة العربية » ۹۹۳٠م‏ . 

soll Ju — V‏ خليل Sea‏ . القاتون الإذارع الستفتوقق »عمنانة شكون اللكقنات»: 
جامعة الملك سعود . 6١5١ه‏ - 1994م . 

٤‏ - د/ أنور رسلان » القانون الإدارى السعودى . الإدارة العامة للبحوث « معهد 
الإدارة العامة » الرياض 2 8/٠5١ه‏ . 

د/ أنور رسلان » مسئولية الدولة غير التعاقدية ‏ مطبعة جامعة القاهرة » دار الكتاب 
الجامعى » ۱۹۸۰م . 

ه - د/ بكر القبانى » الخدمة المدنية فى المملكة العربية السعودية » إدارة البحوث › 
معهد الإدارة العامة . الرياض ۰ ”.15١ه‏ - ۱۹۸۲م . 

٦‏ - د/ ثروت عبدالعال أحمد » معيار تمييز العمل القضائى وتطبيقه على قرارات 
مجالس التأديب الخاصة . دار النهضة العربية . ۱۹۹۷م . 

۷ - د/ حسن عبدالله آل الشيخ » التنظيم القضائى فى المملكة العربية السعودية › 
جدة « تهامة طبعة ۱۹۸۲م . 

› د/ خالد خليل الظاهر » القضاء الإدارى : الطبعة الأولى : 1999م « عمان‎ - A 
. الأردن : يدون ناشر‎ 

4 - د/ رمضان محمد بطيخ » الرقابة على أداء الجهاز الإدارى » دراسة علمية وعملية 
فى النظم الوضعية والشريعة › الطبعة الأولى » 1995م » دار النهضة العربية . 
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المراجع 
مكتبة النهضة المصرية . ۱۹۸۸م . 
-١١‏ د/ سعاد الشرقاوى » المسئولية الإدارية . دار المعارف . ١۱۹۷م‏ . 
ا در سكف عغضقورء وامكسق كليل . التضماء الأداوئ 4 هعتشةة المعارف :+ 
الإسكندرية » ۹۷۸٠م‏ . 
-٣‏ د/ سعيد عبد المنعم الحكيم » الرقابة على أعمال الإدارة فى الشريعة الإسلامية 
والنظم المعاصرة » الطبعة الأولى » دار الفكر العربى » القاهرة » ١۹۷٠م‏ . 
4- د/ سليمان الطماوى » النظرية العامة للقرارات الإدارية » الطبعة الخامسة , 
64م » دار الفكر العربى . 
- د/ سليمان الطماوى » الوجيز فى القانون الإدارى » دراسة مقارنة › دار الفكر العريى » 191/4م . 
- د/ سليمان الطماوى » نظرية التعسف فى استعمال السلطة (الانحراف 
بالسلطة) الطبعة الثانية » دار الفكر العربى 2 957١م‏ . 
- د/ سليمان الطماوى » القضاء الإدارى » الكتاب الثانى » قضاء التعويض » دار 
الفكر العربى ‏ ٩۱۹۸م‏ . 
6- المستشار/ سمير Gale‏ « ميعاد رفع دعوى الإلغاء . دار الفكر العريى ‏ 115١م‏ . 
7 د/ طعيمة الجرف » القانون الإدارى » دار النهضة العربية » ۱۹۷۳م . 
۷- د/ عبد الرزاق على خليل الفحل » القضاء الإدارى » قضاء المظالم وتطبيقاته فى 
المملكة العربية السعودية › دار النوابغ للنشر والتوزيع » جدة » الطبعة الثانية , 
al ENE‏ - ٤۱۹۹م‏ . 
- د/ عبدالغنى بسيونى عبدالله « القانون الإدارى « منشأة المعارف » الإسكندرية » ١159م‏ . 
- عبدالغنى بسيونى عبدالله ٠‏ وقف تنفيذ القرار الإدارى فى أحكام القضاء 
الإدارى » منشأة المعارف » الإسكندرية . .٠199م‏ . 
5 د/ عبدالفتاح حسن » دروس فى القانون الإدارى » الجزء الأول » (التنظيم 
الإدارى » القرارات الإدارية » الأموال) » ages‏ الإدارة العامة › الریاض طبعة ANAS‏ 
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المراجع 
-٠‏ د/ عبدالمجيد سليمان » قضاء المنازعات الإدارية » ۱۹۸۰م . 
-١‏ د/ عبد المنعم عبد العظيم جيره ٠‏ نظام القضاء فى المملكة العربية السعودية › 
إدارة البحوث » معهد الإدارة العامة . الرياض . 4.9١ه‏ = ۱۹۸۸م . 
-YY‏ د/عيد مسعود الجهنى » القضاء الإدارى وتطبيقاته فى المملكة العربية السعودية › 
الطبعة الأولى ٠١5‏ 5١ه‏ - ٤۱۹۸م‏ ء مطابع المجد التجارية - الرياض . 
-٣‏ در فهد محمد عبدالعزيز الدغيثر » رقابة القضاء على قرارات الإدارة » ولاية 
الإلغاء أمام ديوان المظالم » دراسة مقارنة , دارة النهضة العربية . ۱۹۹۲م . 
- د/ فهد محمد عبدالعزيز الدغيثر ay.‏ تنفيذ القرارات الإدارية أمام ديوان 
المظالم » بدون et‏ بدون سنة نشر . 
-٤‏ د/ فؤاد العطار » القضاء الإدارى » دار النهضة العربية ‏ ١۹۷٠م‏ . 
0ك د/ فؤاد محمد موسى » الوجيز فى نشاط السلطة الإدارية . مكتبة الآلات 
الحديثة » أسيوط › ۱۹۹۸م . 
- د/ فؤاد محمد موسى » فكرة التضامن القومى وحقوق ضحايا الحوادث 
الإرهابية » نحو أساس جديد للمسئولية الإدارية » دار النهضة العربية ‏ ۱۹۹۸م . 
- د/ فؤاد محمد موسى ء القرارات الإدارية الضمنية . دراسة مقارنة gla‏ 
النهضة العربية , ٠٠٠٠م‏ . 
1 د/ ماجد راغب الحلو » قانون حماية البيئة فى ضوء الشريعة › دار المطبوعات 
الجامعية » الإسكندرية . 1996م . 
- د/ ماجد راغب الحلو » القضاء الإدارى »› دار المطبوعات الجامعية « ٥۹۸٠م‏ . 
۷- د/ محسن خليل » القضاء الإدارى اللبنانى » دراسة مقارنة , دار النهضة 
العربية « ۱۹۸۲م . 
- د/ محسن خليل » قضاء الإلغاء . دار المطبوعات الجامعية ‏ الإسكندرية . ٩۱۹۸م‏ . 
- د/ محمد أحمد عطية » الطلبات المستعجلة أمام محاكم مجلس الدولة « منشأة 
المعارف الإسكندرية . 1995م . 
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المراجع 

/s -۹‏ محمد أنس جعفر » ولاية المظالم فى الإسلام وتطبيقاتها فى المملكة العربية 

السعودية . دار النهضة العربية ۱۹۸۷م . 
- د/ محمد أنس جعفر » التعويض فى المسئولية الإدارية « مطابع جامعة الملك 
سعود » الرياض . 5./4١ه‏ - ۱۹۸۸م . 

/s -٠‏ محمد جمال عثمان © السكوت فى القانون الإدارى فى التصرفات الإدارية 
الفردية › دار النهضة العربية .1997م . 

١‏ د/ محمد رفعت عبدالوهاب Jae‏ أحمد عبدالرحمن شرف الدين : القضاء 
الإدارى » مبدأ المشروعية الإسلامية » دراسة مقارنة بالأنظمة الوضعية › المكتب 
العربى للطباعة « القاهرة > ۹۸۸٠م‏ . 

77 د/ محمد رمزى الشاعر » المسئولية عن أعمال السلطة القضائية ‏ الطبعة الثانية › 
دار النهضة العربية » 19/7م . 

- د/ محمد رمزى الشاعر » تدرج البطلان فى القرارات الإدارية » دار النهضة 
العربية » 1974م . 

› د/ محمد عبدالعال السنارى » القرارات الإدارية فى المملكة العريية السعودية‎ -٣ 
. 1994م‎ - AVENE الإدارة العامة للبحوث  معهد الإدارة العامة . الرياض › طبعة‎ 

5- د/ محمد عبدالواحد الجميلى » قضاء التعويض » مسئولية الدولة عن أعمالها غير 
التعاقدية . دار النهضة العربية « 1996م . 

-٥‏ در محمد فؤاد عبدالباسط » أعمال السلطة الإدارية » مكتبة الهداية للطبع والنشر 
والتوزيع » الإسكندرية » 1949م . 

7 د/ محمد فؤاد مهنا « مبادئ وأحكام القانون الإدارى فى ظل الاتجاهات الحديثة › 
مؤسسة شباب الجامعة » الإسكندرية ‏ ۱۹۷۸م . 

/a VV‏ سسس كمال مكدر قهاء jg Ml‏ الإذارية المسنشتضيفة  GSU Tig‏ والفكز 
التكتوتي ٠‏ القاقة ب ك a‏ 
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المراجع 
- د/ محمود حلمى » القرار الإدارى ‏ الطبعة الأولى ‏ ١۱۹۷م‏ » دار الاتحاد العربى للطباعة . 
- د/ محمود حلمى › القضاء الإداری › دار الفكر العربى ۱۹۷۷م . 
۹- د/ محمود محمد حافظ « القرار الإدارى » دراسة مقارنة » دار النهضة العربية « ۱۹۷۹م . 
- د/ محمود محمد حافظ » القضاء الإدارى فى الأردن « منشورات الجامعة الأردنية › 
الطبعة الأولى : ۱۹۸۷م « عمان . 
حور حن مس اف الها Licks ag hf‏ مقازتة ران اة ال ن 
-٠‏ د/ مصطفى أبو زيد فهمى © القضاء الإدارى ومجلس الدولة . منشأة المعارف »› 
انسر ۱۹۹4 
- د/ مصطفى أبو زيد فهمى ٠‏ القضاء الإدارى 6 ٩۱۹۸م‏ . 
41- دار وهيب عياد سلامة ٠‏ المنازعات الإدارية ومسئولية الإدارة هن أعمالها المادية.. 
فار الكيضنة العرمنة VAAN‏ 
- د/ وهيب عياد سلامة » التدابير الداظية . منشأة المعارف » الإسكندرية » ۱۹۸۷م . 
- د/ وهيب she‏ سلامة « الإلغاء الجزئى للقرارات الإدارية › دار النهضة العربية » 995١م‏ . 


ب - الرسائل العلمية : 

١‏ - د/ الديدمونى مصطفى حسن » الإجراءات والأشكال فى القرار الإدارى » رسالة 
دكتوراه « جامعة القاهرة » ٩۱۹۸م‏ . 

۲ - د/ السيد محمد إبراهيم ‏ الرقابة على الوقائع فى قضاء الإلغاء . رسالة دكتوراه › 
جامعة الإسكندرية , 1571م . | 

٣‏ - د/ القطب محمد طبلية » المعيار المميز للعمل القضائى فى القانون المقارن والجهات 
ذات الاختصاص القضائى فى مصر « رسالة دكتوراه « جامعة القاهرة » ٠157م‏ . 

› د/ بدر خان عبدالحكيم إبراهيم » المعيار المميز للعمل القضائى › رسالة دكتوراه‎ - ٤ 
. جامعة القاهرة « 1945م‎ 

ه - د/ حاتم جبر » نظرية الخطأ المرفقى « رسالة دكتوراه « جامعة القاهرة ‏ ۱۹1۸م . 

ار tue‏ درووش عبد الععيد + قبناية ones hil gh AN‏ غير ظريق aaa‏ 
٠ ol gia Thay‏ جام عر امن + ۸3ى : 
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- د/ عبدالفتاح ساير داير » نظرية أعمال السيادة فى القانونين المصرى والفرنسى › 
رسالة دكتوراه « جامعة القاهرة « 1505م . 

A‏ - د/ عصام عبدالوهاب البرزنجى » السلطة التقديرية والرقابة القضائية « رسالة 
دكتوراه ‏ جامعة القاهرة « ۱۹۷۳م . 

4 - د/ فؤاد محمد موسى » نظرية الانحراف فى استعمال الإجراء الإدارى › رسالة 
دكتوراه « جامعة أسيوط « ٥۱۹۹م‏ . 

-٠‏ د/ محمد إبراهيم الدسوقى . تقدير التعويض بين الخطأ والضرر « رسالة 
دكتوراه » جامعة الإسكندرية « ۱۹۷۲م . 

١‏ - د/ محمد أحمد عبدالنعيم » مسئولية الدولة على أساس المخاطر فى القانون 
الفرنسى والمصرى « رسالة دكتوراه « جامعة عين شمس »› 1596م . 

› د/ محمد حسنين عبدالعال » فكرة السبب فى القرار الإدارى ودعوى الإلغاء‎ - VY 
. م٠۹۷۱‎ ١ دكتوراه » جامعة القاهرة‎ ULL, 

/s - ۳‏ محمد عبدالحافظ هريدى > أعمال السيادة فى القانون المصرى والمقارن › 
رسالة دكتوراه ٠‏ جامعة القاهرة « 1507م . 

VE‏ - د/ محمد كامل ليله » نظرية التنفيذ المباشر فى القانون الإدارى « رسالة 
دكتوراه « جامعة القاهرة » 1575م . 

› د/ محمد ماهر أبو العينين » الانحراف التشريعى والرقابة على دستوريته‎ - Vo 
. رسالة دكتوراه « جامعة القاهرة . 1947م‎ 

1 - د/ محمد ميرغنى خيرى › نظرية التعسف فى استعمال الحقوق الإدارية › 
رسالة دكتوراه « جامعة عين شمس ٠‏ ۱۹۷۳م . 

۷ - د/ محمد نصر رفاعى » الضرر كئساس للمسئولية فى المجتمع المعاصر › 
رسالة ol Su‏ جامعة القاهرة ‏ ۱۹۷۸م . 

› د/ محمود حلمى » سريان القرار الإدارى من حيث الزمان › رسالة دكتوراه‎ - ٨۸ 
جامعة القاهرة . 515ام.‎ 
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4\ - د/ مصطفى کیره > نظرية الاعتداء المادى فى القانون الإدارى ‘ رسالة دكتوراه 2 
جامعة القاهرة » 1977م . 

٠‏ - د/ وجدى راغب » النظرية العامة للعمل القضائى فى قانون المرافعات » رسالة 
دكتوراه « جامعة عين شمس ۷۰م . 


ج - المقالات : 

١‏ - د/ seni‏ حافظ نجم » " السلطة التقديرية ودعاوى الانحراف بالسلطة ' . مجلة 
العلوم الإدارية » العدد الثانى » السنة الرابعة والعشرون ديسمير ۱۹۸۲م . 

۲ - د/ السيد صبرى  »‏ نظرية المخاطر كأساس لمسئولية الدولة فى القانون 
الإدارى ' » مجلة العلوم الإدارية › العدد الأول , السنة الثانية ٠۹1٠م‏ . 

" - الشيخ/ حمود بن عبدالعزيز الفائز » "ديوان المظالم فى المملكة العربية السعودية 
ودوره فى الرقابة القضائية" » ندوة أجهزة الرقابة المالية والإدارية وعلاقتها 
بالأجهزة الحكومية . معهد الإدارة العامة » الرياض » من - ٠١‏ ربيع الآخر 
6ه » مجموعة أعمال الندوة « ص (VA)‏ . 

٤‏ - د/ سعاد الشرقاوى ٠‏ الانحراف فى استعمال السلطة وعيب السبب ' » مجلة 
العلوم الإدارية . السنة الحادية عشرة » العدد الثالث ‏ ديسمبر 1579م » ص (VEN)‏ . 

ه - د/ طعيمة الجرف » " انعدام التصرفات القانونية وتطبيقها على القرارات 
الإدارية  "‏ مجلة العلوم الإدارية Gall.‏ الثالثة : العدد الأول » يونيه 1571م » ص (VW)‏ . 


1١‏ - د/ Jule‏ الطبطبائى » " نشأة القرار السلبى وخصائصه القانونية Uae.‏ العلوم 
الإدارية : السنة السادسة والثلاثون » العدد الأول » یونیه 1584م »> ص (۷) . 

- د/ Jule‏ الطبطبائى  »‏ الرقابة القضائية على مبداً التناسب بين العقوية التأديبية 
والمخالفة الوظيفية " » مجلة الحقوق » تصدرفا جامعة الكويت ؛ العدد الثالث » 
السنة السادسة ¢ 1547م .. 
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V‏ - د/ عبدالفتاح حسن » ' انعدام القرار الإدارى " » مجلة العلوم الإدارية « السنة 
الثانية « العدد الثانى ‘ w) Ue > pen‏ 8 
الج Mace‏ و ON‏ 
الفرنسى ‏ » مجلة العلوم الإدارية > العدد الثانى » السنة الثانية والعشرون « ديسمير ۰م . 
4 - د/ عبدالله بن سعد الفوزان , ' ديوان المظالم فى ظل نظامه الجديد ‏ » مجلة 
الإذارة العامة Gull‏ الحادية والعتترون ۾ )١٠١4( Gee (Yo) saall‏ : 
٠‏ -د/ على شفيق على , * دغوى إلغاء القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 
العربية السعودية ' » مجلة الإدارة العامة » العدد (Vo)‏ السنة الثانية والثلاثون , 
/s-\\‏ محمد إسماعيل علم الدين و تطوير فكرة القرار الادارى 3 > dae‏ العلوم 
-\Y‏ ا Pa‏ التزام الإدارة بإيضاح الأسباب أمام القضاء 
الإدارى * 0 مجلة إدارة قضايا الحكومة > العدد الثانى : dull‏ الخامسة 








۴آ د محمد ميرغتى «eyed‏ التطورات المعاصرة فى مبدأ مسئولية النولة فى 
مصر والخارج Une‏ العلوم الإدارية , السنة (VV)‏ » العدد الثانى » ديسمير » ٤۱۹۸م‏ . 

4 الأسعخار رهحهو شلمة GLI”. jae‏ على GS‏ الوقاكم فى Lida‏ 
الإلغاء" . مجلة إدارة قضايا الحكومة . العدد الرابع » السنة الثامنة 
والعشرون « 2354٤‏ , 
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ف- امعان عبدالحمية حسووة. * الرقانة فى النظام.الإذارى السلا :حط 
الإدارى > معهد الإدارة العامة ‘ E PS PP‏ عمان ‘ العدد الواحد والأربعون ‘ goers‏ 
OE) a aS.‏ 
العدد الرابع > رمضان E E E:‏ ص (1؟) ٠.‏ 

goatee Jo‏ 2 اوو lal‏ اتوش الرقتاية لى اذا العامة 


(د) بحوث دارسى دبلوم دراسات الأنظمة بمعهد الادارة العامة : 

١-أ/ر‏ بسام عبد الله البسام » نظرية أعمال السيادة ‏ برنامج دراسات الأنظمة , 
الدورة ٠ (VV)‏ ۸١٤٠ه‏ ء معهد الإدارة العامة - الرياض . 

٣-أ/‏ صقرفارس المغربى » نفاذ القرارات الإدارية وعدم رجعيتها › برنامج دراسات 
الأنظمة الدورة (۷) ٠.7‏ 5١ه‏ ء معهد الإدارة العامة - الرياض . 

/iH-¥‏ عبد الرحمن الباتلى » المسئولية الإدارية غير القائمة على الخطأ « برنامج 
دراسات الأنظمة » الدورة (VV)‏ ١57١ه‏ ء معهد الإدارة العامة - الرياض . 
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: ثانيا - المراجع الأجنبية‎ 
Theses, ouvrages, et articles: 


1 - Alibert, R, le control juridictionel de I' administration ou moyens 
de recours pour exces de pouvoir, these, paris, 1926. 


2 - Auby, J.M. la theorie de I'inexistance des actes administratifs, 
these paris, 1947. 


3 - Auby, J.M. le regime juridique d' avis dans la procedure ad- 
ministrative, A.J.D.A. 1956, p. 53. 
4 - Auby, I' incompetence ratione temporis, R.D.P. 1953. P. 1-15. 


5 - Bonnard, r. le detournement de pouvoir, R.D.P. 1936. P. 138. 
6 - Calogiropoulas, A, le controle de la legalite' externe des actes ad- 
ministratifs unilateraux, these paris 1983. 


7 - cammus, reflexion sur le detournement de procedure, R.D.P. 1966. 
P..65; 


8 - Chapus, R, droit du contentieux administratif 5 edition, 1990, 
montchrestien. Paris. 


9 - Colson, J.P. l'office de juge et la preuve dans le contentieux ad- 
ministratif these, montpellier 1990. 


10- Coutelan, J, le detournment de pourvoir de police dans |' interet 
financier de ]' administration, these paris, 1974. 


11- Debbasch, C, la charge de la preuve devant le juge administratif, 
D.S. chronique 1983. P. 43. 


12- Debbasch, et ricci, contentieux administratif 5 edition. 1990, Dal- 
loz. Paris. 


13- Deboy, les moyens d'ordre public dans la procedure adminstrative 
contentienx. P.U.F. 1980. 


14- Drago, le defaut de base legale dans le recours pour exces de pou- 
voir E.D.C.E. 1960. P. 27. 


15- Dubisson, la distinction enter la legalite et l'opportinuite dans la 
theorie du recours pour exces de pouvoir, these paris 1957. 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


المراجع 








16- Duperoux Olivier, la regle de la non retroactivite des actes ad- 
ministratife, these, Paris 1954. 


17- Eisenmann, relations enter les normes juridique, these, Paris 1950. 
18- Eurieult, But et motif des actes administratifs these Paris 1972. 


19- Gazier, Essai de presentation nouvelle d'auvertures de recours 
pour exces de pouvior E.D.C.E. 1951. P. 77. 


20- Goy, la notion de detournment de procedure , mel, Eiseman , 
1975; p.. 321; 


21- Goy, l'abus de droit en droit administratif francais, R.D.P. 1962. P. 5. 


22- Guedan, J.M. la classification des moyens d' annulation des actes 
administratife A.J.D.A. 1968. P. 82. 


23- Homont, A. Procedure adminstratif non contentieuse, A.J.D.A. 
1962. P. 640. 


24- Hostion, procedures et formes de l'acte administratif unilaterail 
these, Paris 1975. 


25- isaac, la procedure administratif non contentieuse, these toulouse, 
1966 


26- Landon, le recours pour exces de pouvoir sous le regime de la jus- 
tice retenue, these, Paris, 1942. 


27- Langrod, procedure administrative et droit administratif, R.D.P. 
1948. P. 551. 


28- Leborton, 1' origine des cas d' auverture du recours pour exces de 
pouvoir, R.D.P. 1986. P. 1599. 


29- li-natti, recherches sur la notion de l'interet general en droit ad- 
ministratif francais, these, Bordeaux, 1975. 


30- Lemasurier, la preuve dans le detournment de pouvoir, R.D.P. .م‎ 
1959. P. 36. 


31- Le mire, piere, inexistence et voie de fait, R.D.P. 1978. P. 1218. 


32- Maisl, D. recherches sur la notion de delegation de competence en 
droit public, these, Paris 1972. 






القرارات الإدارية وتطبيقاتها فى المملكة 


المراجع 








33- Markaulokis, N, l'evolution de detournment de pouvoir dans la ju- 
risprudence administrative en france et en grece these strasbourg, 
1977. 


34- Raynaud, le detournement de procedure, these, Paris, 1950. 


35- Roger. J. C. les conditions du retrait d'un acte administratif, 
A.J.D.A. 1954. 2. 141. 


36- Schockueiler, F, la notion de detourument de pouvoir en droit 
communautaire, A.J.D.A. 1990. P. 435. 


37- Soliman, le detaurnment de pouvoir et son application en droit ad- 
ministratif egyptien these, Paris 1949. 


38- Souvignon, E, la pluralite des motif dans I' exercise d'un pouvoir 
discretionnaire devant le juge de l'exces de pouvoir, A.J.D.A. 
1971, p. 200. 


39- Wiener, vers une codification du la procedure administrative. 
P.U-F. 1975. 


40- Yousry, L. le controle de detournement de pouvoir en matiere de 
plan d' occupation des sols, R.F.D.A. 1989. 2 595. 


Abreviations 

A.J.D.A : Actualite juridique de droit administratif 

C. E : Conseil d' Etat 

E.D.C.E : Etudes et documents du conseil d'etat 
L.G.D.J : Librairie general de droit et de jurisprudence 
Op. Cit : Ouvrage precite 

P : page 

P.U.F : Presses universitaire de France 

R.D.P : Revue du droit public et de science politique 
R.F.D.A : Reuve francaise de droit administratif 
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المؤلف فى سطور 


الاسم : فؤاد محمد موسى عبدالكريم 


من مواليد سوهاج . جمهورية مصر العربية عام 959١م‏ . 


المؤهل العلمى : 
أسيوط بجمهورية مصر العربية . 


العمل الحالى : 


- أستاذ مساعد بمعهد الإدارة العامة - الرياض . 


الأنشطة العلمية : 

- الوجيز فى أصول ومبادئ الإدارة العامة ۱۹۹۷ء . 

- الوجيز فى نشاط السلطة الإدارية 594١م‏ . 

- فكرة التضامن القومى وحقوق ضحايا الحوادث الإرهابية ۱۹۹۸م . 
- الوجيز فى النظم السياسية 1595م.. 

- القرارات الإدارية الضمنية ٠١‏ ١1م‏ . 
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حقوق الطبع والنشر قوف لدان اا يعو سياس | 


جزء من هذا الكتاب أو إعادة طبعه GL‏ صورة دون موافقة كتابية من 


| المعهد إلا فى حالات الاقتباس القصير بغرض النقد والتحليل » مع 


وجوب ذكر المصدر . 











A‏ التصميم والإخراج الفنى والطباعة فى 


الإدارة العامة للطباعة والنشر بمعهد الإدارة العامة - ٤١٤٠د‏ 









هذا الكتاب 


يتناول موضوع القرارات الإدارية من خلال أحدث الأحكام غير 
المنشورة والصادرة عن ديوان المظالم فى المملكة العربية السعودية» 
مع ربطها بأحدث النظريات والمبادئ الفقهية فى القانون والقضاء 
الإدارى على نحو يجعله يمثل دراسة تطبيقية وفقهية متميزة. 


فمن المعروف أن القرارات الإدارية تعد من أهم وسائل الإدارة 
فى ممارسة نشاطها فى تسيير وإدارة المرافق العامة وتلبية 
احتياجات الأفراد» بيد أنها تعد من أخطر الامتيازات التى تتمتع 
بها الإدارة فى مواجهة الأفراد Los‏ قد يتضمن مساسا بحقوقهم أو 
حرياتهم؛ لهذا فإن هذا الكتاب يسد نقصا فى المكتبة القانونية» 
ويضيف الكثير لدارسى الأنظمة والممتمين بالقانون الإدارى 
والقضاء الإدارى فى المملكة العربية السعودية؛ لما يحتويه من أفكار 
تتسم بالدقة» كما تتسم فى ذات الوقت بالشمولية والجدة 
والأهمية العلمية والعملية؛ والاستقلال الفكرى فى معالجة 
وتحليل الآراء الفقهية والأحكام القضائية. 


ويعد هذا الكتاب معينا زاخرا يتضمن الإجابة عن الكثير من 
التساؤلات والاستفسارات التى تثور فى أذهان دارسى الأنظمة 
والمحامين والقضاة وكل المهتمين بجوانب المعرفة القانونية. 


441+) £-Ve 4-1 ردمك:‎ 


تصميم وإخراج وطباعة 
الإدارة العامة للطباعة والنشر - معهد الإدارة العاصة ١١١٠د‏ 


